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سح كتاب المضاربة لتك 07 202 


كتاب المضارية<" 


تعريف المضاربة ومشروعيتها 


المضناربة مشنقة مق الضف أن الأرهر "8 إؤإنها سميق يذلك + لآن 


المضارب يستحق الربح بعمله؛ وسعيه. وهي”" مشروعة؛ لمساس الحاجة 
بالتصرف ليس له**؟ مال يتصرف فيهء فكان فى شرعية هذا العقد 
تحطيل عسليحة كل واحد مهن . 


00 


زفق 
فر 
2 
)0( 


المُضَارَبة لغةّ: مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير فيهاء ومنه قوله تعالئ: 
9# وََاحَروتَ يصْرِبوَ في الْأرضِ 4# [المزمل : .]7١‏ وسميت بذلك؛ لأن المضارب يضرب في 
الأرض غالبا للتجارة طالبًا للربح . 

ينظر في معناها لغة: «الصحاح» »١‏ و«طلبة الطلبة)ة ص١:”7.‏ و«لسان 
العرب» 257١/5‏ مادة (ضرب) و«المصباح المنير» ”5309/7 مادة (ضرب) 
و«أنيس الفقهاء» ص7857» و«التوقيف علئ مهمات التعاريف») ص5١55.‏ 
والمضاربة أصطلاحًا : عقد يتضمن دفع مال» وما في معناه» معين معلوم قدره» إلى 
من يتجر فيه» بجزء مشاع معلوم من ربحه. 

«الدر المختار عل شرح تنوير الأبصار» 0/ 2.550 والمنهاج مع شرحه: «نهاية 
المحتاج» 0/ ١٠٠75ء‏ و«غاية البيان؛ ص 257١‏ و«المغني» هم/20. و(اشرح منتهى 
الإرادات» ؟/ لا7اء و«كشاف القناع» //008-601. 

«طلبة الطلبة» ص١١"7.‏ 

في (أ): (وهو مشروع) بدلا من (وهي مشروعة). 

في (بء ج): (لا مال له) بدلا من (ليس له مال). 

«الكتاب» 7/ ١‏ وه«بدائع الصنائع» 5 ودالهداية» "/ 7 .5١‏ و«الاختيار» 
/19»ء و«تبيين الحقائق» 0/ 207 و«مجمع الأنهر) ."7١/1‏ 


ملل ب ب 


وبعث رسول الله» والناس يباشرونه . فقرره."") انه" . 


)١(‏ في (ج): (فقرهم) بدل (فقررهم). 

(0؟) ورد في مشروعية المضارية آثار منها : 
أ- ما أخرجه مالك في «الموطأ» 588-741//7» رقو(١)‏ كتاب القراض» باب 
ما جاء في القراض ٠»‏ والشافي في «مسنده» 7/ /ا70» رقم (0454) كتاب القراض » 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» 5/ ,»1١١-١١١‏ كتاب القراض (من قصة عبد الله 
وعبيد الله أبني عمر بن الخطاب َه عندما أسلفهما أبو موسى الأشعري مالا ؛ 
ليبتاعان به متاعا من متاع العراق» ثم يبيعانه بالمدينة» ويؤديان رأس المال إلئ أمير 
المؤمنين» ويكون الربح لهماء فلما قدما باعاء فأربحاء فقال عمر: أديا المال 
وربحه» فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين» لو جعلته قراضًّاء فقال عمر: 
قد جعلته قراضّاء فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه» وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا 
عمر بن الخطاب نصف ربح المال). 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» "/ /01 : (إسناده صحيح). 
وقال الأئري في «شفاء العي» ا" (موقوف. صحيح السند). 
ب- ما أخرجه مالك في «الموطأ» 588/7» رقم (1) كتاب القراض» باب ما جاء 
في القراض» والبيهقي في «السئن الكبرئ» »١١١/7‏ كتاب القراض: أن العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن جده: (أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضًا يعمل فيه 
علئ أن الربح بينهما). 
قال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» ؟/ 1/5: (هذا صحيح عنه). 
ج- ما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 5/ لالالاء رقم )١5104(‏ كتاب البيوع 
والأقضية» باب في مال اليتيم يدفع مضاربة» عن عبد الله بن حميد بن عبيد الله» عن 
أبيه» عن جده: (أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة). 
د- ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» »١1١١/7‏ كتاب القراض: (أن ابن عمر 
كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه» ويعطيه مضاربة» ويستقرض فيه). 
ه- ما أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» »١١١/7‏ كتاب القراض : (عن حكيم ابن 
حزام أنه كان يدفع المال مضاربة إلى الرجل» ويشترط عليه ألا يمر به بطن واد 
ولا يبتاع به حيواناء ولا يحمله في بحرء فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك 
المال). 


حل كتاب المضاربة لل نننسب 0 


وكان العباس ذه يدفع اله مشنارية» ويشعرطل غلا مناتحيه أن 


لا يسلك به اء ولا ينزل به واديًاء ولا يش به ذات كيد رطبة» 
2 به بحراء ولا ينزل به وادياء و يستري ١‏ بك رطبد 
فبلغ ذلك رسول الله يللد فأجاز شرط7"©. 


وتعامل بها الصحابة إن(" » فكان ذلك إجماعًا على الجواز””". 


قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه) ؟/ 6/,: (سئده صحيح إلى حكيم بن حزام). وقال 


(00) 


زف 
قرف 


ابن حجر في «تلخيص الحبير» 98/7 : (رواه البيهقي بسند قوي). 

أما ما ورد من تقرير النبى يلِِ للصحابة» فقد قال ابن المنذر في «الإشراف علئ 
مذاهب أهل العلم» :41//١‏ (لم نجد للقراض في كتاب الله ون ذكرّاء ولا في سنة 
نبي الله كلل »ووجد أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم)؛ 
وقال ابن حجر في الدراية 7/ :١4١‏ (قوله: أن النبي كَلةِ بعث والناس يتعاملون 
بالمضاربة» فقررهم عليهاء لم أجده). 

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع» ص 95-9١‏ : (كل أبواب الفقه ليس منها باب 
إِلّا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمدء حاشا القراضء فما وجدنا له 
أصلًا فيهما ألبتة» ولكنه إجماع صحيح مجردء والذي نقطع عليه أنه كان في عصر 
النبي كَلِْةِ وعلمه فأقرهن ولولا ذلك ما جاز). 

رواه الدارقطني في «سئنه /8لاء رقم (5940) كتاب البيوع, وقال: فيه 
أبو الجارود» ضعيف. ورواه البيهقى فى «السنن الكبرئ» 7/5 »1١١١‏ كتاب القراض» 
وقال: تفرد به أبو الجارود زياد 5 ال وهو كوفي» كذبه يحيئ بن معين» 
وضعفه الباقون. 

قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» 7/ 10: (في إسناده أبو الجارود -زياد بن المنذر» 
وهو كذاب من غلاة الروافض» وإليه نسبة الفرقة الجارودية). 

ينظر الآثار المذكورة عن الصحابة وَن أعلاه. 

«المبسوط» 27١/77‏ و«بدائع الصنائع» 5 و«الموطأ) ”/ 589» و«المدونة» 
. و«الإجماع» لابن المنذر ص 2١75‏ و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» 
١‏ و«دلائل الأحكام» 4737/7 » و«تكملة المجموع» »41١/١17‏ و«الإفصاح» 
لوك و«المغني» ه/33. 


.4 ب __ 


اشتراط كل الربح للعامل أو لرب المال في المضاربة 


قال: ( وتعقد على الشركة في الربح بمال من أحدهماء وعمل 
من المضارب. فإن شرط كله للعامل كان قرضاء أو لرب 
المال كان بضاعة ). 
عقد المضاربة: هو عقد على الشركة في الربح» والربح يستحق بالمال 
من طرف رب المال» وبالعمل من طرف المضاربء فإذا لم تتحقق الشركة 
في الربح خرج العقد عن أن يكون مضاربة» ويكون إما قرضًا أو بضاعة”"©, 
فإن [ج/1580] شرط الربح كله للمضارب كان المال قرضّاء وإن شرط لرب 
المال كا:0) 1 


وقوله : (وعمل من المضارب) فما بعده من الزوائد. 


5 هن 5 عمق وهل 


(1) البضاعَة-بكسر الباء: القطعة من المال تعد للتجارة» يقال: أستبضعت الشىء» 
جطافة رشاعة لش واعسعريء دك لايضاعة» زذا قالارت امال ابام + 
خذه واتجر به» والربح كله لي» فهو إبضاع. 
ن«تحرير ألفاظ التنبيه» ص©90١7.‏ و« المطلع علئ أبواب المقنع» ص١55.‏ 
و«المصباح المنير» 20١/١‏ مادة (بضع) و«التوقيف عليل مهمات التعاريف» 
ص177. و«المعجم الوسيط» .5١ /١‏ مادة (بضع). 

(0) لفظ: (كان) غير موجود في (ج). ٠‏ 

(9) «الكتاب» 2١7١/5‏ و«المبسوط» 2١18/77‏ و«الهداية) 27١7/7‏ و«الاختيار» 
»١9 /"‏ و”تبيين الحقائق» ه/ 207 و«البحر الرائق» 2777/8 و«كشف الحقائق» 
5/1" . 


صصح كتاب المضاربة تكتكتكتكتتككك 00 


أحوال المضارب وصفته في كل حالة 
قال: ( وإذا قبض المال كان أميئاء فإذا تصرف كان وكيلاء 
فإذا ربح صار شريكاء فإن فسدت كان أجيرّاء وإن 
خالف كان غاصًا ). 
هذه الجملة من الزوائد» وهي أحوال المضارب. فهو في أول أمره 
أمين» والمال7' المدفوع إليه أمانة في يده؛ لأنه قبضه بأمر مالكه لا على 
وجه البدل والوثيقة» ثم يكون بالتصرف وكيلًا؛ لأن التصرف فيه مضاف 
إلئ أمر المالك وإذنه» ثم يكون شريكا في الربح إذا ربح فيه؛ 
لاستحقاقه جزءًا من الربح بواسطة العمل» ثم هذا العقد فيه معنو يزيد 
على الشركة لا يوجد فيهاء وهو معنى الإجارة؛ فإن المضارب عامل 
لرب المال في ماله» فيصير ما شرط له من الربح كالأجرة على العمل» 
قإذا يدك المضارة ظير .مسن الاسارة: حفن اسكونين"" أن المقل؟ 
بخلاف الشركة؛ حيث لا يستحق الشريك شيئًا سوى الربح المشروط في 
العقد: وق عالقة ها قرط لدوت الهال كان:غاصيًا) لرتجوه التعدي 
يه علط مال ا 


مجهت و عق وتوعموق 


)١(‏ في (ج): (المال) بدل (والمال). 

(0) في (): (استؤجر) يذل تحت استوجب).: 

(0) «المبسوط» .١9/77‏ و«بدائع الصنائع» 5/ لال88-4» و(الاختيار» 019/7 و”تبيين 
الحقائق» 0/ 01. و(مجمع الأنهر» .717١/7‏ و(كشف الحقائق» 7/ 174. 
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ما تصح به المضاربة 
قال: ( ولا تصح إِلّا بما تصح به الشركة )0©. 
وقد مر بيان ذلك”". 
المضاربة بثمن العرضء وبالدين 
قال: ( ولو قال: بع هذا العرض واعمل في ثمنه» أو أقبض 
مالي علئ فلان واعمل بهء جازء. لا بالدين”" الذي 
عليك ). 


هذِه ثلاثة مسائل» وهي من الزوائد: 

الأول : إذا قال له: خذ هذا العرض فبعه واعمل مضاربة في ثمنهء 
يجوز؛ لأن عقد المضاربة قابل للإضافة إلى الزمان المستقبل؛ لتضمنه 
معنى الوديعة والإجارة والوكالة. [/1845ب] وليس فيها ما يمنع من صحة 
الإضافة إلى المستقبل. فجازت المضاربة؛ لأنها مضافة إلى الثمن دون 
الع 0 


)١(‏ «الكتاب» .١71١7/75‏ و«المبسوط) 27١7/75”‏ و١تحفة‏ الفقهاء» / 2.7١‏ و«الهداية» 
»7١7 /*‏ و”تبيين الحقائق» 5/ 801. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
* و«كشف الحقائق» ؟7/ .١7"5‏ 

زهق ينظر ص6١16١.‏ 

() في (ج): (لأن الدين) بدل (لا بالدين). 

(5) «بدائع الصنائع» 2.87/6 و«الهداية» / .7١7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 255 و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» "١١/7‏ و«البحر الرائق» /ا/ 2754-1757 
واامجمع الأنهر) 777/7. 


حل كتاب المضاربة لظت ت6ت6تك1ككك 0 0 0 


وثانيها: إذا قال له: أقبض مالى علول فلان من الدين» ثم تصرف فيه 
لفاو جا لف اليالة العلة"'" يعدي" . 

وثالثها: إذا قال له" : أعمل مضاربة بالدين الذي لي في ذمتك» لم 
تصحء فإن أشترئ وباع» فجميع””*' ذلك للمشتري» والدين في ذمته 
بماله عن أبي حنيفة'* ذلله. 

دوعا ينل تصح'") المضاربة أيضّاء لكن المشتري يقع 70 
وَهذَا:بثاء عل اصن وهر :“01 المركيل! بالشراء يماله لأايضخ في 
عم الدراهم 
المعينة لا تتعين بالتعيين فى العقد» فالأوليل أن لا يتعين الدين» وإذا لم 
0 انه : ا )1١(‏ ريك ككف 0 للك ري 
يتعين كان الأمر بالشراء مطلقا» فصح الأمرء ثم أمره أن ينقد ما عليه 
من الثمن» فكان جائرًا. 


قول أبى حنيفة وي#إه» وعندهما يصح”"". هما يقولان: ! 


)١(‏ في (ج): (تعينها) بدل (بعينها). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

زفق في (ب): (بجميع) بدل (فجميع). 

(0) «المبسوط» 259/77 و«بدائع الصنائع» 8/5 ودالهداية» #/ 2٠١7‏ و(تبيين 
الحقائق» 0/ 54» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١61‏ ب. 

(5) (يصح) بدل (تصح). 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (أ): (لوكيل) بدل (التوكيل). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

0٠١‏ لفظ: (إن) غير موجود في (أ» ج). 


هلب ل لل 


وهو يقول: إن الدراهم وإن” '' لم تتعين 1ب/7١اب]‏ في الشراء لكنها 
تتعييق فى الوكال اذا" أمرة الشراء بها وى دمن فقن مره يونا 
لا يتصور. فلم يصح الأمر أصلا »فوقع الشراء للمأمور. وإنما لم تصح 
المضاربة على قولهما؛ لأن الشراء وقع للموكل» فتصير المضاربة بعد 
ذلك 1/< 4اب] مضاربة في العروض» فلا تصح””". 


ا ا 0 


مسماةق فسدث ). 


شرط صحة المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعًاء فلو شرط 
لأحدهما دراهم مسماة من الربح» فسدت المضاربة؛ لأن أشتراط ذلك 
مما يقطع الشركة بينهماء والمضاربة عقد على الشركة في الربيم©) 


دتحمهمق د تهات وعدن 


)١(‏ لفظ: (وإن) غير موجود في (أ). 
(؟) في (أ): (فأما إذا) بدل (فإذا). 
() «بدائع الصنائع» ”/ "247 و(الهداية» "/ »"١ ١7‏ و”تبيين الحقائق» 0/ 94. و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 87١/ب.‏ 
(5) «الكتاب» ؟/ 5 والبدائع الصنائع» 5/ 287, و«الهداية» 7/7 .7١‏ و«الاختيار» 
7١ /“‏ و«تبيين الحقائق» 2.54/08 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
"١5‏ وامجمع الأنهر) ؟/877. 


سلس ككتاب المضاربة 


أثر المضاربة الفاسدة 
قال: ( فيكون الربح لرب المال» والمال أمانة. وللمضارب 


0 4 1 2 د 37 
أجر مثله. فحيكم به''' إن ربح» ويمنع مجاوزة 
المشروط. وخالفه وي 
أما أن الربح كله يكون لرب المال في المضاربة؛ فلأن الربح نماء 
ملكهء وإنما يشاركه في الربح بالعقد الصحيحء» وإنما يجب أجر مثله؛ 
5 . 0 5 9 يه 
لأنه عامل لرب المال بإذنه» واستحقاقه الربح بالشرط ” فإذا لم يصح 
الشرط بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد. فيجب أجر المثل» وإنما 
يكون المال في يده أمانة» حت إذا هلك لم يضمنء أعتبارًا بالمضاربة 
|/ 220 
وروي عن محمد كأنه أنه 0000 
قال في «الإيضاح»: ويحتمل أن يكون ما ذكره في «الأصل»'' مطلقاء 
قول أبو حنيفة وه خاصة من قبل أن المضاربة إذا لم تصح أستحق الأجرء 


)١(‏ لفظ: (به) غير موجود في (ج). 

(0) في (أ): (فيها) بدل (فيهما). 

© من قوله: (وإنما يجب أجر مثله) إل قوله : (واستحقاقه الربح بالشرط) غير موجود 
في (ج). 

(4) «مختصر الطحاوي») ص55١-0١١ء‏ و«المبسوط») 257/57 وابدائع الصنائع» 
5 ود«الهداية» */ ا! 23٠7-7١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 06» و«الجوهرة النيرة» 
5/0 

() ينظر المراجع السابقة. 

(0) نقل ذلك عن «الأصل» السمرفتدئ ِ «عيون المسائل» 759477/7. والمرغياني في 
«الهداية» / "27037 والزيلعي في «تبيين الحقائق» ه/ 00. 


فيصير بمنزلة الج الوك 771 فلا يضمن ما هلك فى يذه ا 
ان 

وأما ما يتفرع علئ ذلك من الخلاف فذكر مسألتين: 

إحداهما © : أن أبا يوسف كك أنه إذا لم يربح المضارب في المضاربة 
الفاسدة شيئا فلا أجر له؛ أعتبارًا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها". 


اتيم 


وعند محمد كلك وهى رواية «الأصل”" : له أجره؟؛ لأن الأجرة 


تستحق بتسليم المنافع أو العمل. وو 
وثانيتة ]20 أن المضارب له جرد مثله. لا يتجاوز به المسمئل من 


الربح. 
وعند محمد يا : له أَجْره بالعًا ما بلغ؛ أنه تعلو تند 00 


يي للجهالة المتفاحشة”'''. فبطلت التسمية في حق 


)١(‏ في (ج): (الأجر) بدل (الأجير). 

(0) لفظ: (المشترك) غير موجود في (أ). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص 2١١0‏ و«(مختصر أختللاف العلماء» 5/ 250 و«المبسوط» 
يف و«بدائع الصنائع» 2٠١8/5‏ و«الهداية» "/ 2.7١7‏ و«”تبيين الحقائق» 
4/ 66.» و«الجوهرة النيرة» ١/57/ا".‏ 
(4) ينظر المراجع السابقة. () في (ج): (أحدهما) بدل (إحداهما). 
(5) «عيون السمائل» ”977/7. و«المبسوط) 277/57 و«بدائع الصنائع» كراق3 
و«الهداية» / "77. و«تبيين الحقائق» 5/ 200 و«الجوهرة النيرة» .”1/5/1١‏ 
0 نقل رواية «الأصل» أبو الليث السمرقندي في «عيون المسائل» 797/7 والمرغياني 
في «الهداية» "/ .»75١7'‏ والزيلعي فى «تبيين الحقائق» ه/ 00. 

فك اعيون المسائل» 9457/7" و«المبسوط» ففيرفة و«بدائع الصنائع» كرمعل 
و«الهداية» / »7١7'‏ و«تبيين الحقائق» ه/ 00. و«الجوهرة النيرة» ١/5/ا”.‏ 

(9) في (ج): (ثانيهما) بدل (ثانيتهما). 

)9١(‏ في (أ): (الفاحشة) بدل (المتفاحشة). 


حل كتاب المضاربة لل 0 


المقدار» وبقي كأنه قال: أستأجرتك على عمل كذاء فيجب أجره بالعًا 
ما بلغ. 

ولأبي يوسف: أنه رضي بهء وإن كان مجهولًا في الحال لكنه بِعْرْضية 
أن يصير معلومًا عند حصول الربح» فيقدر به لمكان"'" التراضي» كما يقدر 
في عامة الإجارات الفاسدة» وكل شرط يوجب جهالة في الربح تفسد''' به 
المضاربة؛ لأن المقصود هو الشركة فيه» فإذا أوجب الشرط جهالة فيه فقد 
أختل المقصودء وما لا يوجب ذلك من الشروط الفاسدة يبطل الشرط» 
ولا يفسد المضاربة» كاشتراط الوضيعة على المضارب”". 


ناح لاح تضاح 5ح تناح 06 
اشتراط تسليم المال إلى المضارب 


قال: ( ويشترط التسليم إلى المضارب ). 

إنما شرط التسليم إلى المضارب”*'» بحيث لا يكون لرب المال يد في 
المال؛ لأن المال في يده أمانة» فلابد من التسليم إليه. 

وهلذا بخلاف الشركة؛ لأن عقد المضاربة المال فيه من جانب» 
والعمل من آخرء فوجب خلوص المال للعامل؛ ليتمكن من العمل" 


)١(‏ في (ج): (في المكان) بدل (لمكان). 

(؟) فى (ج): (يفسد) بالياء المثناة من تحت بدل (تفسد). 

إفرف «المبسوط» ”7”ء و«الهداية» "/ 2.7١7‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 00. و«الجوهرة 
النيرة» ١/57/ا”7.‏ 

(5) عبارة: (إنما شرط التسليم إلى المضارب) غير موجودة في (أ). 

(5) من قوله: (لأن عقد المضاربة المال فيه ...) إل قوله : (للعامل؛ ليتمكن من العمل) 
غير موجود في (ج). 


مب 


وأما الشركة”''» فالعمل فيها من الجانبين» فلو خلص المال فيها لأحدهما 


أنواع المضاربة, 
وما للمضارب من التصرفات في المضاربة المطلقة 
قال: ( وإذا أطلق المضاربة باع المضاربء. واشترئء 
ورهن”*'. واسترهنء وأبضع. وأودع (+/0) ووكل» 
وسافرء وأجَّرء واستأجر ). 
المضاربة نوعان: خاصةء ومطلقة. 


ويسترهن » ويدفع مال المضاربة بضاعة » ويودعه» ويوكل فيه » ويسافر» 
حصول الربح» ولا يحصل إِلّا بالتجارة» أنتظم العقد أصناف التجارة 
ولوازمها””» وما أعتاده التجار”"''» فدخل البيع والشراء؛ لضرورة 


للق 
إفة 
فر 


اق 
نك 
قف 


عبارة: (وأما الشركة) غير موجودة في (ج). 

في (ج): (ينعقد) بدل (تنعقد). 

«الكتاب» ؟/ 37 .» والبدائع الصنائع» 5/ 285 و«الهداية» / 27١7‏ و«الاختيار» 
"/ ١٠7ء‏ و«تبيين الحقائق») 2057/08 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١/سء‏ و«كشف الحقائق» ؟/ 1706. 

في (أ» ج): (أرهن) بدل (رهن). 

في (ج): (لزمها) بدل (لوازمها). 

في (ج): (التجارة) بدل (التجار). 


حل كتاب المضاربة 


الأسترباح» والرهن والاسترهان؛ لأنه إيفاء واستيفاء» والإبضاع والإيداع. 
والتوكيل» والسفرء والإجارة» والاستئجار ]1١/[‏ لأن ذلك من صنيع 
التجارء علئ أن المودع لما كان له''' السفرء فلأن يكون للمضارب 
-مع أن أسمه ينبئ من الضرب في الأرض- أولئ”". 

قال في «الهداية»: وعن أبي يوسف كأثه: أنه ليس 1ب/517] له أن 
يسافر»ء وعنه”” وعن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه إن دفع في بلده ليس له 
أن يسافر؛ لأنه تعرض على الهلاك من غير ضرورة» وإن دفع في غير 
بلده له أن يسافر إلى بلده؛ لأن ذلك هو المراد في الغالب» والظاهر 
ما ذكر في «الكتاب)”. 

والإشارة إلى الرهن. والارتهان. والإيداع» والإجارة» والاستئجار 


فق لامر 


5> هف 2.555 . و تومل 


)١(‏ في (ج): (كانه). بدل (لما كان له). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص55١»‏ و«المبسوط» 7/757 79. و«بدائع الصنائع» 5/ /8» 
و«الهداية» / 273١7‏ و«الاختيار» "/ 275١‏ و«تبيين الحقائق» ه/ لاه. 58», و«اللياب 
في شرح الكتاب» ؟/ 177. 

حرف «الواو) غير موجود في (أ). 

»75١ /# ):5(‏ وينظر «مختصر الطحاوي» ص7؟7١2‏ و«تبيين الحقائق» ه/لاه-مه. 
و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملكء. لوحة /١67‏ بء و«اللباب في شرح الكتاب» 
337 . 

(5) من قوله: (والظاهر ما ذكر في الكتاب...) إلئ قوله: (والإجارة والاستئجار من 
الزوائد) غير موجود في (أ). 


ب ب 


تصرفات المضارب التي تحتاج إلى إذن» أو تفويض,» 
والتي تحتاج إلى تنصيص 
قال: (ولا يضارب إل بإذن». أو تفويضء ولا يقرض» 
ولا يهب 2 ولا يتصدق». ِل بتنصيص ). 

المضارب ليس له أن يدفع المال مضاربة إِلّا أن ينص رب المال على 
ذلك» أو يفوض إليه التفويض العام» فيقول له: أعمل في هذا المال 
برأيك”''". وهلذا؛ لأن الشيء إنما يتضمن ما دونه» ولا يتضمن 
ما هو مثلهء فبإطلاق المضاربة”" لا يتضمن ما هو مثلها إِلّا بالتنصيص 
عليه» أو بالتفويض إليه» ونظيره”” التوكيل؛ فإن الوكيل”'“ ليس له أن 
نوكل :الك رذن فيه ا وتشويفن بحلاف نا سوق من الأجذاة: 
والإبضاع”*'؛ لأن ذلك دون المضاربة» وبخلاف الإقراض؛ فإن 
المضارب ليس له الإقراض» وإن قيل له: أعمل برأيك؛ لأن الغرض 
من التفويض التعميم فيما هو من صنيع التجار في الأسترباح» والإقراض 
تبرع» فصار كالهبة» والصدقة» وليس مما يحصل به الربح؛ لأن الزيادة 
على المقترض حرام» فلم يتضمنه الإطلاق. 

والأصل في ذلك: أن ما يفعله المضارب أنواع ثلاثة: 

فنوع يملكه بمطلق العقدء وهو ما يكون من باب المضاربة» وتوابعهاء 
وهو ما ذكرنا من قبل. 
)١(‏ في (أ): (برأيك في هذا المال) بدل (في هذا المال برأيك) بتقديم وتأخير. 
(0) في (ج): (مضاربة) بالتتكير» بدل (المضاربة). 


زرف في (ج): (ويظهر) بدل (ونظيره). 2 في (ج): (التوكيل») بدل (الوكيل). 
(ه) في (ب): (الإبضاع والإيداع) بتقديم وتأخير. 


سس كتاب المضاربة لتُ65تك1كتكتك07 10 


ونوع لا يملكه إِلّا بالتفويض إليه؛ لأنه مما يمكن أن يلحق به عند 
وجود الدلالة عليه» كدفع المنال مهنازية + اوشركةء وخلط هال 
المضاربة بمال نفسه”©'» أو بمال غيره؛ لأن رب المال رضي بشركته 
لا بشركة غيره» وهو أمر عارضء والتجارة لا تتوقف عليه» فلا يدحل 
تحت مطلق العقدء ولكنه لما كان جهة في تثمير”" المال أمكن إلحاقه 
بهء فإذا قامت الدلالة [+/40اب] وهو التنصيص عليه» أو التفويض جاز 
له فعله. 


ونوع ثالث: لا يملكه بمطلق العقد ولا بالتفويضء» بل لابد فيه من 
التنصيص عليه» وهو الأستدانة» وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعد 
ما أشترئ برأس المال» السلعة» وما أشبه ذلك؛ لأنه يصير المال زائدًا 
عليل ما أنعقدت عليه المضاربة» وهو لا يرضيا به ولا باشتغال ذمته 
بالدين» وإذا أذن له رب المال في الأستدانة كان المشترئ بينهما نصفين؛ 
كشركة الوجوة:+وكذا الععن تمال»»وبعينمال؟ والكجاية؟ لأنه لبن 


بتجارة» وكذا الإقراض”"» والهبة» والصدقة؛ لأنه تبرع محض”*". 


وقوله : أو تفويض... إل آخره من الزوائد. 


)١(‏ فى (ج): (وخلط مال بمال المضاربة بمال نفسه) بدل (وخلط مال المضارية يمال 
كه 

(؟) في (ج): (تثمين) بدل (تثمير). 

9 في (أ): (القرض) بدل (الإقراض). 

(5) «بدائع الصنائع» 55-5 و«الهداية» “/ 5-7٠7‏ 75ء و«(الاختيار» 9/ 71١-17١‏ 
و«تبيين الحقائق» 0/ 54-548, و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/7الاء 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 67١/ربء‏ 85١/أ»‏ و«مجمع الأنهر) 
؟/ 7 


م ب 


المضاربة الخاصة:» 
والمضارب إذا خالف المنصوص عليه 
قال: ( وإن خصها ببلدة» أو سلعة» أو مَعَامِل''". لم يتجاوز 
ذلك ). 

المضاربة الخاصة: أن يعين له رب المال التصرف في بلد بعينه» أو في 
سلعة بعينهاء فإذا قيد بذلك لم يجز للمضارب”" أن يتعدئ ذلك» 
ولا يتجاوزه؛ لأن ذلك توكيل» وفي التخصيص فائدة» فيتخصص» 
وكذلك إذا قيدها بمُعَامِلٍ» يبيع منه ويشتري؛ لأن في التقييد به فائدة» 
وهو كون ذلك المعَامِل ثقة في المعاملة» بخلاف ما لو قال له: عل أن 
تبيع من أهل الكوفة- مثلاء أو دفع المال في الصرف علئ أن يشتري به 
من الصيارفة» حيث”" لا يتقيد بأهل الكوفة إذا باع فيها من غير 
الصيارفة؛ لأن فائدة القيد الأول راجعة إلى المكانء والثاني إلى النوع 
قرفال قيما وولف 


)١(‏ المُعَامِل: هو الشخص الذي عينه رب المال للمضارب. بأن يتعامل معه بيعًا وشراء» 
ونحو ذلك مما تحتاجه المضاربة. 
«بدائع الصنائع» 2٠١١/5‏ و«الاختيار» 5١/7‏ ولمجمع الأنهر) ؟7/ ه90" 
و«المعجم الوسيط») 578/7.» مادة (عمل) وامعجم لغة الفقهاء» .5٠8/‏ مادة 
(معاملة). 

() في (ج): (للمضاربة) بدل (للمضارب). 

) لفظ: (حيث) غير موجود فى (ج). 

(5) «بدائع الصنائع» 00000 و«الهداية» "/ 5 »7١‏ و«الاختيار» 25١/7“‏ 
و«تبيين الحقائق») 94/6ه-50, و«البحر الرائق» 270/1 وامجمع الأنهر) 
ا 


صصح كتاب المضارية << للم ريه 


ولو خرج المضارب من البلدة التي خصهاء واشترئ.ء ضمنء وكان 
ذلك لهء وله ربحه؛ لأنه تصرف فيه بغير أمره» ولو رجع عل تلك 
البلدة قبل الشراء بريء من الضمانء كالمودع إذا وافق بعد الخلاف»ء 
ويرجع المال في يده مضاربة علئ حاله بالعقد السابق» وكذا لو رد 
بعضهء واشترى ببعضه في [ب/8٠اب]‏ المصره فإنه يكون المردود 
والمشتري فيه على المضاربة'''» وشرط الشراء بعد الإخراج رواية 
«الجامع الع وؤضا الوق رو ان فسن سنن العا 900 

قال في «الهداية»: (والصحيح أن بالشراء يتقرر” الضمان؛ لزوال 
أحتمال الرد إلى المصرء أما الضمان فبنفس الإخراجء وههذا؛ لأن 
المخالفة به وإنما شرط الشراء؛ لتقرر الوجوبء, لا لأصل الوجوب» 
ولو قال: علئ أن يشتري به في سوق الكوفة» لم يفد التقييد؛ لأن المصر 
كله كمكان واحدء إِلّا أن ينهاه عن العمل في غير السوق؛ لأن ذلك 
حجرهء والولاية إليه» والتخصيص المقيد أن يقول: علئ أن تعمل كذا في 
موضع كذاء وخذ هذا المال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسير له'"', 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ك“/ىث. و«الهداية» 9"/ .”7٠١5‏ و«الاختيار»ه 25١/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 259/0 و«البحر الرائق» 5/ 27576 و«مجمع الأنهر) ؟/ 706". 

(؟) «الجامع الصغير؛ة ص 25750 وينظر المراجع السابقة. 

(9) قوله: (رواية الجامع الصغيرء ورواية المضاربة أنه يضمن بنفس الإخراج) غير 
موجود فى (ج). 

60 تقل مقع الروائة فى كناب [المصاري» لتسصاية: انط » العرعيا فى نتن ا(اليياة؛ 
07١4/8‏ والشلبي في «حاشيته علئ تببين الحقائق» 209/0 وينظر «الاختيار» 
بفالضة وتيجضم الأنهزه لكيس 

(0) في (ج): زيادة (بتقرير) بعد قوله: (يتقرر). 

(1) لفظ: (له) غير موجود في (أ). 


ل 0 


أو''2: خذ المال» فاعمل”" به في الكوفة؛ لأن الفاء للوصول والتعقيب» 

وخذه بالنصف في الكوفة؛ لأن الباء للإلصاق» بخلاف: خذهء واعمل به 

في الكوفة”"؛ لأن الواو للعطف؛ فكان”*' بمنزلة المشورة”". 
والإشارة إلى المَعَامِل من الزوائد. 


بطلان المضاربة بمضي المدة المحددة لها. 
قال: ( أو بمدة بطلت بمضيها ). 


لأن ذلك 1/١٠1ب]‏ توكيل» فيتوقف [ج/588] بما وقته به الموكل» 
والتقيبد بالزمان مفيدء كالتقييد بالنوع والمكان”". 


عت و ميات وات 


)١(‏ في (ج): (و) بدل (أو). 

(؟) في (ج): (واعمل) بدل (فاعمل). 

(2) من قول: (لأن الفاء للوصل والتعقيب) إل قوله : (واعمل به في الكوفة) غير موجود 
في (أ). 

(8) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(ه) في (ج): (المشهورة) بدل (المشورة). 

.5١5 /7” )5(‏ وينظر «بدائع الصنائع» ٠٠١/5‏ و«الاختيار» "/ »7١‏ و«تبيين الحقائق» 
0 -50. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 21/١54‏ و«مجمع الأنهر) 
هف 

0) «مختصر أختلاف العلماء» 5/ 2.5٠١‏ و«الكتاب» .١#“/7‏ و«الهداية» 2”٠١6/9‏ 
و«الاختيار» 5١/7‏ و«تبيين الحقائق) 25٠/0‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 7/ 17". 


حل كتاب المضاربة 


تزويج المضارب العبد والأمة من مال المضاربة 

قال: ( ولا يزوج عبدًا ولا أمة ). 

يعني : من مال المضاربة'''. وعن أبي يوسف كاه جواز تزويج 
الآأية" ترا إلن أنه مو نات الأكسات باققبار قوط الفقةة 
واستفادة المهر. 

وجه قولهما: أن ذلك ليس من التجارة» وعقد المضاربة إنما يضمن 
التوكيل» فصار”" كالكتابة» والإعتاق علئ مالء فإنه لا يجوزء وإن 
كان مشتملا على الكسبء لكنه ليس بطريق التجارة”'. 


تتجعدق معتل وت هك 
شراء المضارب من يعتق على رب المال من مال المضاربة 


قال: ( ولا يشتري من يعتق على المالك ). 

ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة عبدًا يعتق على رب المال 
لشرائه» سواء كان بقرابة أو غيرها؛ لأن عقد المضاربة عقد للاسترباح» 
وأنه*2 بتكرار التجارة في المشترئء فإذا عتق بالشراء أمتنع التصرف 


)١(‏ «المبسوط» 2157/57 و«بدائع الصنائع» 5/ 46.» و«الهداية» «/ ».75١١‏ و«الاختيار» 
“//١”ء‏ وتبيين الحقائق 6/ 648غ» و«الجوهرة النيرة» /١‏ 27417 و«الدرر الحكام ف 
شرح غرر الأحكام» فعردضة ولمجمع الأنهر» > واكشف الحقائق») 
”ا 

(0) ينظر المراجع السابقة. (9» في (أ» ج): (وصار) بدل (فصار). 

(5) «المبسوط» 57/ 2١757‏ و«الهداية» 27١١/7‏ و«تبيين الحقائق» 08/0» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 11 وامجمع الأنهر» ؟3717/1". 

() في (ج): (فإنه) بدل (وأنه). 


ملل ب 


فيه؛ ولهذا لا يدخل فى المضاربة شراء مالا يملك بالقبضء كشراء الخمرء 
والشراء بالميتة» بخللاف البيع الفاسدء»ء حيث يملك بالقبض» فيمكن بيعه 


20 
عق عه م 
الضمان على المضارب 
عند شرائه من يعتق على رب المال 
قال: (فإن فعل ضمن ). 


يعنى : فإن أشترئ من يعتق صح الشراءء فكان مشتريا لنفسه دون 


المضاربة؛ لأن الشراء لم ينفذ على المالك؛ لما ذكرناء فينفذ”' على 
المضاربء كالوكيل بالشراء إذا خالف» وإنما يضمن؛ لأنه أشترئ 
00 ونقد الثمن من مال المضاربة» ل 


2000 


قف 
قرف 


زفق 


5هق تدعق وت>هل 


«الكتاب» ؟/ 335 » و«بدائع الصنائع» 98/5. و«الهداية» "/ .75١85‏ و«الاختيار» 
077-7١7‏ و«”تبيين الحقائق» 8/ 25٠6‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
0717/5 والمجمع الأنهر» 7//اا7. 

في (ج): (فنفذ) بدل (فينفذ). 

من قوله: (دون المضاربة؛ لأن الشراء...) إلئ قولهم: (لأنه أشترئ لنفسه) غير 
موجود في (أ). 

«الكتاب» 75/ #"ل2 و«ابدائع الصنائع» ك/ىة و«الهداية» "/ .7١8‏ و«الاختيار» 
*/ 7 و”تبيين الحقائق» 0/ »5١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ضسدضة 
وامجمع الأنهر) فض 


سك كتاب المضاربة + ب اللم(رييه 


شراء المضارب من يعتق عليه من مال المضاربة 
قال: ( ولا من يعتق عليه إن كان ربح ). 
ليس للمضارب أن يشتري من يعتق عليه من مال المضاربة إذا كان فيه 
ربح ؛ لأنه يعتق عليه نصيبه» ويفسد نصيب رب" المال» أو يعتق عليه على 
الخلاف المعروف فيه”"”'» فيمتنع التصرف الذي هو المقصود من عقد 
المضاربة. وإذا أشترئ ضمن أيضًا؛ لأنه مشتر لنفسه» فيضمن ما نقده 
0 مال0») ال 
لعواح يه د 
زيادة قيمة من يعتق على المضارب بعد شرائه؛ 
ولم يكن ف مال المضاربة ربح 
قال: ( وإن لم يكن 2 فاشترئ» فازدادت القيمة. عتق نصيبه» 


وسعى العبد في قيمة نصيب رب20) المال ). 


)00 في (أ): «رأس) بدل «(رب). 

(؟) أي: الخلاف في تجزؤ الإعتاق فيمن أعتق بعض عبده» فعند أبي حنيفة كأ يعتق 
ذلك الجزءء ويسعى العبد في بقية قيمته لمولاه» وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله يعتق كله؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ. 
«الاختيار» 5/ 77» و«العناية على الهداية») 2508/48 و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 1/ لاء ولمجمع الأنهر» .016/١‏ 

(6») لفظ: (مال) غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» ؟/ 1١"‏ و«بدائع الصنائع» 8/5 ود«الهداية» "/ ه١7.‏ و«الاختيار» 
“277/7 و«تبيين الحقائق» 25١/80‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
7/1 ولمجمع الأنهر» 7/ 717. 

(5) لفظ: (رب) غير موجود في (ج). 


ليم _ 


إذا لم يكن في المال ربح جاز للمضارب شراء من يعتق عليه؛ لعدم 
المانع من التصرف؛ لعدم الشركة فيهء فإن أشترئ» ثم زادت قيمة 
ما أشتراه. عتق نصيبه؛ لأنه مالك لبعض قريبهء ولا ضمان عليه؛ لأنه 
لا صنع له في زيادة القيمة» ولم يملك هذه الزيادة؛ لأنها ثابتة بطريق 
الحكم»ء فصار كما إذا ورثه مع غيره» ويسعى العبد في قيمة نصيب رب 
المال؛ لاحتباس ماليته عنده» فيسعئ"'' فيهء كما في الوراثة”". 


المضارب يشتري عروضًا 
بكل رأس المال» ويحملها من عنده؛ ويريد بيعها مرابحة 
قال: ( ولو أشترئ بألف المضاربة عروضًاء واقترض مائة؛ 


لحملهاء فله بيعها مرابحة على الكل. وحصة المائة 
له وقالا : على الألف). 


رجل دفع ألف درهم إلئ آخر مضاربة» فاشترئ بها ثيابّاء ثم أستقرض 
مائة» وحملها بهاء ثم أراد بيعها مرابحة» باعها مرابحة عل ألف ومائةء 


١ 3 5‏ ع 0 
وحخصه المائة 1 ا عند أبى 0 طلله. 


4 
3 


() في (ج): (فسعئ) بدل (فيسعئ). 

(؟) «الكتاب» ”/ ""١ء‏ و«الهداية» "/ .5١8‏ و«الاختيار» /٠"‏ 77» و«تبيين الحقائق» 
٠5‏ «و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 1" والمجمع الأنهر» 
>» واكشف الحقائق» ؟”/ ه"7١.‏ 

(0) من قوله: (وقالا: على الألف» رجل دفع ألف درهم...) إلئ قول: (مرابحة علئ 
ألف ومائة» وحصة المائة له) غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» 2187/57 و«منظومة النسفي» لوحة 21/79 وابدائع الصنائع» 1/5 


حح كتاب المضاريبة 


وقالا: لا يرابح إِلّا علئ ألف. وهو في المائة متبرء”©؛ لأن 
المضارب متطوع فيما أكترئ لحملهاء كما لو”" أكترئ لحملها أجنبي» 
فلا يرجع [ب/4١5]‏ به علئ رب المال» ورب المال لا يبيعه مرابحة 
إلةطلروة القن هكذا تاقهه.وعن العضارقن: 

وله أن القيات :فابيك9؟ على المضارب بألف ومائة» وأنه في العقد 
أصيل كالوكيل» فيبيعها مرابحة [ج/88اب] بما قامت عليهء وهو ألفٌ 
ومائة: وإنما قلنا: إنها قامت”*' عليه بألف ومائة؛ لأن للحمل أثرًا في 
العين؛ لاختلاف ذلك باختلاف البلدان» وإذا أختلفت صفته بالحمل 
كتغيره بالطراز والقصارة» فيضم إليل رأس المال. وإنما كانت حصة» 
الفائة له؛ لأزه غير مأذون له في أستقراضهاء فنفذت علا نفسهء وكانت 
ولك لق توساو ك1" عاديا "ريشا لماتامكا علا نلك افميار كنا 
( 


١ 1‏ 2 
لو أكترئ لها بدراهم من عنده”'"". 


دح انه يفرح انه شح دا 


و”تبيين الحقائق» 0/ 'الاء و«البحر الرائق» /ا/ .71/1-571/٠‏ 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) في (أ): (فيما) بدل (كما لو). 

0 لفظ: (قامت) غير موجود في (ج). 

(5) في (أ» ب): (تقومت) بدل (قامت). 

(5) لفظ: (حصة») غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): (فصار) بدل (فصارت). 

0) «المبسوط» 57؟/187١.‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 5 .٠١‏ و«تبيين الحقائق» ه/ الا 
و«البحر الرائق» /ا/ ٠/1-11/ا7.‏ 


م5 ب لل 


تصرف المضارب بما نهاه رب المال» 
ثم أجاز تصرفه 

قال: ( ولو تصرف بما نهل عنه. فأجازء» لم يجيزوه ). 

المضارب إذا أشترئ ما نهاه رب المال عن شرائه» ثم باعه» وتصرف 
فيه تصرفات» ثم أجاز رب المال تلك التصرفات» لم يجز عندناء وكان 
مخالمًا غاصبًا ضامئاء والربح كله له”"". 

وقال مالك: يجوز تصرفاتهء والمال على المضاربة» والربح 
كذلك”'"“؛ لأن الإجازة في الأنتهاء كالإذن له”" في ذلك من الأبتداء. 

ولنا : أنه إذا أشترئ بغير إذنه كان مشتريًا لنفسه» وكان تصرفه بعد ذلك 


فى مال نفسهء فلا يتوقف علول إجازة غيره!. 


وهف دعجهق وجج هك 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 5/ 05», و«المبسوط» 07/77 . 05» و«منظومة النسفي» 
لوحة ٠5١/أ»‏ و«بدائع الصنائع» 5<؛» و«الهداية» #/ 25١5‏ و«الاختيار» 
.5١‏ 

(؟) «المدونة» 57/5» و«الموطأ» ؟/ 590.» و«التفريع» 7/ 140» «الكافي» لابن عبد البر 
"8/١‏ و«المنتقيل» »158-1١51//0‏ وهبداية المجتهد) 7/ 187. 

6 لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

(5:) «المبسوط» /7١‏ 55. و«الهداية» "/ 275١‏ و«الاختيار» 27١/7‏ و(المستجمع شرح 


المجمع» ورقة فرة 


صحس كتاب المضاربة لطلل 40س 


اختلاف المضارب ورب المال فق إطلاق المضاربة وتفييدها 


قال: ( ولو أدعى التقييدء والمضارب الإطلاق» جعلنا القول 
لهء لا للأول ). 

إذا أختلف رب المال والمضاربء فقال رب المال: دفعت إليك هذه 
الألف”'' مضاربة بالنصف؛ لتعمل في نوع كذا من أنواع التجارات”", 
وقال المضارب: بل عممت لي”": فالقول قول المضارب عندنا». 

وقال زفر: القول قول رب المال”*؟؛ لأن الإذن إنما يستفاد منه» 
فالمضارب يدعي وجود الإذن منه'''» ورب المال ينكرء والقول قول 
الجتكنه 

ولنا: أن المضارب متمسك بما هو الأصل؛ إذ الأصل في المضاربة 
الإطلاق» فكان القول قول”"' من يشهد له الأصل2. 


)١(‏ في (ب): (هذا المال) بدل (هذِه الألف). 

(؟) في (أ): (التجارة) بدل (التجارات). 

6 لفظ: (لي) غير موجود في (ج). 

(54) «عيون المسائل» 9460/5" و«المبسوط» 477/57». و«منظومة النسفي» لوحة 
٠6‏ و«بدائع الصنائع» 2٠١9/5‏ و«الهداية» 27١5/7‏ و«تبيين الحقائق» 
ه/ دلاء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 518/7. 

(5) «عيون المسائل» ”94807/7"”. و«المبسوط)» ٠577/75‏ و«منظومة اللنسفى» لوحة 
ولأ و«بدائع الصنائع» 0/5 . واتبيين الحقائق» ه/ هلا وتبرج مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 605١/س.‏ 

(5) في (ج): (صفة) بدل (منه). 

0 لفظ: (قول) غير موجود في (ج). 

(8) «بدائع الصنائع» 7/5 .٠١9‏ و«الهداية» / 25١0-17١5‏ و«تبيين الحقائق» ه/ ه/ا- 
وااشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 65١/ب.‏ 


ل ب ىد 


بيع المضارب ما اشتراه بمال المضاربة من رب المال 

قال: ( ولو باع من رب المال ما أشتراه بهء أجزناه ). 

إذا أشترى المضارب بمال المضاربة عروضاء فباعهاء أو بعضها من 
6 لاله عا و80 

وقال زفر كلله: لا يجوز”" 041/3 لأن ما آشتراه المضارب مال رب 
المال» والإنسان لا يشتري مال نفسه. 

ولنا: أن هنذا المال في حق التصرفات» كالمملوك للمضارب» 
وكغير”*“ المملوك لرب المال في هذا الحكم» ولا يملك رب المال 
إبظال تحق'المضارب: فى :هنذا المال إلا بالشراء» فوجت أن يضع: 
كالمولئ يشتري. من ,مكاتبه شيئًا من إكسنابه 309 


د عهادى و توعد و اي 


)١(‏ فى (أ): (علن) بدل (من). 

زفق (عيون المسائل» ”/ 45-1468" و«المبسوط) ؟77/ 244-88 و«منظومة النسفي» 
لوحة 6١١/أ»‏ و«بدائع الصنائع» 2٠١١/5‏ و«تبيين الحقائق» 279/0 واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة 605١/ب.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ب): (لغير) بدل (كغير). 

(0) من قوله: «(ولا يملك رب المال إبيطال) إليل قوله: (شيئا من إكسابه) غير موجود 
في (أ). 

(9و©6 ابدائع الصنائع» 5 *» و(تبيين الحقائق» ه/59-٠:لل‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 605١/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 511. 


صصح كتاب المضاربة - + ا له 


دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال» 
ناشترى به أو باع 
قال: (أو دفع المال إليه''' مضاربة» حكمنا ببقاء الأولئ» 
لا بانفساخها ). ظ 

المضارب إذا دفع مال المضاربة إل رب المال» فاشترئ به رب المال 
أو باع فالمضارب عليل مضاربته عندنا"". 1 

وقال زفر كآه: آنفسخت المضاربة”"؛ لأن رب المال تصرف في ملك 
نفسهء فاستلزم أنفساخها. 

ولنا: أنه وكيل المضارب» وهو فيما يرجع إلى التصرف كالأجنبي» 
فصح توكيلهء فلا يكون تصرفه فيه نقضًا للمضاربة» بخلاف ما إذا شرط 
علئ”*؟ رب المال العمل في المضاربة» حيث لا تصح المضاربة؛ لأن 
التخلية 3+/1146] شرط صحتها””'» وشرط العمل منه ينافي'"2 التخلية”". 


)١(‏ في (0: (إليه) بدل (المال إليه) بتقديم وتأخير. 

(؟) «عيون المسائل» 9"457/7. و«المبسوط» ؟2.44-88/5 و«منظؤمة النسفي» لوحة 
٠‏ و«الهداية» 7/١71ء‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 59.» و«البحر الرائق» /1/ 20754 
و«كشف الحقائق» ؟1"8/7١.‏ ْ 

() «عيون المسائل» 7/7 797, و«المبسوط» 77/ 44, و«منظومة النسفي» لوحة 8١١/أ»‏ 
و«الهداية» / 27١١‏ و«تبيين الحقائق» 259/06 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 65١/ب.‏ 

(5:) لفظ: (علئ) غير موجود في (ج). 

(5) قوله: (صحتها وشرط) غير موجود في (أ). 

() لفظ: (ينافي) غير موجود في (ج). 

0) «الهداية» 7/ »7١١‏ و«تبيين الحقائق» 7/68 594-ملا, و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 65١/ب»ء»‏ و«البحر الرائق» /1/ 554-1754. 


ل 0 


دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة» 
بغير إذن رب المال 
قال: ( ولو دفع المال مضاربة بغير إذن» فالأول ضامن إن ربح 
الثاني, وقالا: إن عمل. وما ضمناه بنفس التسليمء 
وقيل: يتخير في تضمين أيهما شاء ). 
إذا دفع المضارب المال إلئ آخر مضاربة» ولم يكن أذن له رب المال 
في ذلك» لم يضمن بمجرد”'' الدفع”". 


0 


9 14 ا جاطوء . 22 3 0 57 
وقال زفر كَُنْهُ: يضمن '. وهو رواية عن أبي يوسف 


)26 1 .6س ارش .ا كه 5 59 
وروئ”' الحسن عن أبي حنيفة وك : أنه لا يضمن». حتى يربح 
المضارب الثاني فإذا ربح ضمن الأول المال لرب المال”"". 


)١(‏ في (ج): (مجرد) بدل (بمجرد). 

(0) «المبسوط» 2.44-98/77 و«منظومة النسفي» 21/٠١5‏ و«بدائع الصنائع» 295/5 
و«الهداية» 7/7 5٠”7ء‏ و«الاختيار» #"/ 77. و«تبيين الحقائق» 2577/0 واكشف 
الحقائق» ؟7357/7١.‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

62 #بدائع الصنائع» 95/5. و«الهداية» .7١57/7‏ و«”تبيين الحقائق» 257/0 واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 655١/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
١لا‏ وامجمع الأنهر» 878/7. 

(0») في (أ» ج): (ورواية) بدل (وروى). 

(1) «المبسوط» 2.44/55 و«بدائع الصنائع» 95/5غ. و«الهداية» 27١5/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 1/0”» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 655١/بء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ."١5/7‏ 


سس كتاب المضاربة 


: 4 . 357 
سواء ربح أو لم يربح © وهو ظاهر الرواية ". 


لزفر كده: أنه لا يملك الدفع إِلّا على وجه الإيداع» وهلذا الدفع على 
وحة المقارية" اورفاس وهو هر مملوك + فم ندر 

ولهما: أن مجرد الدفع إيداع في الحقيقة» وإنما يتقرر كونه مضاربة 
بالعمل» فكان الحال موقوفًا قبل العمل”. 

وجه رواية الحسن: أن الدفع قبل العمل إيداع» وبعد العمل إبضاعء 
والفعلان مملوكان للمضاربء لكنه إذا ربح قد أثبت شركة غيره في مال 
رب المال» فيضمنء كما إذا خلطه بغيره» وهذا الحكم فيما إذا كانت 
المضاربة صحيحة.» وأما إذا كانت فاسدة» لم يضمن للأول» وإن ربح 
الثاني؛ لأنه أجير"'' فيهء وله أجر مثله» فلم تثبت به الشركة”". 

وقوله : (وقيل: يتخير في تضمين أيهما شاء) إشارة إلى الخلاف الواقع 
في التضمين؛ فالمذكور في «القدوري)”” : أن الأول ا ولم و 


)١(‏ «بدائع الصنائع» كركق و«الهداية» »35١5/#*”‏ و«الاختيار» 277/19 و(اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 6/بء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
؟/ 5 الاء و١حاشية‏ الشلبي عل تبيين الحقائق» 8/ 17" و«مجمع الأنهر» 578/7. 

(7؟) ينظر المراجع السابقة. 

(9) قوله: (إذا عمل المضارب ضمن» سوءا ربح أو لم يربح» وهو ظاهر الرواية. لزفر) 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ): (ومال) بدل (في مال). 

60 «بدائع الصنائع» كلاق و«الهداية» 57/79٠7ء‏ و«تبيين الحقائق») 6/ "255-51 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 15" والمجمع الأنهر» 97/ 094-78" 

(8) أي: فى مختصره المعروف ب«الكتاب» 7/ *175-11. 


ال 


للثاني» وقيل: ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة''2 كلل ويضمن 
عندهما”''؛ بناء على خلافهم في مودع المودع». وقيل: رب المال 
مُخير في تضمين من شاء منهما”" بالإجماع”*'؛ قال في «الهداية»: 
(وهو المشهور)”. فذكر في الكتاب""' الأول”""؛ لأنه رواية القدوري» 
وتعرض للمشهور بما زاد آخرّاء وبناء علئ صيغة الفعل المضارع 
المستتر الفاعل؛ للعلم به» دلالة على الإجماع. 

أما عندهما فظاهرء وأما علئ مذهب أبي حنيفة َيه : فالفرق بين 
المضاربة والوديعة: أن المودع الثاني يقبض المال؛ لنفع الأول 
لا غير»ء والمضارب الثاني يقبضه؛ ليعمل فيه؛ لنفع”'' نفسهء فجاز'"") 
أن يكون ضامئًاء ثم إن ضمن الأول صحت هذه المضاربة الثانية؛ لأنه 


255/0 «بدائع الصنائع» كلاق و«الهداية» 7/7 5١؟-/ا270 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 085١/بء و«المستجمع شرح المجمع»‎ 
."١5 /7 ورقة ”لالاء و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام»‎ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(6) لفظ: (منهما) غير موجود في (أ). 

(5) يعني: إجماع أئمة الحنفية الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله. 
ينظر «الهداية» 9/ /ا1١٠27‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 685١/ب»‏ 
و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام» 7/ 4١"ء‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 
5" . 

(ه) #«//و7. 

(5) يعني به: متن «مجمع البحرين». 

(0) لفظ: (الأول) غير موجود في (ج). 

(0) في (ب): (المال الوديعة) بزيادة (الوديعة). 

(9) لفظ: (لنفع) غير موجود في (أ). 

)0٠١(‏ في (ج): (فحان) بدل (فجاز). 


سك كتاب المضاربة ب٠بأا-ا‏ 0 


صار ملكه من حين خالف؛ فصار كما لو دفع ملك نفسه» والربيح علئ 
ما شرطاهء وإن ضمن الثاني رجع على الأول بالضمان؛ لأنه التزم له 
سلامة المقبوض عن الضمانء فإذا لم يسلم رجع؛ كمودع الغاصب»ء 
وصحت المضارية الثانية2"7؛ وهلذا بخلاف الرهن؛ فإن الغاصب إذا 
رهن» وأجاز المالك تضمين المرتهن» رجع على الراهن بما ضمن”". 
ولم ينفذ عقد الرهن» والفرق: أن الرجوع على الراهن إنما كان باعتبار 
التسليم الذي وجد بعد العقدء وإذا وجد الملك -يعني: بعد العقد- لم 
ينقد العقن:وأعاايات المضارية + غالميفاني:؟" عمد جاتر 4 وكل عفد 
جائزء فلبقائها حكم أبتدائه”*'» فصار كالمجدد للعقد بعد أداء الضمان» 
ثم الربح يطيب للثاني ؛ لأنه يستحقه [ج/98اب] بعمله. ولا خبث فيه» 
ولا يطيب للأول؛ لأنه مستند إلا ملكه بأداء الضمان» ولا يعرئ عه 
نوع 1 


دجاهى نحدهمق دتجوهمل 


)١(‏ لفظ: (الثانية) غير موجود في (ب). 

(0) في (ج): (يضمن) بدل (ضمن). 

(6) لفظ: (فالمضاربة) غير موجود في (ج). 

(54) في (ج): (بابتدائه) بدل (ابتدائه). 

)0( في (ج): (من) بدل (عن). 

(1) «بدائع الصنائع» 95/5 و«الهداية» ”/ /1 7١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 255» و«مجمع 
الأنهر») 7/7 7"1959. 


م ل ب ب 


تقسيم الربح إذا أذن رب المال للمضارب 
بدفعه لغيره مضاربة: وقال: على أن ما رزق النه بيننا نصفان» 
فضارب بالئلث 
قال: ( ولو دفع إليه المال» وقال: ما رزق الله بيننا نصفان» 
وأذن له أن يضارب. فضارب بالثلث؛. كان نصف 
الربح لرب المال. والسدس للأول» والثلث للثاني ). 

إذا دفع رب المال المال إلئن''؟ المضارب بالنصف» وأذن له أن 
ينارت فضبارت المضارت ان *"؟ الله هإن انارت المال قال: 
علئ أن ما رزق”" الله بيننا نصفان» فعمل الثاني وربح» فلرب المال 
نصف الربح» وللمضارب الأول السدسء وللمضارب الثاني الثلث؛ 
لأن الدفع إلى الثاني مضاربة صحيحة؛ لسبق الإذن في ذلك من 
المالك. ورب المال شرط لنفسه الربح من جميع ما رزق الله» فلم يبق 
3 ] للمضارب الأول من الربح إل النصف». فينصرف بصرفه في 
المضاربة الثانية إلى حصتهء وقد جعل فيه بقدر ثلث الجميع للثاني» 
فيكون لهء ولم يبق إِلّا السدس» فيكون للمضارب الأول» ويطيب الربح 
لهما؛ لأن فعل الثاني واقع للأول» كمن أستأجر رجلا ليخيط ثوبا 
بدرهم» فاستأجر هو غيره علئ ذلك بنصف درهم”". 
)١(‏ عبارة: (المال إلى) غير موجودة في (أ. ج). 
0) فى (أ» ب): (الآخر) بدل (آخر). (”*) عبارة: (أن ما) غير موجودة فى (ج). 
0( «الكتاب» ؟/ 2.١375‏ و«الهداية» #/لا١7.‏ و«الاختيار» #/ ”الالالال واتبيين 

الحقائق» 50-554/8. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ,”"١5/79‏ 

وامجمع الأنهر» 79/7". 


حب كتاب المضاربة سس ل -_-_ بريه 


تقسيم الربح. إذا أذن رب المال للمضارب 
بدفعه لغيره مضاربة» على أن له نصف الربح؛ فضارب بالنصفء 
واشتراط المضارب ثلثي الربح للمضارب الثاني 
قال: (أو قال: فلي نصفه. فضارب بالنصف, فلا شيء له 
أو بالثلثين» ضمن الأول للثاني قدر سدس الربح ). 

إذا دفع رب المال مضاربة بالنصف, وأذن له بالدفع مضاربة» 
فضارب”"' بالنصف”". فنصف الربح لرب المال» والنصف الآخر 
للمضارب الثاني» ولا شيء للمضارب الأول؛ لأن رب المال لما شرط 
لنفسه”” النصف من جميع الربح 1ب/16] تعين تصرف المضارب في 
المضاربة الثانية في نصيبه» وقد ضارب بالنصفء فينصرف إل نصيبه!؟» 
ويخرج بغير شيء» كمن أستؤجر”' ليخيط ثوبًا بدرهم» فاستأجر آخر 
بدرهم”''؛ وإن شرط المضارب للمضارب الثاني الثلثين -والمسألة 
بحالهاء فلرب المال النصف. وللمضارب الثاني النصف» ويضمن 
المضارب الأول للثاني مقدار سدس الربح في ماله؛ لأنه شرط للثاني 


)١(‏ لفظ: (فضارب) غير موجود في (أ. ج). 

(؟) من قوله: (فلا شيء له أو بالثلثين ضمن ...) حتئ قوله: (بالدفع مضاربة» فضارب 
بالنصف) غير موجود في (أ). 

() لفظ: (لنفسه) غير موجود في (أ0 ج) 

(5) في (ج): (نفسه) بدل (نصيبه). 

(5) لفظ : (استؤجر) غير موجود في (ج). 

)١(‏ «الكتاب» ”7/ ه١2‏ ود«الهداية» #//ا١٠١-8١25.‏ و«الاختيار4» / 7”7ء و«تبيين 
الحقائق» 0/ 250 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 060١/أ»‏ و«البحر 
الرائق» /1/ 271 و«كشف الحقائق» ؟717//7١.‏ 


4 


شيئًا هو مستحق ”'' رب المال» فلم ينفذ في حقه؛ لتضمنه إبطال حقهء 
والتسمية في نفسها صحيحة؛ لأن هذا العقد مملوك له فقد ضمن له 
السلامة» فيلزمه”'" الوفاء به؛ ولأنه مغرور فى ضمن هذا العقد» فيرجع 
عليه؛ لأن الغرور سبب الرجوع» كمن”" أستؤجر ليخيط ثوبًا بدرهم, 
فاستأجر آخر 0 بدرهم و7 
ان م ا 
تقسيم الربح إذا أذن رب المال للمضارب 
بدفعه لغيره مضاربة» وقال: على أن ما رزقك اننه بيننا نصفان 
قال: (أو ما رزقك الله. أخذ الثاني الثلث» واقتسم الأول 
ورب المال ما بقي ). 
لأنه قد فوض إليه التصرف». وجعل رب المال لنفسه ما رزق الله» وقد 
رزق ثلثي الربح» فيقتسمان ذلك نصفين» بخلاف المسألة الأولئ؛ لأنه 
جعل لنفسه نصف جميع الربح؛ لخلو ذلك عن كاف الخطابء» فافترقا"". 


)١(‏ في (ج): (يستحق) بدل (مستحق). 

(؟) في (ج): (فيلزم) بدل (فيلزمه). 

(6) لفظ: (كمن) غير موجود في (ج). 

(5) في (أ. ج): (بخياطته) بدل (لخياطته). 

(0) «الكتابس» ”/ .»١78‏ و(الهداية» 4/7١75ء‏ و«الاختيار» 277/7 و”تبيين الحقائق» 
0/ 6”» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 55١/أ»‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» 7/ 8 الا و«امجمع الأنهر) 770/7. 

)١(‏ «الكتاب» ”7/ .1١75‏ و«الهداية» /. »”٠‏ و«الاختيار» 277/9 و«تبيين الحقائق» 
0/ 6, و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 58١/أء‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ؟/ 2915 و«مجمع الأنهر) ؟/ .7٠‏ 


سب كتاب المضاربة ب - ال لللراقه- 


زيادة رب المال أو المضارب للآخر منهما 
في الربح بعد القسمة 
قال: ( ويجيز لرب المال أن يزيد في الربح بعد القسمة»ء 
كالعكس» وخالفة ). 

إذا أقتسم رب 6540/3 المال والمضارب الربح» وأخذ رأس المال» 
ثم زاد رب المال للمضارب”'' شيئًا على قدر نصيبه» يجوز ذلك عند 
أبي يوسف”" كاله وهو القياس”"» وأشار إليه في «الكتاب» بقوله: 
(كالعكس).» وهو من الزوائد»ء يعني: أنه كما يجوز أن يدفع المضارب 
إلى رب المال زيادة عل نصيبه من الربح» إجماعًا”*“: فكذلك هذا. 

وقال محمد 5 -وهو الأستحسان-: لا يجوز”؟؛ لفوات المعقود 
عليه؛ لأن العمل كالمبيع» والربح كالثمن» ولما أنتهئ عقد المضاربة 
بال فات المعقود عليه» وهو العمل؛ لأنه عرض 7 عد 0 


)١(‏ في (أ» ب): (المضارب) بدل (للمضارب). 

(0) في (ج): (حنيفة) بدل (يوسف). 

(9) «المبسوط» 2٠١4/77‏ و«منظومة النسفي» لوحة 1/5/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 68١/أ»‏ و(المستجمع شرح المجمع» ورقة /الا". 

(:) «المبسوط» .٠١9/77‏ وهشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 96١/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة لالالا, و«الإجماع» / 7>5٠١ء‏ و«الإشراف علىئ 
مذاهب أهل العلم» »49/١‏ و«مراتب الإجماع» ص47. 

(0) «المبسوط» .٠١94/77‏ و«منظومة النسفي» لوحة 76// ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 68١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /الا. 

3) في (ب): (بالقيمة بالتسمية) بدل (بالقسمة). 

0) لفظ: (عرض) غير موجودفي (أ). 

(4) في (ج): (ملائم) بدل (يتلاشئ). 


لي-ب!ببب د 
وإنما كان موجودًا حكمًا؛ لبقاء العقدء فإذا أنقضى العقد لم يبق العمل 
حقيقة وحكمّاء فصار كالزيادة في الثمن بعد هلاك المبيع» بخلاف 
العكس؛ لأنه بمنزلة الحط». والحط يجوز بعد هلاك المعقود عليه 
كحط بعض الثمن بعد هلاك المبيع”". 


مضاربة من استأجره حولًا بالنصف 
قال: ( ولو ضارب من أستأجره ل بالنصف يعطيه 


الأجر. ويجعل الربح لرب المال. وأعطاه ما شرط 
لهء ولا تنفسخ الإجارة ). 


عه ص 0 # 002 5 5 زفرف 5 
رجل استاجر رجلا حولاء على أن يشتري له ويبيع في البز » جازء» 
ثم أعطاه ألما مضاربة بالنصف. فعجل فيهاء وربح. 


»أ/١558 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ 2٠١9/77 «المبسوط)‎ )١( 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة لالا7.‎ 

(7) الحَوْلُ: السنةء أعتبارًا بانقلابهاء ودوران الشمس في مطالعهاء ومغاربهاء ومنه 
حالت السنة: تحولت. 
«مختار الصحاح» ص”77١»‏ مادة (حول) و«المصباح المنير» /١‏ /ا16, مادة (حال) 
و«التوقيف علل مهمات التعاريف» ص٠٠”.‏ و«المعجم الوسيط» 25١9/١‏ 
مادة (حال). 

() البَرُّ: نوع من الثياب» وقيل: الثياب من أمتعة البيت خاصة» وقيل : أمتعة التاجر من 
الثياب. 
«مختار الصحاح» ص .0١‏ مادة (بز) و«المصباح المنير» ١//ا5»‏ 58» مادة (بز). 
و«التوقيف علل مهمات التعاريف» ص58١2.‏ و«المعجم الوسيط) 2.05/١‏ 
مادة (بز). 


صصح كتاب المضاربة ب ااالملرمىه 


قال أبو يوسف كأله: ليس للعامل إِلَّا ما شرط له من الأجرة في عقد 
الإجارة0©. 

وقال محمد كَنهُ: له ما شرط في عقد المضاربة» ويسقط من الأجرة 
بمقدار مدة عمله في المضاربة"”'". ولا تنفسخ الإجارة إجماعًا 

له: أنهما كانا جعلا عوض منافع الأجير”" ما سمياه في تلك المدة» 
ثم إنهما تراضيا عل أن جعلا بدلها نصف الربح» فيصحء كما لو دفع إليه 
ره" أشنا جرد وال مضارية) صف المتضازية: واسقط ون ل 
بمقدار مدة العمل فيها من الحولء كذا هذا. ولأبي يوسف كاه: أنه دَفْع 
المال مضاربة إلى شخص منافعه مملوكة له بعقد الإجارة» فلا يصحء كما 
لو دفعه إلى مملوكه الخالي عن الدين» ولا تنفسخ''' الإجارة في ضمن 
المضاربة؛ لأن الإجارة أقورئ؛ حيث لا تنفسخ الاعدرة :والمضارية 
عقد ينفسخ 0060 
وقولهة وجل :901 بالعيفف) راكد 


5+ هت تيك ةل 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة /اا/ أء و«بدائع الصنائع» :»٠١١/5‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /١68‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 8/ال. 

؟) ينظر المراجع السابقة. ) في (ج): (الأجر) بدل (الأجير). 

(5) لفظ: (من) غير موجود في (أ). (0) في (ج): (الأجر) بدل (الأجرة). 

(5) في (ج): (لا ينفسخ) بالياء التحتانية. 

0 في (ج): (عذره) بزيادة الضمير. 

(8) «بدائع الصنائع» اق واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 5/١68‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 4/ا؟. 


(9) قوله: (حولاء و) غير موجود في (ج) 


فصل 
فى نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة 
وفى بطلانه(١)‏ 


إنفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة في المصر 


قال: ( ولا ينفق المضارب من المال» وهو في مصرهء أو مصر 
أتخذه دارًا ). 

قال علماؤنا جميعًا رحمهم الله: لا نفقة للمضارب في المال إذا عمل 
به في مصرهء وإذا أنفق منه ضمن؛ لأن الأصل في نفقة الإنسان» أن تكون 
عليه؛ وليس في المضاربة ما يستدعي وجوب النفقة له'''؛ لكونه أميئاء 
ووكيلاء وأجيرّاء فلا تجب النفقة. 

وأما إذا سافر [ب/١6٠؟ب]‏ فسفره واقع؛ لأجل المال» فيصير محتبسًا؛ 
بسبب ذلك المال» فوجبت النفقة في المال؛ لأجل الأحتباس"" به 
بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأن إقامته ليست لأجل المضاربة؛ فإنه 
كان مقيمًا قبلهاء فلم تكن نفقته”*“ في المال» وهذا بخلاف الأجير 
يعمل ببدل؛ فإن البدل يجب له لا محالة» (ج/150ب] فلا تجب له النفقة» 


)١(‏ قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة 77/4: (لما كانت مسائل هذا الفصل 
غير ما ذكر فيما قبله» فصلها عما قبلها). 

(0) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (الإحباس) بدل (الاحتباس). 

(:) في (ب): (له) بدل (به). 

(0) في (ج): (نفقتها) بدل (نفقته). 


حس كتاب المضاربة 


والمضارب إنما يستحق من الربح» والربح قد يحصل وقد لا يحصل»ء 
فجعلنا النفقة في المال؛ لثلا يستضر بالإنفاق من مال نفسهء وبخلاف 
المبضع ؛ لأنه متبرع بالعملء فلا 1/؟19أ] تجب له النفقة» وإذا نوى 
المضارب أنه يقيم في مصر خمسة عشر يومّاء فله النفقة ما لم يتخذ 
الموضع الذي هو فيه دار إقامة» ولا تبطل”" نفقته إِلّا بإقامته في مصرهء 
أو مصر يتخذه دارًا؛ لأن الإقامة إذا كانت للتصرف» فهو محتبس بمال 
المضاربة» وإذا كان ذلك موطئاء فهو متوطن بوطنه الأصلي. وكذلك 
إذا نوى التوطن في بلد آخرء فلا يستوجب النفقة9". 


وهلذه زوائد”". 
تعجهى وعجهى معيهمق 
لا نفقة للمضارب في المضاربة الفاسدة 
قال: ( ولا في الفاسدة). 


المضاربة الفاسدة لا تجب فيها النفقة؛ لأن المضارب فيها أجيرء 


والأجير لا يسئو جب النفقة', وهزه زائدة. 


)١(‏ في (ج): (يبطل) بالياء التحتانية بدل (تبطل). 

(؟) (المبسوط» 2517/7517 51. 255 50 و(بدائع الصنائع» ٠١5-٠١65‏ و«الهداية» 
,517-51١١‏ و«الاختيار» / 277 و”تبيين الحقائق» 5/ 1/٠‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» 27109-1715/7 ولمجمع الأنهر» 7/ 88-881. 

() في (أ): (زائدة) بدل (زوائد). 

(5) «المبسوط» ؟7؟//1". وابدائع الصنائع» 5 ودالهداية» ”/ 7١7ء‏ و«الاختيار» 
/ 275 وه«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 696١/بء‏ و«مجمع الأنهر) 
فس 


ل ب بل 


مدة سفر المضاربة التي ب يستحق بها المضارب النفقة. ومققدار هزه 
النفقة» وتجاوز المضارب المعتاد من النفقة 


قال: ( فإن سافرء. ولو يومًا؛ ليعمل فيه. أنفق منه عليل نفسه 
ومن يخدمه. وأخرج ما لابد منه في العادة 
بالمعروف» فإن تجاوزء ضمن ). 
إذا سافر للعمل في مال المضاربة صار محتبسًا به”' » فينفق» ولو كان 
السفر يومًا قضاعدًا ؛: لحصول الأحتباس”" بالمال» والتفقة لنفسة» و9 
يكتري لركوبه» ولكسوته» وطعامه» وأجر من يخدمه. وثوب”'' يلبسهء 
0 ينام عليه» وعلف دابته» وغسل ثوبهء وشراء دابته» ليركبها 
في مال المضاربة» وينفق ما لابد منه'"' في سفره؛ لأن نفقة الأحتباس 
تتقيد بما لابد منه؛ ولأن الإنفاق إنما يثبت باعتبار العادة» فإن الإنسان 
لا ينفق من مال نفسه» ويتصرف في مال غيره لأجل ربح موهوم» بل 
ينف هن النيال'" تفنو يكان”"" ذلك ماذونا: فيه يطرية العادة + .ولان 
سفره لأجل المال» لا علئ سبيل التبرع من غير بدل مضمونء» فكانت!©) 


)١(‏ لفظ: (به) غير موجود في (ب). 

(؟) في (ج): (الإحساس) بدل (الاحتباس). 
() في (ب): (ما) وفي (ج): (إنما) بدل (لما). 
(5) لفظ: (ثوب) غير موجود في (ج). 

(5) في (ب): (وفرش) بالجمع. بدل (وفراش). 
5) لفظ: (منه) غير موجود في (ج). 

0 في (أ): (مال) بدل (المال). 

(4) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

)0( في (ج): «(وكانت) بدل (فكانت). 


حص كتاب المضاربة اس ل 


نفقته فيه» وليس كذلك فى الحضر؛ لأن الإقامة ليست لأجل المضاربة؛ 
لأنه كان مقيمًا قبلهاء فلم تكن نفقته في المال» فيتقيد بما جرت العادة 
فيه» حتيل إن ما يشتريه من دواء» أو تحي ف 111 ين من ماله» 


وكذلك ا وكذلك الدهن في قول ا حنيفة » وأبن يوسف 


2) 


رحمهما الله؛ لأن ذلك ليس من المؤن الأصلية؛ ولأنه نادر» فلا يثبت 
بالعادة. 


وقال محمد كه: الدهن فى المال"'2؛ لأنه يستعمل غالبّاء فالتحق بما 


لابد منه. 


للق 


زفق 


قرف 
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2) 


قف 


الحِجَامَةُ : أمتصاص الدم بالمحجم. 

«الصحاح» 1895/0» مادة (حجم) و«لسان العرب» ١/لالاه.‏ مادة (حجم) 
و«المصباح المنير4؛ »١77/١‏ مادة (حجم) و«المعجم الوسيط) 2١08/١‏ مادة 
(حجم). 

في (أ)» (ج): (فذاك) بدل (فذلك). 

الثُورّة- بضم النون: حجر الكلسء» ثم غلبت علئ أخلاط تضاف إلى الكلس من 
زرنيخ» وغيره»ء وتستعمل ؛ لإزالة الشعر. 

«السان العرب» / ٠5لاء‏ مادة (نور) و(المصباح النير» ؟/ ».57١‏ مادة (نور). 
وجاء في «المعجم الوسيط» 457/7., مادة (نور): النورة: أخلاط من أملاح 
الكلسيوم والباريون» تستعمل لإزالة الشعر. 

«المبسوط) 57/ 255-57 و«بدائع الصنائع» هه ود«الهداية» 27١7/7‏ 
«الاختيار» ”/ “ااء و«تبيين الحقائق» ه/ «لا-الا. و«الجوهرة النيرة» /١‏ لالا”ا, 
و«مجمع الأنهر؛ ؟/ 78#. 

«المبسوط» 277/757 و«بدائع الصنائع» 2٠١5/5‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ /الالا 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 27/94 و«حاشية الشلبي عليل تبيين الحقائق» 
ىل 


ينظر المراجع السابقة. 


وروى الحسن"'"؟: أنه إذا أحتجمء أو أطّلئ”". أو أكل منه فاكهة» 
مثل ما يصنع التجارء كان له ذلك في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر”" رحمهم الله. 

كال أن الحييه ”7 ليق في اهكان ووائة عن ا ين 
ومحمدء والظاهر أنه كالحجامة؛ لكونه غير معتاد في حق ا 
والمعتاد من الفاكهة يجري مجرى الطعام والإدام". 

وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان ربح» وإلا يحتسب من رأس 
المال؛ لأن النفقة جزءٌ هالك”"' من المال» والهلاك محتسب من الربح 
أولاء ولأنا لو جعلناه من رأس المال 1+/1551] خاصة أو من نصيب رب 


)١(‏ هو: الحسن بن زيادء وقد تقدمت ترجمته. 

(5) أطَلْ: يقال: طليته بالدهن وغيره طليّاء أي لطخته وسترته به. 
«الصحاح» 5/ 2.55١0‏ مادة (طلئ)» و«لسان العرب» ؟”/ ,.5٠١‏ مادة (طلئ) 
و«المصباح المنير» ”/ /الا. مادة طلئ» و«المعجم الوسيط» 7/ 05580, مادة طلئ. 

(6) «المبسوط») 57/57. و«بدائع الصنائع» 2٠١5/5‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ لالالا, 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 4/الا. 

(5) هو: أبو الحسن الكرخي» وقد مرت ترجمته. 

(5) الخضَّابُ: مصدر خضب. أي لَوَّنَ الشعر أو الأعضاء بالحناء. «مختار الصحاح» 
ص178» .مادة (خضب) و«المصباح المنير»ه »11/7-١1/1١/١‏ مادة (خضب) 
و«القاموس المحيط» ص"لاء مادة (خضب) و«معجم لغة الفقهاء؛ ص ١174‏ » مادة 
(خضب) و«المعجم الوسيط» ,.77947/١‏ مادة (خضب). 

(7) من قوله: (وزفر ...) إل قوله: (رواية عن أبي يوسف) غير موجود في (ج). 

600 «بدائع الصنائع» كرحولق و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2714 و«حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق» 0/ ./١‏ 

(8) «بدائع الصنائع» 2٠١5/5‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ لالالا» و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة 0/4 و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام» فندسضة 

(9) في (ج): (هلك) بدل (هالك). 


ححس كتاب المضاربة 


المال من الربح”" أزداد؟"' نصيب المضارب في الربح على نصيب رب 
المال” » وإنما يضمن بمجاوزة المعتاد المعروف بين التجار ضمن 
الفضل؛ لأن الإطلاق كان باعتبار العادة» فإذا تجاوزه ضمن؛ لعدم 
الولةت©؟. ؤعدة الجملة من الزوائد: 
تحين لصو هه 
نفقة المضارب إذا سافر بماله ومال المضاربة, 
أو خلط بإذنء أو بمالين لرجلين 
قال: ( ولو سافر بماله ومال المضاربة» أو خلطه بإذن» 
أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة ). 
وهلذا؛ لأن السفر لأجلهما وجدء فتنقسه”" النفقة عليهما”". 


)١(‏ في (أ) زيادة لفظ : (إذا) بعد لفظ: (الربح). 

(2)5 في (أ): (زاد) بدل (ازداد). 

(5) «المبسوط» 55/ ٠/ا-الاء‏ و«بدائع الصنائع» 5//ا»,. ودالهداية» / 275١7‏ 
و«الاختيار» / “75-1 و«تبيين الحقائق» 5/ الا و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 7-717/7 الا و«مجمع الأنهر' ؟/ 5 77. 

(8) «المبسوط») ؟7؟57/9. و«بدائع الصنائع» 5/**., ودالهداية» 7/ 275١17‏ و”تبيين 
الحقائق» 0/ ٠/ا0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 608١/بء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» .7١5/7‏ 

(0) في (ج): (فينقسم) بدل (فتنقسم). 

275 /" -لاءن3 و«الاختيار»‎ ٠١/5 «المبسوط» 2579-577/57 و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
ب» و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق»‎ /١68 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك‎ 
ولمجمع الأنهر» 7/ 275 و«غنية ذوي الإحكام في بغية درر الأحكام»‎ 1٠١/0 
فض‎ 


000 
إفة 


فر 
فق 
)0( 


وهزه زائدة 
رد المضارب ما فضل 
من النفقة عند قدومه من السفر إلى مال المضاربة 
قال: ( وإذا قدم رد ما فضل من كسوة وطعام إلى المال). 
لأن السفر لما أنقطع ل 0 اننا 
ذكر بعض ما تبطل به المضاربة 
قال: ( وتبطل بموت رب (ب/500] المال» وبردته”؟؟2» ولحاقه. 


وبموت المضارب دون ردته ). 


أما موت رب المال؛ فإنه مبطل”*؟ للمضاربة؛ لأن المضارب إنما 
يتصرف بإذن رب المالء» فإذا مات بطل الإذن» فلم يجز التصرف في 
مال الغير بغير إذنه» وكذلك إذا مات المضارب؛ لأنه بمنزلة الوكيل» 
وموت الوكيل مبطل للوكالة» ولا ينتقل ذلك إلى الورثة 


عبارة: (وهذه زائدة) غير موجودة في (ج). 


«تحفة الفقهاء» / 75. و«الهداية» »7١7/7‏ و”تبيين الحقائق» 8/ ٠لاء‏ و«الدرر 
الحكام فى شرح غرر الأحكام» فر ولمجمع الأنهر) ا 


و«الدرر المختار» ؟/508. 

من قوله: (قال: وإذا قدم..) إل قوله: (وهذه زائدة) غير موجود في (ج). 
في (أ): (ردته) بدل (بردته). 

في (ج): (يبطل) بدل (مبطل). 


؛ كما تحققه من 


سس كتاب شي لس ا يبيب )4 


ل 
وأما ردة رب المال» ولحاقه بدار الحرب 0 فمبطل أيضًا ؛ لأن 


الحكم بلحاقه بدار الحرب يتنزل منزلة موته؛ لأن الحكم بلحاقه مزيل 
لملكه» وموجب لقسمة ماله بين وقيوةة. وأما ردة المضارب» فلا تبطل 
المضاربة؛ لأن له عبارة صحيحة ولا”*' توقف في ملك رب المال» 
فقت المشنار . 


3 


وقوله”": (دوق ردته) من الزوائد. 


عزل المضارب بدون علمه 


قال: ( ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم ). 
إذا عزل رب المال المضارب» ولم يعلم بعزله. فاشترى وباعء فتصرفه 
جائز؛ لأن المضارب وكيل رب المال في التصرفء» وعزل الوكيل 


)١(‏ في (ج): (كذا) بدل (كذلك). 

0) «الكتاب» 2.١0/7‏ و«تحفة الفقهاء» #“/ 2580-1754 و«الهداية» 25١8/1‏ 
و«الاختيار» /٠"‏ 75 و«تبيين الحقائق» 257/0 ولمجمع الأنهر؛ ؟/ 771-778. 

() لفظ: (مرتدًا) غير موجود في (أ» ج). 

(5) «الكتاب» «/ ه"اد3. و(بدائع الصنائع» 7/5 ,. و«الهداية» .5١4/«‏ و«الاختيار») 
/ 75 و«تبيين الحقائق» 257/0 ولمجمع الأنهر» 71/7”. 

(ه) في (ب): (فلا) بدل (ولا). 

25١9/1 و«بدائع الصنائع» 2/5 ود«الهداية»‎ 2٠58-١117/57 «المبسوط»‎ )١( 
١/7 و«الاختيار»ة / 75ء و”تبيين الحقائق» 51/0.) و«مجمع الأنهره‎ 
.176 /7 و«اللباب في شرح الكتاب»‎ 

0) عبارة: (وقوله) غير موجودة في (ج). 


قصدً(0) يتوقف على العله”". 
تصرف المضارب في رأس المال بعد علمه بعزله 
قال: ( وإذا علم'” فإن جانس رأس المال» لم يتصرف فيه 
وإلا جعله من جنسهء وامتنع من التصرف ). 
إذا عزل رب المال المضارب» وعلم بعزله» فلا يخلو المال: إما أن 
يكون من جنس رأس المالء أو لا يكون؛ فإن كان من جنس رأس المال لم 
يجز له التصرف فيه ببيع ولا شراء؛ لأنه قد تبين حق المضارب في الربح» 
فيعمل العزل عمله. وإن كان المال عروضًا فله بيعهاء ولا يمنعه العزل من 
ذلك؛ لأن حق المضارب ثابت في الربح وإنما 141/3ب] يظهر بواسطة 
القسمة» ولا قسمة إِلّا بعد تعرف رأس المال» ولا وصول إليه إلا بالبيع» 
فإذا باعها وتعين الثمن لا يتصرف في الثمن» بل يمتنع من ذلك؛ لأن عدم 
إعمال الغل كان لمغدة”* اللجهالة براس”؟؟ الماله فإذا""؟ تفيه”” رأسن 
المال'* أندفعت الضرورة المانعة من إعمال العزل» فعمل العزل عمله؛ 


)١(‏ لفظ: (قصدًا) غير موجود في (أ.» ب). 

(؟) «الكتاب» ؟/ ه١2‏ و«تحفة الفقهاء» "/ ه7ا. و«الهداية» “/ .7١9‏ و«الاختيار» 
/ 75 و”تبيين الحقائق» 5/ /51» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 23316 
ولمجمع الأنهر؛ 7/ 71". 

6) عبارة: (وإذا علم) غير موجودة في (ج). 

(5) في (ج): (بمعنئ) بدل (لمعن). (0) في (ج): (وبرأس) بزيادة الواو. 

() لفظ: (فإذا) غير موجود في (ج)2 وفي (ب): (وإذا) 

(0) في (ب): (تبين)» وفي (ج): (فتبين) بدل (تعين). 

(4) عبارة: (رأس المال) غير موجودة في (ب» ج). 


صس كتاب مسرب 00# 
عملا بالمقتضئ”''» وارتفاع المانع”". 
00 
افتراق المضارب ورب الدين» 
وف المال ديون وأرباحء أو ديون فقط 
قال: (وإذا أفترقاء وفي المال ديونٌ وربح» أجبر على 
الأقتضاء””. وإن لم يكن ربح» وَكّل رب المال فيه ). 

أما إذا كان المضارب قد“ ربح؛ فالربح في معنى الأجرةء وإذا كان 
أجيرًا أجبر على أقتضاء المال. 

وأما إذا لم يكن في المال ربح؛ فليس في معنى الأجيرء بل هو 
وكيل محضء فيكون متبرعّاء ولا يجبر المتبرع. 


)١(‏ المُقْئَضَى: المستلزم» يقال: أقتضئ أمراء أستلزمه»ء ومنه مقتضى النص» وهو: 
ما لا يدل عليه اللفظء ولا يكون ملفوظاء لكن يكون من ضرورة اللفظ. «التعريفات» 
للجرجاني ص 250 65 »58١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف»؛ ص١8‏ » 231/١‏ 
و«تعريفات ابن الكمال» ص 1١187‏ و«معجم لغة الفقهاءة ص57» مادة (اقتضاء) 
و«المعجم الوسيط» ؟/ "ا4لاء مادة (قضئ). 

0) «الكتاب» 2.17*5/7 و«الهداية» "/ 27١9‏ و«(الاختيار» "/ ٠”‏ و”تبيين الحقائق» 
/ /ا”» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 715-17 و«مجمع الأنهر) 
فاضي 

(9) الأقْتِضَاءٌ: أي المطالبة بقضاء الدين. 
«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 90١/بء‏ و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص 287 و«مجمع الأنهر) ؟/ “١‏ و«معجم لغة الفقهاء» ص 577 » مادة 
(مقتضئ) و«المعجم الوسيط» ؟/ 547لاء مادة (قضئ). 

(5) لفظ: (قد) غير موجود في (ب). 

(0) في (ب): (وإن) بدل (وأما إذا). 


وإنما يوكل رب المال فى الأقتضاء؛ لأن حقوق العقد تتعلق('' به 


[ج/41اب] فإذا لم يوكل في الأقتضاءء ولم يجبر هو علئ ذلك أدئ إلى 
ضياع المال» والتوكيل به''' يحفظه فيؤمر به”". 


صرف الهالك من رأس المال إلى الربح 
قال: ( ويصرفٌ الهالك إلى الربح ). 
إذا هلك من مال المضاربة شيء صرف الهالك إلئ”** الربح؛ لأن 
الربح تابعع» وصرف الهالك إلى التابع أولئ من صرفه إلى الأصل» كما 
في الزكاة» حيث يصرف إلى العَفُو* دون النصاب2"©. 


ك تت 5 ام 


)١(‏ في (ج): (يتعلق) بدل (تتعلق). 

0) لفظ: (به) غير موجود في (ج). 

(*) «الكتاب» ”7/5 .»١75‏ و«الفقه النافع» 5/ ا و«الهداية» / .5١9‏ و«الاختيار» 
/ 55 و”تبيين الحقائق» 0//ا5» و«شرح الوقاية» 2118/7 و«مجمع الأنهرا 
ااا 

(5) لفظ: (إلئ) غير موجود في (ج). 

(5) العَفُوٌ: يستعمل فقهاء الحنفية هذا المصطلح في باب الزكاة بمعنئ ما زاد على 
النصاب من المال. 
«تبيين الحقائق» 2559/١‏ و'العناية على الهداية» ؟//97١»‏ «الجوهرة النيرة» 
0 وامجمع الأنهر) »70١‏ وا«كشف الحقائق» »٠١ 7/١‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» .١50 /١‏ 

(0) «الكتاب» 75/لا"اا, وابدائع الصنائع» 5/"١١-5١11١ء‏ ودالهداية» #/ 2٠١9‏ 
و«الاختيار» /٠‏ 0785 و”تبيين الحقائق» 4/ 258-571 و«مجمع الأنهر» 1/ 77". 


سح كتاب المضاربة 


عدم ضمان المضارب الهالك الزائد على الربح 
قال: (فإن زاد عليه لم يضمن المضارب ). 
أنه أمين+ ولا ضعان على الأمي 0 
أثر هلاك المال بعد اقتسامهما الربح 
قبل الفسخ أو بعده 
قال: ( ولو أقتسما الربح قبل الفسخ ثم هلك المال أو بعضه 
ترادًا؛ ليستوفي المالك ماله فإن فضل شيء أقتسماه. 
وإن كانا فسخاء ثم عقداها فهلك» لم يترادًا ). 
إذا أقتسم المضارب ورب المال الربح» والمضارية بحالها لم تفسخء 
ثم هلك المال كله أو بعضه ترادا الربح» حت يستوفي رب المال رأس 
المال؛ لأن قسمة الربح فرع علئ تعين رأس المال؛ لكونه تبعا له'"'» 
فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبين أن الذي أستوفياه إنما كان من 
رأس المال» فيجب على المضارب ضمان ما أستوفاه؛ لكونه قد أخذه 
لقسة "وما ألخذه رين المال فهو متستوت''" من راس المال: ف" إذا 
ترادا الربح» واستوفى المالك ماله”' ففضل شيء أقتسماه؛ لأنه ربح» 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(؟) لفظ: (له) غير موجود في (أ). 

(0) في (ج): (محبوس) بدل (محسوب). 
(4) لفظ: (ثم) غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): (له) بدل (ماله). 


وإن نقص عن ماله لم يضمن المضارب؛ لما”'' بَينّاء وإن كان قد أقتسما”© 
الربح» وفسخا المضاربة ثم جدداهاء فهلك المال بعد العقدء لم يترادا 
الربح الأول. 

والفرق بين المسألتين: أن المضاربة الأولئ هاهنا قد أنتهت بالفسخ. 
والعقد الثاني عقد جديدء فهلاك المال في العقد الثاني لا يوجب أنتقاض 
الأول بخلاف المسألة الأولئع”©: والله أعلم. 


)١(‏ لفظ: (لما) غير موجود في (ب). 

(0) في (ج): (اقتسماه) بدل (اقتسما). 

() لفظ: (الأول) غير موجود في (أ). 

() «الكتاب» ”/ل”1١.‏ و«الهداية» "/ 9١17-١١7ء‏ و«الاختيار» / 70-18 و«تبيين 
الحقائق» 58/5. و«شرح الوقاية» 2١78/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 27١7/7‏ وامجمع الأنهر) ؟/ 7”الاء و«كشف الحقائق» 18/7. 


ص كتاب الوكالة 


قاب الوكالة”" [ب/١1اب]‏ 


تعريف الوكالة: وبيان مشروعيتها 
الوكالة في اللغة: الحفظ”"'» ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى 
الحفيظ””*؛ وقد قال أصحابنا فيمن قال لآخر: وكلتك في كذا: أنه وكيل 
في الحفظ لا غير؛ عملا بحقيقة اللفظ”". 
ويجوز أن يكون مأخودًا من التفويض» ومنه يقال: وكل الأمر إليه» إذا 
فوضه”” »2 ومنه قوله تعالل: «إ وَمَآ أنتَ عَلديِم بوكيل 204 يعني : ليس عليك 
إلّا التبليغ» دون القيام بأمورهم ومصالحهمء وهذا المعنى بالفقه الاق 


)١(‏ قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» :١8/7‏ (وجه المناسبة بينها وبين 
المضاربة ظاهر؛ لأن الوكالة من أحكامها). 

(0) «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص7١275‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 5/ 190», و«المطلع 
عل أبواب المقنع» ص508» و«لسان العرب» / /ا/91» مادة (وكل) و«المصباح 
المنير» ؟/ ٠/ا5»‏ مادة (وكل) و«أنيس الفقهاء» ص778. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» 9١/”؟2‏ و«بدائع الصنائع» ,5١-/5‏ و«الاختيار» ”7/7 »١55‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2587/1 و«البحر الرائق» 217١94/5‏ وامجمع 
الأنهر») ؟/7171. 

(0) «تحرير ألفاظ التنبيه» ص5١25‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 5/ 2195 و«المطلع 
عل أبواب المقنع» ص19088.» مادة (وكل) و«المصباح المنير» 271١/7‏ و«أنيس 
الفقهاء» ص77”8. و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» ص ”77ل. 

(5) سورة الأنعام: آية /ا١١.‏ 

0) الوكالة أصطلاحًا: (تفويض شخص أمره إل آخرء فيما يقبل النيابة؛ ليفعله في 
حياته). «كفاية الأخيار» ١/١لاا2‏ و(فتح الوهاب» ١/8١7؟7»,‏ و«الإقناع» للشربيني 
/ 25 و«مغني المحتاج» 51 و«نهاية المحتاج» 6/5 . 


م5 د ل 


والوكالة عقد مشروع بالإجماع'''. وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام 
(أعطي عروة البارقي”" دينارًا ؛ ليشتري له أضحية)”". 


عق د تمق تو تد هلق 


شروط صحة الوكالة 


قال: (لا تصح إِلّا أن يكون الموكل مالكًا للتصرف وتلزمه 
الأحكام» والوكيل يعقل العقد ويقصده). 
أما أشتراط”*' مالكية الموكل”' للتصرف؛ فلأن الوكيل مستفيد لولاية 
التصرف من الموكلء» فإذا لم يكن الموكل مالكًا للتصرف أستحالت""© 


0 «الاختيار؛ 977/7١ء و«تبيين الحقائق» 5/ 27015 و«التفريع»‎ )١( 
.غ545٠ و«الكافي» لابن عبد البر 7/ 2795 و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» ؟/‎ 
و«المغني»‎ 2٠١ /7 و«الإجماع» ص54١» وهكفاية الأخيار» 7/ 2717/7 و«الإفصاح»‎ 
.5١ص الى و«مراتب الإجماع»‎ /5 

)١(‏ هو: عروة بن الجَعْدء ويقال: ابن أبي الجعدء وقيل: أبوه عياض الأزدي» 
البارقي» صحابي» سكن الكوفة» له ثلاثة عشر حديئّاء ولي قضاء الكوفة لعمر 
طبه ء وهو أول من قضى بها. «التاريخ الكبير» /ا/ الا و«تهذيب الأسماء واللغات» 
”#*/١‏ و«الإصابة») 757/5-/77, و«تهذيب التهذيب» »١7/8/1/‏ و«التقريب» 
ص84”. و«الخلاصة» ص7"”4. 

) «صحيح البخاري» 5/ /141» كتاب المناقب» باب: حدثني محمد بن المثن؛ و«سنن 
أبي داود؛ 2707/7 رقم 737285 كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» و«سئن 
الترمذي» / 009» رقم ١708‏ كتاب البيوع» باب حدثنا أبو كريب» و«سنن ابن 
ماجه» ؟7/ 2807 رقم 27407 كتاب الصدقات» باب الأمين يتجر فيه فيربح. 

(:) لفظ: (اشتراط) غير موجود في (أ.» ب). 

(0) في (ب): (الوكيل) بدل (الموكل). (5) في (أ): (واستحالت) بزيادة حرف الواو. 


حل كتاب الوكالة بل ب ب ب . مه 


وأما أشتراط عقل الوكيل وقصده لما يعقده؛ فلأن الوكيل يقوم مقام 
الموكل فى عباراته”'2» فلابد أن يكون من أهل العبارة. 

والفائدة في أشتراط ذلك: أن وكالة الصبي الذي لا يعقل» باطلة» 
وكذلك [اج/؟و؟ا] المعو 

تمق حتحدعهمى تعدعهمل 
توكيل الحر البالغ» 
أو المأذون مثلهماء أو صبيًا وعبدًا محجورين عاقلين 
قال: ( فإذا”" وكل الحرٌ البالغ» أو المأذون مثلهما جازء 
أو صبيًا أو عبدًا محجورين عاقلين» جازء وتتعلق 
الحقوق بموكليهما ). 
أما الأول؛ فلاجتماع شروط صحة الوكالة من مالكية التصرف 
فق 00 

للموكل » وأهلية الوكيل. 

وأما الثاني؛ فلأن الصبي العاقل للعقد من أهل العبارة» ألا ترئ أن 
تصرفه جائز”؟ نافذ عند الإذن من الموليل» والعبد من أهل التصرف 
والملك علىل نفسه» وعدم النفاد مخصوص بالمولل؛ لحقه» والتوكيل 
)١(‏ في (أ. ج): (عبارته) بدل (عباراته). 
(0) «الكتاب» 2.15١0-١9/7‏ و«الهداية» #/لا”١.‏ و«الاختيار»ه "/ 2١05‏ و«(تبيين 

الحقائق» 5 522,. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7 والمجمع 

.777-117١ 7/١ الأنهر)‎ 


(29) في (ب): (وإذا) بدل (فإذا). 


م ب ب 


لبقن كف قاد الله تسريف الوكالة 1 ان513 اليوقوف التففاعة بالعقد 
() ش 
لا ترجع ' إليهماء بل إلى موكلهما. 
آم" الضتين + فلقصضون أهليفة وأما العد؟ فلص بين 
قال صاحب «الهداية»: (وعن أبي يوسف كذه: أن المشتري إذا لم 
يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صبي أو عبدء فله الخيارء إن شاء فسخ؛ 
لأنه دخل فى العقد عليئ أن حقوقه تتعلق بالعاقدء فإذا ظهر خلافه 
يتخير» كما إذا عثر علئ عيب)*". 


القاعدة فيما تجوز فيه الوكالة من العقود 


قال: ( ويجوز بكل عقد للموكل مباشرته ). 

كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه. يجوز له أن يوكل به غيره؛ فإن 
الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه في بعض الأحوال, أو لأن غيره أهدى 
منه إل معرفة المصالحء فيجوز له أن يوكله”* ؛ إما"'2 دفعًا لضرر العجز 
عن نفسه”"'؛ أو تحصيلا لتلك المنفعة0". 


)١(‏ في (ب): (لأن) بدل (إلا أن). 

(0) في (ج): (لا يرجع) بالياء التحتانية» بدل (لا ترجع). 

”) «الكتاب» ؟”/ .»١5٠‏ و«الهداية» #"#/لا”١اء‏ و«الاختيار» 65/7٠١ء»‏ و«تبيين الحقائق» 
14 5 :» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 2387 وامجمع الأخبهر» 777/7. 

(5) «الهداية» “//ا١.‏ 

(5) عبارة: (أن يوكله) غير موجودة في (أ). 

(؟) لفظ: (إما) غير موجود في (ج). 

0) عبارة: (عن نفسه) غير موجودة فى (أ). 

(6) «الكتاب» .١178/75‏ و«الهداية» / 35 و«الاختيار» 2١05/5”‏ و«تبيين الحقائق» 


ص كتاب الوكالة ال-0 


وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام (وكل بالشراء حكيم بن 


حزام” 7001" 


000 


زفق 


8 05.؛ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2387/7 و«مجمع الأنهرا 
؟/ 7777. و«كشف الحقائق» 7/ .4١‏ 

هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي». القرشي» أبو خالد 
المكي. صحابي مشهورء أسلم يوم الفتح» ابن أخي خديجة أم المؤمنين وَ#تاء له 
أربعون حنايئًا + وكاة اخل الأشتراف الأحواده توفن بالمدينة سنة كه 

«التاريخ الكبير» 231١/7‏ و«الجرح والتعديل» م و«العبر» /١‏ 57» و«تهذيب 
التهذيب» 458-551//7» و«التقريب» ص175» و«الخلاصة» ص ,.4١‏ و«الأعلام» 
. 

«سنن أبي داودا 707/7ء رقم [97871] كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف» 
و«سنن الترمذي» / 004. رقم [/01؟١]‏ كتاب البيوع. باب: حدثنا أبو كريب» 
وقال: (لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجهء وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من 
حكيم بن حزام). 

قال العلائي في «الكلام في بيع الفضولي» ص"77: (حبيب بن أبي ثابت مدلس» 
وقال فيه علي بن المديني : لقي ابن عباس» وسمع من عائشة» ولم يسمع غيرها من 


الصحابة وَين) |.ه. 
0 في «معالم السنن» 59/0 : (الحديث غير متصل » فيه رجل مجهول» 


وقال الوق في «مختصر سنن أبي داود» 8٠١/0‏ : (في إسناده مجهول). 

وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» 7/ 55: (رواه أبو داود» والترمذي» من حديث 
حكيم بن حزام» وفي سنده أنقطاع). 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» 5/ :94٠‏ (في إسناده رجل مجهول). 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» 47٠١/5‏ : (الحديث منقطع). 


انلق 


فق 


فرق 


هو: عمر بن عبد الله أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي» ولد بالحبشة سنة 
(1) صحابي جليل» رباه النبي يَككهِ ٠‏ وولي البحرين زمن علي ده » وشهد معه وقعة 
الجملء له أثنا عشر حديئاء توفي بالمدينة سنة (41ه). 

«الجرح والتعديل» 2١١1/5‏ و«الإصابة» 20781١-14٠/4‏ و«تهذيب التهذيب» 
// 505-568» و«التقريب» ص7١5»‏ و«الخلاصة» ص '787., و«الأعلام» 04/ 01- 
67 

أم سلمة هي : هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية» 
أم سلمة» أم المؤمنين» تزوجها النبي يك بعد أبي سلمة عبد الله بن الأسد بن هلال 
المخزومي» سنة أربع » وقيل : ثلاث» توفيت سنة (57ه) وقيل: سنة (11ه). 
«الطبقات الكبرئ» 95-85/8. و«العبر» »548/١‏ و«الإصابة» 4/ 23١8-1١‏ 
و«تهذيب التهذيب» /١7‏ 5008-/501» و«التقريب» 5 ةلا و«الخلاصة» 595. 
«سنن النسائي» 5/ 287-41 رقم [7704] كتاب النكاحء باب إنكاح الأبن أَمَّه 
ومسئد أحمد 57* واصحيح ابن حبان مع الإحسان» 21717-175١1/9‏ رقم 
[6 كتاب الجنائز» باب ذكر الأمر بالاسترجاع لمن أصابته مصيبة» وسؤاله الله 
جل وعلا أن يبدله خيرًا منها » و«مستدرك الحاكم» ؟/ 2174-1178 كتاب التنكاحء 
وقال: (هذا حديث صحيح علل شرط مسلمء ولم يخرجاه. و«سئن البيهقي» 
».1١/17‏ كتاب النكاح» باب الأبن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة. 

قال ابن حجر في «الإصابة» ؟”7/ :7١7‏ (الحديث في الصحيح من طرق) ا.ه. 
فائدة: أختلف في الذي زوج أم سلمة من رسول الله يكو فقيل: عمر بن أبي سلمة» 
وقيل: ابن عمها عمر بن الخطاب. 

ينظر «الطبقات الكبرئ» 8/ 47» و«التحقيق فى أحاديث الخلاف» 27557/7 و«زاد 
المعاده ١/لا١٠. 2٠١8‏ «نصب الراية» 0-30 و«الدراية» 7/ 5/ا١»‏ و«نيل 
الأوطار» .7١/19/‏ 


حل كتاب الوكالة 


جواز الوكالة في الخصومة, 
وإيفاء الحقوق واستيفائها غير الحدود والقصاص 
قال: ( ويحوز بالخصومة فى [/19] سائر الحقوق. وبإيفائهاء 
واستيفائها إلا فى الحدود. والقصاصء. فلا يجوز 
أستيفاؤهما عند غيبة الموكل ). 


أما جواز التوكيل بالخصومة؛ فلما سبق» وليس كل أحد يهتدي إلى 
وجوه الخصومات» وقد وكل علي وله عقيكد00) وعيد ان بن 
5 اقرف 


» هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» القرشي» أبو يزيد» صحابي‎ )١( 
عالم بالنسب» فصيح اللسان» شديد الجواب» وأخو (على) و(جعفر) وكيا لأبيهماء‎ 
وكان أسن منهماء أسلم بعد الحديبية» وهاجر إلى المدينة سنة (8)ه. توفي سنة‎ 
(داهم).‎ 
و«الإصابة» 5/ 700ء و«تهذيب التهذيب»‎ .””1//١ «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 
.757/5 و«التقريب») ص27595 و«الخلاصة» 19559-:/2517 و«الأعلام»‎ 5 

(60) هو: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب الهاشمى» القرشى» أبو جعفر» 
ولد بأرض الحبشة سنة (١)ه»‏ وله صحبة » وكان كريماء يسمئى : بحر الجود» كان 
أحد الأمراء في جيش علي ذه يوم صفين» مات بالمدينة سنة (0٠4ه).‏ 
«التاريخ الكبير؛ 8/لاء و«العبر») ١/لا"»2‏ و«تهذيب التهذيب) ه/١/ا١-الاكق2‏ 
و«التقريب» ص798» و«الخلاصة» ص 2197 و«الأعلام» 75/4. 

5 رواه البيهقى فى «السئن الكبرئ» 5/آ كتاب الوكالة» باب التوكيل فى 
الجهُم ء عن عبد الله بن جعفر» قال: (كان على يكره الخصومة» وكان إذا كانت له 
خصومة وكل فيها عقيلاء فلما كبر عقيل وكلني). 
رواه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» م/ 52533 رقم (ه69١1١1)‏ 116617 كتاب 
الصلح. باب الوكالة. 


ل ا 0 


وعند امساين الحاجة»-وثبوت الامكان الشرضى "تنبت الشرعية: 


وأغنا بالإيفاء والاستيفاء في الحقوق ما عدا الحدود والقصاص. حيث 
لا يجوز أستيفاؤهما عند غيبة الموكل؛ فلأنهما يندرئان"'' بالشبهة» 
وشبهة عفو الموكل ثابتة بشهادة الظاهر؛ لأن العفو مندوب إليه في 
الشرع بخلاف ما إذا حضر؛ لانتفاء هذه الشبهة» وبخلاف غيبة الشاهد؛ 
لأن الظاهر عدم الرجوع, والحاجة ماسة إلى الأستيفاء» وليس كل أحد 
عالما بطرق الأستيفاء» فلو منع منه أدئ إلى الحرج”". 


00 


فم 


د تهت ت معدل و توعداتل 


دراسة بعض رجال السند: محمد بن إسحاق: قال عنه ابن حجر في «طبقات 
المدلسين» ص١5.‏ رقم :)١5150(‏ (صدوق. مشهور بالتدليس عن الضعفاء 
والمجهولين» وعن شر منهم» وصفه بذلك أحمد والدرارقطني وغيرهما) ا.ه. 
وقال ابن حجر في «طبقات المدليس» ص8١‏ : (الرابعة: من أتفق علئ أنه لا يحتج 
بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء 
والمجاهيل) ا.ه. 

قلت: هنا محمد بن إسحاق لم يصرح بالسماع» كما هو ظاهر من سياق السند. 
جهم بن أبي الجهم: قال الذهبي في «ميزان الأعتدال» 2455/١‏ رقم 10417: 
(جهم بن أبي الجهم. عن ابن جعفر بن أبي طالب» وعنه محمد بن إسحاق» 
لا يعرف). 

وقال عنه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص5لاء رقم :١6١‏ (مجهول). 

يندرتان: درأ يدرأ درءًا إذا دفع» فالدرء: الدفع. 

«الصحاح» »58/١‏ مادة (درأ)» و«النهاية» 2٠١9/7‏ و«المصباح المنير» /١‏ 2195 
مادة (دري) و«التوقيف عليل مهمات التعاريف») ص 7”7”6. 

«الكتاب») .١7"94-1١8/17‏ و«المبسوط» 20/١9‏ 4. و«الهداية» “7 1”5اء2 
و«الاختيار» 7/ 2١91/‏ و«”تبيين الحقائق» 5/ 708ء و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 21877 وامجمع الأنهر») 777/7. 


ص كتاب الوكالة ال-0 


التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 


قال: ( والتوكيل بإثباتهما جائز. ويخالفه. وفيل : الخلاف فى 


الغيبة). 
قال أبو يوسف كدنه: لا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 


1 


١)‏ 1 م (59) عي 
والبيتة*7 2 :وك اقؤل:وق”؟ تل ل وين 


2 ا ٠.‏ 6 *” “للد ٠‏ 3 5 ]ام 0 ٠‏ فرق 
وقال أبو حنيفة نه : يجوز التوكيل بإثباتهماء ثم يستوفي الموكل ". 
0١‏ 


08 
يواللة . 


والقولان روايتان عن محمد 
وقيل: هذا الخلاف مختص بغيبة الموكل دون حضرته؛ فإنه إذا كان 
حاضرًا فكلام”” الوكيل ينتقل إلى الموكل» فكأنه تكلم بنفسه"". وهلذه 
من الزوائد. 
ات يوسف كده: أن هذا الناك [ب/1707] مما يندرئ بالشبهة. 


,2 307 الفقهاء» 2717/2/7 و«بدائع الصنائع»‎ ةفحت١و‎ 2٠١ «مختصر الطحاوي») ص8‎ )١( 
و«تبيين الحقائق» 5/ 2500 و«البحر‎ 2»١091//7 و«الاختيار»‎ 2١75/7 و«الهداية»‎ 
الرائق» /ا/ /ا23151 ولمجمع الأنهر» ؟/777.‎ 

(0) «المستجمع شرح المجمع» ورقة ."8١/‏ 

() «مختصر الطحاوي» ص9 2.٠١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 277/82/79 و«ابدائع الصنائع» ك/ىاك, 
و«الهداية» ؟'/ ٠3”‏ » و«الاختيار» 7//ا6١»‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2.7606 و«البحر 
الرائق» /1/ /51١ء‏ و«مجمع الأنهر؛ 777/7 

(5) «الهداية» #/ 5 و«تبيين الحقائق» 5/ 27500 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
١‏ و«البحر الرائق» 7/ 2١1517‏ و«مجمع الأنهر) ؟/777. 

(4) في (ج): (وكلام) بدل (فكلام). 

(5) «الهداية» "/ 6 . و«تبيين الحقائق» 4/ 500» و«البحر الرائق» 1/ »١1541/‏ و(مجمع 
الأنهر» ؟/ 777. 

0) في (ج): (الكتاب) بدل (الباب). 


همد ب لل 


والتوكيل إنابة» وأنها غير جائزة في العلة» فكذا في الشرط؛ لأن الشهادة 
على الشهادة فيه لا تجوز؛ لأن شهادة الفرع بدل» والشهادة علة الظهورء 
وكذلك الشرط الذي هو الدعوئ والخصومة والإثبات؛ أعتبارًا بالعلة. 
ولأبي حنيفة نه : أن مساس الحاجة إل شرعيته قائم؛ فإن الناس 
فبنتف بالنافي» ولا يلزم من أمتناع البدل في علة الظهور أمتناعه''' في 
الشرط؛ ألا ترئ أن شهادة النساء مع الرجال لا تسمع في علة الرجمء 
وتسمع فى و -وهو الإحصان؛ للتفاوت بين العلة والشرط؛ لأن 
الحكم يضاف إلى العلة دون الشرط”". 
مجهت وعرهى تعدهمقى 
اشتراط رضا الخصم في التوكيل بالخصومة, 
وما يستثنى من ذلك. 
قال: (ورضا الخصم فى التوكيل بالخصومة شرط اللزوم. 
إلا أن يكون الموكل مسافرًاء أو مريضّاء أو ا 
قال أبو حنيفة به : التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم -والموكل 


(1) في (أء ج): (امتناعها) بدل (امتناعه). 

(0) في (ج): (شرط) بدون ضميرء بدل (شرطه). 

() «بدائع الصنائع» 5» ودالهداية» .١75/7‏ و«تبيين الحقائق» 25865-766/5 
و«البحر الرائق» »١851//1/‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ 777. 

() مُحَدَّرةٌ: وهي المرأة التي لم تجر عادتها بالبروزء وحضور مجلس الحكمء 
أو الخروج لقضاء حوائجها. 


حل كتاب الوكالة 


والدعوئ» والجواب بنفسه”". 


وقالا : رضاه ليس بشرط». ويلزم حكمه» ويسقط حقه في إحضاره 


5 400 4 
ودعواه بنفسه : 


» وهو قول الشافعي 

هذا الخلاف هو الصحيح. 

قال صاحب «الهداية»: (ولا خلاف في الجواز» وإنما الأختلاف في 
اللزوم”*“؛؟ ولذلك زاد في المتن هذه اللفظة. 

لهما: أن الدعوئ خالص حق المدعيء له فعلها وله تركهاء فله أن 
يدعي بنفسهء وله أن يفوض إل نائبه» كقبض الدين”” وتقاضيه. 

وله: أن الجواب”'2 مستحق على الخصمء ولذلك”'' يجب إحضاره» 
والناس متفاوتون في الخصومة؛ قال عليه الصلاة والسلام : «إنكم لتختصمون 


«مختار الصحاح» ص .١7١‏ مادة (خدر)ء و«المصباح المنير» »١580/١‏ مادة 
(خدر)ء و«القاموس المحيط)» ص7”55؛ مادة (خدر)ء و«معجم لغة الفقهاء) 
ص 786» مادة (مخدرة) و«المعجم الوسيط» »77١ /١‏ مادة (خدر). 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص8١٠.»‏ و«الكتاب» ؟9/75١»,‏ و«المبسوط» 9١/لا»‏ و«تحفة 
الفقهاء» / 07817 و«بدائع الصنائع» 77/5 و«الهداية» 2175/7 و«الاختيار» 
0/17 . و«البحر الرائق» 2157/1 و«مجمع الأنهر) ؟/ 777. 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «الأم» */ 27 و«مختصر المزني» ص١١١»‏ و«التنبيه» ص8١٠..‏ و«المهذب» 
و«التكت» #"/ لاولاء و«الوجيز» ١/288ء‏ و«روضة الطالبين» 797/5. 

.١"5 /# «الهداية»‎ )54( 

(5) عبارة: (كقبض الدين) غير موجودة في (أ). 

(7) في (أء ب): زيادة (لما كان) بعد قوله: (الجواب). 

[(ف4 في (أ): «(وكذلك) بدل «ولذلك). 


هم اي لمج 


لديء ولعل بعضكم ألحن(© بحجته”" من بعض )0". 006 أ لبوق 
الخصم ضررٌ بالدعوئ والخصومة من الوكيل”'' مالا يلحقه من الموكل» 
فيتوقف اللزوم علئ رضاه؛ كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهماء يتخير 
الآخرء بخلاف المريض والمسافر؛ لعدم أستحقاق الجواب عليهماء 
وبخلاف قبض الدين» وتقاضيه؛ لأنه خالص حقهء ولا تفاوت فيه0". 

وأما المخدرة واستثناؤها من الزوائد. 

فإذا لم يكن لها عادة بالبروز» وحضور مجلس القضاءء قال أبو بكر 
الرازي كله : يلزم التوكيل ؛ لأنها لو حضرت لا تنطق بحقها ؛ لغلبة الحياءع 
فيلزم ينا 


0 أَلْحَن: أي أعرف بالحجةء وأفطن لها من غيره. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي ؟97/7١7.‏ و«النهاية» 5/١741؛:‏ و«المصباح المنير) 
؟/١00.‏ مادة (لحن) و«المعجم الوسيط» ؟/ »87١‏ مادة (لحن). 

(؟) لفظ: (بحجته) غير موجود في (ج). 

(*) «صحيح البخاري» ”2177/7 كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين » 
و«صحيح مسلم» "/ /ا2171 رقم [] كتاب الأقضيةء باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة » و«سئن أبي داود» 7٠1/7‏ رقم [047] كتاب الأقضية» باب 
في قضاء القاضي إذا أخطأ. و«سئن الترمذي» 2774/7 رقم ]١779[‏ كتاب 
الأحكامء باب ما جاء في التشديد على من يُقُضئ له بشيء» فليس له أن يأخذه» 
و«سئن النسائي» 8/ ”777. رقم [0401] كتاب آداب القضاة» باب الحكم بالظاهر. 

(5) في (ج): (ليجوز) بدل (فيجوز). 

(5) في (ج): (بالوكيل) بدل (من الوكيل). 

(5) «بدائع الصنائع» 7/5”. و«الهداية» "/لا١.‏ و«الاختيار) 7//ا6١»‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ 708» و«البحر الرائق» /ا/ 54١ء‏ و«مجمع الأنهر» 7/ 774-1717. 

إف4 نقل ذلك عن أبي بكر الرازي» المرغياني في «الهداية» ؟/ /2311 وتنظر المسألة في: 
البدائع الصنائع» 5/ 57» و«الاختيار» ”/ 0 » و(تبيين الحقائق» 5/ 700.» و«البحر 
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1 8 1 7 ع الع( 
قال صاحب «الهداية»: [وهذا شيء استحسنه المتأخرون)” :0 
فتهت معمى صعوهمق 


إقرار الودكيل على موكله في مجلس الحكم 


قال: (ولو أقر علئ موكله في مجلس اج/*:0 الحكم 


أعتبرناه ). 
قال علماؤنا رحمهم الله: إذا أقر الوكيل بالخصومة علئ موكله في 


مجلس القاضي ينفذ علئ موكله”". 


وقال زفر: له ل 
وهو قول الع + لأنه ل بالمأمور به من قبل الموكل؛ لأنه 


مأمور بالخصومة لا بالإقرار» فلا يكون إقراره إقرار موكله”©. 


000 


زفق 


فر 


2 


الرائق» 7/ »١55‏ و«مجمع الأنهر» 2775/7 و«كشف الحقائق» ؟/47. 

.١717/ 7/7 «الهداية»‎ 

وينظر: ابدائع الصنائع» 7/5", و«الاختيار» ”/ /ا6٠١ء‏ و«البحر الرائق» لا/ .١55‏ 
«الجامع الصغيرهء ص”5٠5»‏ و«الكتاب» 216١/7”‏ و«بدائع الصنائع» 2/5, 
و«الهداية» ”/ .١6٠‏ و«تبيين الحقائق» 9/5لا27 و(البحر الرائق» /ا/١18»‏ 
والمجمع الأنهر») /٠‏ 787. 

لمنظومة النسفي» لوحة /١٠١7‏ ب » وابدائع الصنائع» 5/5» ودالهداية» #/ 21١6١‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/ .78٠‏ و«البحر الرائق» /ا/ 0١‏ والمجمع الأنهر» ؟/ 57 7. 

«الأم» / 777» و«مختصر المزني» ص١١٠١»‏ و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» 
؟/ “ه5. و«المهذب») ."”88/١‏ و«النكت» #“/ 28١05‏ و«الوجيز»ه 2197/١‏ 
و«روضة الطالبين» 5/ ."7١‏ 

«بدائع الصنائع» 5/ 5"» و«الهداية» / »١0١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 278٠١‏ و«البحر 
الرائق» 218١/1‏ ولمجمع الأنهر) ؟/ “2.757 و«المهذب» 208/١‏ و«روضة 
الطالبين» 5/ 55" 


مل ل 


ولنا: أنه أتئل بالمأمور؛ فإنه مأمور بالجواب عنه في مجلس القاضي» 
وما أتئ به من الإقرار جواب؛ فيكون"'' كالموجود من الموكل. ولا يقال: 
إنه مأمور بجواب» هو إنكار؛ لأن التوكيل بالخصومة أستعانة على الإنكار 
والدفع دون الألتزام والإقرار؛ لأنّا نقول: إنما هو مأمور بجواب هو”" 
صدق؛ بدلالة حال”" الموكل» وما أتئئ به من الإقرار جواب هو صدق؛ 
بدلالة حال الوكيل” » فنفذ”*2؛ لوجود من هو قائم مقامه"". 


اشتراط المجلس لصحة إقرار الوكيل على موكله 
قال: ( ولا يُشترط المجلس ). 


قال أبو يوسف كده: إذا أقر الوكيل بالخصومة عل موكله.» صحء 
ولزمه مطلقاء ولا يشترط له حضور مجلس الحكد'*: وهذا 


)١(‏ في (ج): (ليكون) بدل (فيكون». 

(؟) من قوله: (إنكار؛ لأن التوكيل بالخصومة...) إل قوله: (مأمور بجواب هو) غير 
موجود في (). 

(0) في (ج): (حالة) بدل (حال). 

(5) في (أ): (التوكيل) بدل (الوكيل). 

(4) فى (ج): زيادة (من هو) بعد قوله: (الوكيل). 

30( ابدائع الصنائع» 5؛: ولالهداية» / 2١6١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2,58٠‏ «البحر 
الرائق» 7/ 2180١‏ و«مجمع الأنهر) ؟7/ 517 7554-1. 

0 لفظ (له) غير موجود في (ج). 

(4) «الكتاب» 7/١60١غ2‏ و«منظومة النسفى» لوحة /ا5/ ب» و«تحفة الفقهاء» 2759/7 
و«الهداية» "/ ١6٠١ء‏ و«الاختيار» ل و(تبيين الحقائق» 4/5/ا١-٠258‏ 
و«البحر الرائق» لا/ .١81‏ 


حص كتاب الوكالة بللا 0 


هو قوله"'' المرجوع إليه» وكان يقول أولا : إن الإقرار عليه باطل مطلقا2 


د 
وقال9”© افق حنيفة ومحمد وكيا : لا يلزم. ! إلا ! إذا كان الإقرار في 
جل روا 


له: أنه نائبه وقائم مقامه. وإقرار الوكيل نافذ عل نفسه أمين ما كان» 
فكذا إقرار نائبه. 


ولهما : أنه بالإقرار في [ب/87ب] غير مجلس الحكم أت بغير ما أمر 
بهء /+5اب] فلا ينفذء وهذا؛ لأنه مأمور بجواب يجب عليه عند دعوى 
الخصم بدلالة العرف. فكانت النيابة عنه في الجواب عند دعوى الخصم 
في مجلس القاضي» ووجوب الجواب على الموكل» فينفذ ما يجيب 


به" عنه حينئذ» وما يأتي به من الجواب من الإقرار أو" الإنكار 


حينئذ» موجرابه ايند ” وآما في غيو مجلس القاضي 6 فليسن 


(1) في (أ): (قول) بدل (قوله). 

(؟) «منظومة النسفى» لوحة /ا5/رب» و«الهداية» "/ 2١6١‏ و«الاختيار» 2١50/7”‏ 
و(تبيين الحقائق» .78٠/5‏ و«مجمع الأنهرا) ؟/ 557. 

() في (أ): (قال) بدون الواو. (5) في (ج): (القاضي) بدل (القضاء). 

(0) «الكتاب» ؟/ ١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 417/ بء و«بدائع الصنائع» 255/5 
«والهداية» "ا/ 2.١6١‏ و«الهداية» /٠“‏ » و«الاختيار» 7/ »١50‏ و«تبيين الحقائق» 
5 »؛.» ود«البحر الرائق» /ا/ .١181١‏ 

(5) لفظ: (به) غير موجود في (ج). 0) في (ب): (و) بدل (أو). 

(4) من قوله : (ما يجيب عنه حينئذ) إلئ قوله : (حينئذ» فهو جوابه» فينفذ) غير موجود في (أ). 

(9) «بدائع الصنائع» 5/ 5». و«الهداية» "/١6١ء‏ و«الاختيار؛ 2١56/7‏ و١تبيين‏ 
الحقائق» 5/ 278٠‏ و«البحر الرائق» 214١/9‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ 47 5414-1. 


م _ ب ب 


جعل الوكيل بالخصومة وكيا بالقبض 


قال: ( وجعلنا الوكيل بالخصومة وكيلًا بالقبضء» ويفتئ بقول 
زفر). 

قال علماؤنا: الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض”0". وقال زفر 15: 
لا يكون وكيلًا بالقبضء وعليه الفتوئ”"". والإشارة إلى الفتوئ من الزوائد. 

وجه قول أصحابنا : أن تمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض”". والمالك 
للشيء مالك لاف 

ووجه المفتئ به: أن القبض غير الخصومة؛ وإنما هو وكيل 
بالخصوية وقد ب لها من ليا ده لل 

قال صاحب «الهداية»: (الفتوى اليوم علئ قول زفر كأنه؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على 
القبض”* » ونظيره الوكيل بالتقاضي؛ يملك القبض علئ أصل الرواية» 


)١(‏ «الكتاب» ؟/ 2.16٠١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» / 2.779 و«الهداية») "/ .١59‏ و«الاختيار) 
7/ 175» و«تبيين الحقائق» 2718/84 و«(مجمع الأنهر) 7/7 751. 

(؟) «تحفة الفقهاء» 2559/7 و«بدائع الصنائع» 5/ 5”,ء و«الهداية» /59١ء.‏ 
و(الاختيار» ؟/ 2.١55‏ و«تبيين الحقائق» 2171/8/5 وامجمع الأنهر» 7/7 .١51١‏ 

() من قوله: (وعليه الفتوئ ...) إليل قوله : (وانتهاؤها بالقبض) غير موجود في (أ). 

(54) في (أ): (بتمامه) بدل (لتمامه). 

(5) في (أ): (يرضئئ) بدل (يرتضئ). 

(9) فى (أ): (يرضئ) بدل (يرتضئ). 

49 اببدائع الصنائع» 5/5--55, و«الهداية» »١5:٠-١59/“‏ و«الاختيار) 7/ -١55‏ 
6 . و«تبيين الحقائق» 2718/4 والمجمع الأنهر») .75١/7‏ 

(8) عبارة: (من لا يؤتمن على القبض) غير موجودة في (ج). 


حك كتاب «تبة يب-ب-إإ اا"ببن2نييس# 00 
والفقوع علو الها كي 
59 ست د ا3جدسدت 3 اوعد ناه 
جعل الوكيل بقبض الدين وكيلا بالخصومة 
٠ 05 4 5 «‏ يب « 
قال: ( والوكيل بفبص الدين وكيل بالخصومة. وقولهما 
رواية» وبقبض العين لا يكون وكيلًا بها ). 
قال أبو حنيفة ونه : الوكيل بقبض الدين وكيلّ بالخصومة» حتئ 
لو يمت غليه البيئة على أستيفاء الموكل”'" أو إبرائه». يقبل غتذه”". 
احن - وهو رواية الحسن بن زياد» عن أي ع ف طفن : للا يكون 
وكيلا بها. وأجمعوا علئ أن الوكيل بقبض اج/4 !ب العين لا يكون وكيلًا 
خصو والرواية والإجماع زائدان. 


.16:06-١59 // «الهداية»‎ )١( 

0) فى (ب): زيادة (بقبض) بعد قوله: (الموكل). 

إفية «الكتاب» ؟/ »16٠١‏ و«الميسوط») 2584/١9‏ وابدائع الصنائع» 5/ 0”ء و«الهداية» 
*// ١6١ء‏ و«الاختيار» 2١55/7‏ و«تبيين الحقائق» 8/5/ا7. و«البحر الرائق» 
.١ 76 //‏ 

(5) «المبسوط» ».58/١94‏ و«منظومة النسفي» لوحة 15/ ب » و«بدائع الصنائع» 5/ 270 
و«الهداية» "/ 2.1١6٠‏ و«الاختيار») 2١55/7‏ و«تبيين الحقائق» 71/8/5. و«اللباب 
في شرح الكتاب» 7/ .16١‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 5/ 50. و«الهداية» / 2١6٠١‏ و«”تبيين الحقائق» 2701/8/54 و(شرح 

مجمع البحرين» 895١/بء‏ و«البحر الرائق» 2174/1 و«اللباب في شرح الكتاب» 

16 3 

(5) «بدائع الصنائع» ك“رد2,» و«الهداية» "/ .١6١‏ و«الاختيار4» ”/ »١515‏ و”تبيين 
الحقائق» 7178/5. و«البحر الرائق» /7/ 218١‏ و«مجمع الأنهر) 2157/7 و«اللباب 
في شرح الكتاب» ؟/ .16١‏ 


20 


لهما في «الخلافية»: أن المأمور به هو القبضء والقبض غير 
الخصومة» فلا يتناول الخصومة» كالوكيل”'' بقبض الوديعة» علئ أنه قد 
حمق" للقبضن هق لاستطيل ؟) للتعصومة: قور يك ال 
رضا بها. 

وله: أن قبض الدين حقيقة لا يتصور؛ لأنه وصف قائم بالذمة» وإنما 
أقيم مثله مقامه وجعل كقبض العين حكما شرعيا؛ للضرورة؛ فإن الديون 
تقضئ”'' بأمثاله لا بأعيانهاء وإذا كان كذلك كان الأمر به أمرًا 
بالتملك؛ فينتصب خصمًا كالوكيل بقبض الشفعة» فإنه يقبل عليه البينة 
بتسليم الموكل الشفعة» وصار كالوكيل"" بالرجوع في الهبة. 

وحاصل الخلاف: أنهما ينظرا إلى القبض؛ فإنه هو المقصود 
بالتوكيل» والتملك يثبت ضرورة» فألحقاه بقبض الوديعة» وأبو حنيفة"") 


ملحوظة: لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ بدليل أقتصاره في المسألة 
التي قبلها على الخلاف بينهم. 
وقال ابن قدامة في «المغني» 0/ :٠٠١‏ (وإن وكله في قبض حق» فجحد من عليه 
الحق» كان وكيلًا في تثبيته عليه في أحد الوجهين» وبه قال أبو حنيفة» والآخر ليس 
له ذلك» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي .... ولا فرق بين كون الحق عينًا 
أو ديئاء وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إن وكله في قبض عين لم يملك تثبيتها) 
اه 

)١(‏ في (أء ب): (كالتوكيل) بدل (كالوكيل). 

(0) في (ج): (يحصل) بدل (يستصلح). 

(6) قوله: (للقبض من لا يستصلح) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (الراضي) بدل (الرضا). 

() في (ج): (تقتضئ) بدل (تقضئ). 

() في (أ» ج): (كالتوكيل) بدل (كالوكيل). 

0 في (أ): زيادة (يقول) بعد قوله: (أبو حنيفة). 


صصح كتاب الوكالة للع 42 


لاحظ في الأمر بالقبض بطريق المقاصة» والأمر بنفس المقاصةء وهي 
تمليك وتملك» فيكون خصمًا كالوكيل بأخذ الشفعة؛ لأن في الأمر 
بالتملك والتمليك» كذا هذا. 

وأما الوكيل بقبض العين» فلا يكون وكيلًا بالخصومة إجماعًاء وهذا؛ 
لأنه أمين محضء» والقبض ليس بمبادلة» فأشبه الرسول» حتئ إن من وكل 
وكيا بقبض عبدٍ له عند آخرء فأقام من هو في يده الحجة أن الموكل باعه 
إنأهغ :وقت الأمر إلرز تحضؤر الكائب استتحساتاء والقناش + أن له و37 
لأن هذه البينة قامت عل غير خصم.ء فلا يعتبر» ووجه الأستحسان: أنها 
بينة قامت عل خصم في قصر اليد لا غير؛ لأنه قائم مقام موكله في 
القبضء فتقصر”” يدهء حتئ لو حضر الغائب يعاد إقامة البينة بالبيع» 
وصار كما لو أقام من هو في يده البينة أن الموكل عَرّله عن القبض» 
انها قل "انح اتقي نيد الركله كذ مان ©), 


5ت تمهف تهت 


() في (بء ج): (يوقف) بدل (يقف). 

(؟) في (أ): (فتقتصر) بدل (فتقصر). 

(» في (ج):(يقبل) بالياء التحتانية بدل (تقبل). 

(4) «بدائع الصنائع» ك//رة”,ء ولدالهداية» "/ .١6٠١‏ و«الاختياره» 7/ »١55‏ و«تبيين 
الحقائق» 4/ 2714-18 و«البحر الرائق» 2١10/4/1‏ و«مجمع الأنهر») 1757/7- 
7. 


هيبي ل 


ادعى أنه وكيل الغائب في فبض دينه 
قال: ( ولو أدعيئل أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه 
العَرِيم'") أمر التسليم إليه» فإذا حضر فإن صدقهء 
وإلا سلم ثانياء ورجع على الوكيل إن كان في يده. 
وإن هلك لم يرجع إِلّا أن يكون دفعه إليه مضمتًا”" 
له. أو غير مصدق ). 
إنما يؤمر الغريم بتسليم الدين إلى الوكيل عند تصديقه إياه في الوكالة ؛ 
لأنه أقر علئ نفسه؛ لأن”" ما يقتضيه”؟' من الدين مالهء فإذا حضر الغائب» 
فإنه صدَّقَ الوكيل» فلا كلام فيهء وإن كذبه أمر الغريم بدفع الدين إليه مرة 
ثانية؛ لأنه”” بإنكار الوكالة لم يثبت [ب/518] أستيفاء الدين» والقول قوله 
في الإنكار مع يمينه» فيكون الأداء السابق إلى الوكيل فاسدّاء ثم يرجع 
به الغريم على الوكيل إذا كان قائمًا في يده؛ لأن غرض الغريم بالدفع 
إليه ليس مجرد الدفع» ولكن تحصيل براءة ذمته من دين الغائب» ولم 


)١‏ العّريم: من له الدين» وكذا من عليه الدين» والمراد به هنا: من عليه الدين. 
«الصحاح» »١1447/6‏ مادة (غرم)» و«المطلع عل أبواب المقنع» ص١ 2٠١7-١١‏ 
و«المصباح المنير» 255357/7 مادة (غرم) و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» 
ص/077. و«النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» .5"1١8/١‏ 

(؟) في (ج) بعد كلمة (مضمنا له) زيادة عبارة: (ورجع على الوكيل» إن كان في يده. 
وإن هلك لم يرجع). 

) في (ب): (بأن) بدل (لأن). 

(5) في (ب): (ما يقضيه) بدل (ما يقتضيه). 

() في (أ. ج): (لأنه) بدل (لأن). 


حل كتاب الوكالة 


يحصل له”'2. فكان له نقض ذلك القبض”"» وإن كان قد هلك في يد 
الوكيل له”" يرجع عليه بشيء”*2؛ لأنه لما صدقه 3+/4:!] في الوكالة'”) 
فقد أعترف أنه محق'' في القبض» فيكون مظلومًا من جهة نفسه في 
الأخل مئهء قلا يقلن ظالمًا لغيره بعد اغترافه نكوق القيضسمّاء إلا أن 
يكون عند الدفع إلى الوكيل قد ضمنه إياه؛ لأن ما أخذ منه ثانيا يكون 
مضمونا عليه في زعم الغريم والوكيل» وهذه كفالة مضافة إلئ حالة 
القبض» فيصحء كالكفالة”" بما ذاب” له علئ فلان» أو يكون الغريم 
عند الدفع لم يصدقه في الوكالة» وإنما دفع إليه علئ دعواه؛ لأنه يكون 
دافعًا إليه علئ رجاء أن يجيز الغائب» فإذا حضرء ولم يُجزء أنقطع 
رجاؤهء فيرجع عليه بما دفعه إليه» وكذا لو دفعه إليه مكذبًا له في 
الوكالة» وهذا أظهرء. وفي [/354] الوجوه المذكورة إنما يرجع إذا حضر 
الغائب؛ لأن المدفوع إليه”' مالهء إِمّا ظاهرّاء أو على أحتمال 
الإجازة» فصار كما لو دفع إل فضولي علئ رجاء الإجازة» لم يملك 


)١(‏ لفظ: (له) غير موجود في (ب» ج). 

؟) «الكتاب» 7/ 2.16١‏ و«الهداية» /١01١-05١ء.‏ و«الاختيار» ؟/ 2١50‏ و«تبيين 
الحقائق» 27487-78١/54‏ و(الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2597/١‏ 
و«البحر الرائق» /1/ "21417 و«مجمع الأنهر؛ 755/7. 

) في (ب): (فلا) بدل (لم). 

(5) في (ج): (شيء) بدل (بشيء). 

(ه) في (ب): (بالوكالة) بدل (في الوكالة). 

() في (ج): (لحق) بدل (محق). 

0 في (ب): (كالوكالة) بدل (كالكفالة). 

(0) في (ج): (بيما زاد) بدل (بما ذاب). 

(9) لفظ: (إليه) غير موجود في (ب). 


م ب ب 


الأستراداد؛ لاحتمال الإجازة'''؛ ولأنه لما باشر تصرفًا لغرض لم يكن له 
نقضهء ما لم ييّأس من غرضه”". 
قوله: (وإن هلك...) إل آخره من الزوائد. 


تحليف الوكيل الغريم المقر بالدين مع إنكاره للوكالة 


قال: ( ولو أنكر الوكالة. وآقر بالدين. فتحليفه على نفي العلم 
ساقط. ويخلففة وهو الظاهر ). 


الوكيل إذا جاء إلى الغريم» وادعئ أنه وكيل الغائب في قبض دينه» 
فصدقه في الدين وكذبه في الوكالة» فأراد الوكيل تحليفه علئ نفي العلم 
بوكالته؛ فظاهر المذهب: له ذلك؛» فإن حلف بريء» وإن نكل قضي 
عليه بالمال”" للوكيل”*'» وهو قول أبي يوسف” كنله. 

والإشارة إلى الظاهر من الزوائد. 


)١(‏ قوله: (لم يملك الأسترداد؛ لاحتمال الإجازة) غير موجود في (ب). 

(؟) «الهداية» '/ 167» و«الاختيار» 7؟/ 2١157-١56‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 27/817-7857 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 7597 و«البحر الرائق» /ا/ 2185-١417‏ 
و«مجمع الأنهر) 7/ 55 110-7. 

) في (): (بالمال عليه) بدل (عليه بالمال) بتقديم وتأخير. 

(5) «روضة القضاة وطريق النجاة» ؟/لاه"-5608"., و«الهداية» ”/ 97١ء‏ واتبيين 
الحقائق» 5/ 27854-174817 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ا6١/أ»‏ 
و«البحر الرائق» /ا/ .١185‏ 

(5) «منظومة النسفي» لوحة ١5/بء.‏ و«شرح أدب القاضي» للخصاف ص"5”7». 
و«الهداية» 7/ 167.. واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 07١/أ»‏ و«البحر 
الرائق» لا/ .١185‏ 


حل كتاب الوكالة بحتب رد 


وذكر الخصاف: أنه لا يحلف عند أبي حنيفة"'2 ظييه؛ لأن التحليف 
لماكت نا ار ل د قرت ريما 206 علا أن اليمين 
شرعت قاطعة للخصومة» وهذه اليمين منشئة لهاء فلا تشرع. 

ووجه الظاهر: أنه أدعيل عليه أمرًا لو أقر به يلزمه. فإذا أنكر يحلف» 


كما في سائر الدعاوئ”". 
ادعى أنه وكيل الغائب في 3 قبضص الوديعة 
قال: ( ولو أدعاها بقبض وديعةء لم يؤمر بدفعهاء وإن 


صدقه ). 


إذا حضر وكيل الغائب إلى المودع» فادعئل أنه وكيل في قبض الوديعة 
التى بيده» فصدقه المودعء لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لآن ذلك إقرارٌ بمال الغير 
لذ يمال القن كلاف النية لأناما ضيه" قن" الذين شالطى الو" . 


)١(‏ «أدب القاضي» للخصاف مع «شرحه» لابن مازة ص577. 
وينظر: «روضة القضاة وطريق النجاة» 5601//7» 2508 و«منظومة النسفي» لوحة 
١/بء‏ و«تبيين الحقائق» 2785/5 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
2,1 و«البحر الرائق» 1/ 2١4885‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 2584 
و«البحر الرائق» /ا/ .١185‏ 

زفق «شرح أدب القاضي» للخصاف ص57 , و«تبيين الحقائق» 5/ “270 ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة /ا6١/أ»‏ يي شرح المجمع» ورقة 27”85 
و«البحر الرائق» /ا/ 185. 

(6) في (ج): (يقبضه) بدل (يقتضيه). 

(:) «الكتاب» 2161/5 و«الهداية» / 21١07‏ و«الاختيار» .»١577/7‏ و«”تبيين الحقائق» 
5/ 85: و«البحر الرائق» ا/ 2١85‏ و«مجمع الأنهر) 7/ 5505. 


ان سس 


أقسام العقود من جهة من تتعلق به حقوق العقد 

قال: ( ونعلق حقوق العقد فيما يضاف إلى الوكيل بهء 
لا بالموكلء كالبيع» والشراءء والإجارة» والصلح 
عن إقرارء فيسلم المبيع والثمن. ويتسلمهما"'"'. 
ويخاصم في العيب. ولو طلب الموكل الثمن من 
المشتري جاز له المنع والدفع. وتنقطع عنه مطالبة 
الوكيل إذا دفعء ويتعلق فيما يضاف إلى الموكل به. 
كالنكاح» والخلع'". والصلح عن إنكارء وعن دم 
عمد. وكالعتق على مالء. والكتابة. والهبةء 
والصدقة. والإعارة» والإيداع. والرهن. والإقراض» 
والشركة» والمضارية ). 


العقود التي يعقدها الوكلاء عل ضربين : [+/44!ب] فكل”" عقد يضيفه 


الوكيل الوا نفسه كالبيع والشراءء والإجارة. فإن حقوق العقد من تسليم 
المبيع وتسلم الثمن إذا كان وكيلا بالبيع» وتسليم الثمن وتسلم المبيع إذا 


كان وكيلًا بالشراء» والخصومة بالعيب”*' من قبله إن كان وكيل الشراء 


دلق 
فق 
2 
0( 


أو من قبل المشتري إن كان وكيلًا بالبيعء راجعةٌ إلى الوكيل عندنا. 


في (01> لايتسلهيا) يدل (يتسلسهما): 

لفظ : (والخلع) غير موجود في (أ). (”) في (ج): (وكل) بدل (فكل). 

في (أ. ج): (في العيب) بدل (بالعيب). 

«الكتاب» ؟/ .1١51-١5٠‏ و«الهداية» /لا"١.‏ و«الاختيار» 7//ا0١»‏ و«تبيين 
الحقائق» 2707/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/787. و«البحر 
الرائق» 2١51//1‏ و«مجمع الأنهر) 7/ 575. 


حل كتاب الوكالة الككتتتكتكتكتكتتتكُك.. 07 25 


وقال الشافعي 5ثه: هي راجعة على الموكل”''؛ لأن الحقوق من 
توابع حكم التصرف وهو الملكء والتابع يثبت حيث يثبت الأصل» 
والملك ثابت للموكل» فترجع الحقوق إليه» فصار"' كالرسول» 
والوكيل لكات 

ولنا: أن العقد صادرٌ من الوكيل حقيقة وحكمّاء فتتعلق الحقوق بمده”» 
قام العقد به. 

أما صدوره [ب/118] حقيقة؛ فلتعلقه بصحة العبارة» وهي موجودة؛ 
لقيام الأهلية» وأما حكما؛ فلاستغنائه عن إضافة العقد إلى الموكل» 
ولو كان سفيرًا عن الموكل ما أستغنيل عن الإضافة إليه كالرسول» 
وإذا كان أصلًا في العقد تعلقت الحقوق به» ثم الملك يثبت للموكل 
خلافةً عنه أعتبارًا للتوكيل السابق» كالعبد ينَّهب ويصطاد ويحتطب» 
وهو الصحبح””". 

ومن فروع هنذا الضرب: ما إذا طالب الموكل المشترين بثمن المبيع 
الذي باعه وكيله» فللمشتري أن يمتنع من الدفع إليه؛ لأن الموكل أجنبيُ 
عن العقد وحقوقهء فلو دفعه إليه سقطت مطالبة الوكيل له؛ لأن عين 
الثمن المقبوض حق الموكلء وقد وصل إليه حقهء ولهذا لو كان 


(1) «المهذب» .”57/١‏ و«النكت» #/ 857. و«حلية العلماء» 5/ .١78‏ و«تقويم 
النظر» ”/ ”01/77 و(افتح العزيز» 257/١١‏ و«روضة الطالبين» 757/5". 

(0) في (أ): (وصار) بدل (فصار). 

() «المهذب» /١‏ ”7لا و«النكت» "/ 24855 و«فتح العزيز» .17/١١‏ 

4 في (أ): (بما) بدل (يمن). 

(ه) «الهداية» ,.178-1١9//8‏ و«الاختيار» ”/ /6851١158-1»ء‏ و«تبيين الحقائق» 2705/5 
و«البحر الرائق» /151//1» ولمجمع الأنهر» 7/ 776. 


ب 


للمشتري على الموكل دين وقعت المقاصة.ء فلو أخذه الوكيل ثانيا لوجب 
دفعه إليه» فيخلو عن الفائدة» ولا يقال بأنه لو كان له على الوكيل دين» فإن 
المقاصة تقع اك عند أبي 0 ومحمد” "و#ها؛ لأنه يملك 
الأمزاء عنه عتدهينا+ لآذا تقول إتدعرإة كان كذلك عد سما إل اند 
يضمنه للموكل في الصورتين» فظهر أنه صاحب الحق0". 

والضرب الثاني: ما يضيفه الوكيل إلى الموكل كالنكاح» والخلع» 
والصلح عن دم العمد. وأخواتها؛ فإن حقوق العقد فيه راجعة إلى 
الموكل بلا خلاف». فلا يطالب وكيل الزوج بالمهرء ولا يلزم وكيل 
ار اا لالجوة را نوكل ف كاذه لدوم الوروك لا يمدي 
عن أضافة العقد إلى الموكل» فصار كالرسول» وهذا؛ لأن الحكم فيها 
لا يقبل الفصل عن 154/1ب] السبب؛ لأنه إسقاط معنويل فيتلاشويل 
فلا يتصور صدور السبب من شخص وثبوت حكمه لغيره؛ فلهذا قلنا: 
إنه سفير» فتتعلق حقوق العقد بمن قام به حكمًا”". 

ولما كان الصلح عن إقرار جاريًا مجرى البيع» عدَّه في الضرب الأول 
بخلافه عن إنكار””". 


)١(‏ لفظ: (أيضًا) غير موجود في (أ). 

(؟) «الهداية» 7/ .١78‏ و«تبيين الحقائق» 2708/5 و«البحر الرائق» /ا/ ٠ ١67“‏ والمجمع 
الأنهر) فتضفة و«حاشية ابن عابدين» 8/ .0١5‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «الهداية» .١78/7‏ و«الاختيار» ”08/7٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا760» و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2,221 و«البحر الرائق» 2١0١/1‏ ولمجمع 
الأنهر») 7/ 775-1176. 

(5) في (0: (إنكاره) بدل (إنكار) بزيادة الضمير. 


حل كتاب الوكالة 


والوكالة في الهبة» والصدقة» والإعارة» والإيداع» والرهن [+/0؛] 
والإقراضء سفارة أيضا؛ لأن الحكم فيها يثبت بالقبض» وأنه يلاقي 
محلا مملوكًا للغير» وكذلك”' إن كان التوكيل من جانب الملتمس لهاء 
وكذا”" المضاربة» والشركة» والتوكيل بالاستقراض باطل؛ حتئ لا يثبت 
للموكل» بخلاف الرسالة”". 

وقوله: (والصلح عن إقرار) في الضرب الأول» (والصلح عن إنكار) 
شق الضرب الثاني» وإلئ آخر الفصل من الزوائد. 


دتجهمق وعدعمق تمق 


)١(‏ في (أ» ب): (ولذلك) بدل (وكذلك). 

(0) في (ج): (وكذلك) بدل (وكذا). 

(”) «الهداية» 2.١8/7‏ و«الاختيار» ؟-594١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا6؟27 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» /١‏ 585-747., و«البحر الرائق» /9/ 167ء 
ولمجمع الأنهر؛ 2777/7 و١حاشية‏ ابن عابدين» 0/ 0190-9014. 


ملب ب 


فصل فى الوكالة بالشراء(١»‏ 
شروط الوكالة بالشراء وأثر الجهالة الفاحشة واليسيرة 
عليهاء وحكم الوكالة العامة 2 الشراء 
قال: ( إذا وكل رجحل بشراء شىء » ذكر جنسهء2 ونوعه. 
أو جنسه )2 ومبلغ ثمنه, إلا أن يفوضه إلى رأيه ). 

الأصل في هذا الباب أن الجهالة المتفاحشة فى باب الوكالة تبطلهاء 
واليسيرة متحملة؛ لأن مبناها على التوسعة؛ لاشتمالها على الأستعانة فى 
الأمور. ففي اشتراط ذلك بعض الحرج وهو مدفوع. 

فإذا وكله بشراء عبد مثلاء فلابد من أن يبين نوعه. أو ثمنه؛ لأنه ذكر 
جنسًا يشمل أنواعًاء فإذا قال: هندي» أو حبشىء أو تركى جازء أو قال: 
بكذا وكذا من الثمن جاز؛ لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلومًا بذكر 
النوع”) وحدهء وتقل الجهالة. فلا يمتنع الأمثال. وإذا بين النوع 
أو الثمن» وتدك وصف الجودة والرداءة بن أيضًا؛ لأنها ل 
77 
درق قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة 6م" : (لما ذكر من تصح وكالته» 

ومن لا تصحء وفيما تصح. وفيما لا تصحء أخذ في بيان شروطها في التوكيل 

بالشراء وتوابعه). 
(') عبارة: (يذكر النوع) غير موجودة في (ج). 
(5) في (ج): (حالة) بدل (جهالة). 
(5) «الكتاب» 2١57/75‏ و١تحفة‏ الفقهاء»ه #/5٠”#"”ا.‏ و«الهداية» “/ و" 


و«الاختيار» 0١69/7”‏ و«تبيين الحقائق» 6/8/5؟25609-79 و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» /١‏ 3580-184» و(مجمع الأنهر؛ ؟//578-171. 


سس كتاب الوكالة الل-ا ‏ اس 00 


ذو كلسوقاة عامة قرف الشلة ]نه رافه :نمال اد 
وامابإدا وجلهة و وفئوص إلى ر يبع الى 


ما رأيت؟؛ فأي شيء أشتراء”'' كان ممتثلا لمكان التفويض”". 


شراء الوكيل السلعة المعينة في الوكالة لنفسه 
قال: ( وإن عين له”" ما يشتريه لم يكن للوكيل أن يشتريه”* 
لنفسه ). 


لأنه غرور؛ ولأنه© يشتمل علل عزل نفس» وليس له ذلك إلا بمحضر 


فق الموكلء: علي اال 


000 
زف 
قرف 
ع 
)6( 
قف 


أثر مخالفة الوكيل ما أمر به الموكل 
قال: ( فإن أشتراه بخلاف جنس الثمن الذي سماه» أو بغير 
النقدين» أو وكل بشرائهء فاشترى الثاني بغير حضرة 
الأول» وقع الشراء له). 
لأن الوكيل فى هذه الوجوه الثلاثة مخالف لما أمره به الموكل ؛ فينفذ 


في (ج): (اشتراها) بدل (اشتراه). 

ينظر المراجع السابقة. 

لفظ : (له) غير موجود في (ج). 

في (أ.ب): (شراؤه) بدل (أن يشتريه). 

في (ب): (لأنه) بدون الواو. 

«الكتاب» .١59/7‏ و«الهداية» 7/ ١15١ء‏ و«الاختيار» 909/7١ء‏ و"تبيين الحقائق» 
: و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 87/7 وامجمع الأنهر) 
اضف" 


4م د 


الشراء عليه» وإنما قيده بغير حضرة الوكيل الأول؛ لأنه إذا أشترى الثاني 

1701533" اتسحضيرة "الأول و 00 رأيه» فلم يكن مخالمًا فيقع الشراء 
قرف 

للموكل”". 


وقوله: (بغير النقدين أو وكل بشرائه) من الزوائد. 
الوكالة بشراء شيء موصوف غير معين 
قال: ( وإن لم يعين» فاشتراه كان له. إِلَّا أن يضيف العقد إلى 
مال الموكل». أو ينوبه له ). 
إذا أمره بشراء عبد موصوف غير معين» فاشتراه الوكيل» فلا يخلو: 
أما إن أضاف عقد الشراء إلئ دراهم نفسهء أو على دراهم الموكل؛ 


ففي الأول يقع الشراء له؛ حملا لحاله”' عل ما يحل له فعله شرعًا 
00 


فق 
(( 


من هنا إلئ نهاية اللوحة [9؟7/أ» (ب)] دخل بعض أبواب الشفعة» وكتاب 
الشركة» وبعض كتاب المفاوضة. علئل كتاب الوكالة. 

فى (ج): (حضره) بدل (حضر). 

«المبسوط» 69--065., ولدالهداية» 7/١51١ء‏ و«الاختيار» 7/ 250-١69‏ 
و«تبيين الحقائق» 571/4؟. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟//781ء 
ولمجمع الأنهر) 7/7 779. 

فى (ج): (بحالة) بدل (لحالة). 

«الكتاب» 1غ و«الهداية»؛ / ١5١-57١1ء2‏ و«الاختيار»؛ ؟/ 2١6١‏ و«تبيين 
الحقائق» 5554/54. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 2388-1841 
وامجمع الأنهر») 00 


حل كتاب الوكالة 


وإن أضاف العقد إلئ دراهم الموكل كان للموكل”'". 

وإنما”" لم أقل كما قال القدوري: (أو يشتريه بمال الموكل)”"؛ لأن 
في النقد من مال الموكل تفصيلًا وخلافًاء وليس في إضافة العقد إلئ مال 
الموكل 1+/0:!ب] خلاف في صحة العقد له. والكلام مطلق على الخلاف» 
فهاذا أولئ وأبين» وهو أختيار صاحب «الهداية» فإنه قال: (وهو المراد 
عندي بقوله: أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله؛ لأن فيه 
تفصيلا وخلاقاء وهلذا بالإجماعء وهو مطلق)”". 

وإن أضاف العقد إل دراهم مطلقة؛ يرجع إلى نيته» فإن نواها للآمر 
فالشراء للآمرء وإن نواها لنفسه فلنفسه؛ لأن له العمل لنفسه ولموكله» 
فتعتبر نيته في ذلك"©2» وإن تكاذبا في النية حُكُمَْ النقد إجماعًا””"؛ لظهور 
دلالته» وإن توافقا عل أنه لم تحضره النية. 


ا يسود 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) في (ج): (وإن) بدل (وإنما). (5) «الكتاب» .١59/7‏ 

(5:) «الهداية» .١51/7‏ (5) لفظ: (له) غير موجود في (ب). 

(5) «الكتاب» 2١59/7”‏ و«الهداية» ”/ 2١57‏ و«الاختيار» ؟7/ 2١6١‏ و«تبيين الحقائق» 
4 : و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2781/7 وامجمع الأنهر) 
فسفرفة 

0) «الهداية» 7/ 57١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 7575» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة /١64‏ أ و(مجمع الأنهر») ؟/7717. 

(4) في (ب): (للموكل) بدل (للوكيل). 

(9) «بدائع الصنائع» 5*” و«الهداية» .١57/‏ و«الاختيار») ”/ »١١‏ واتبيين 
الحقائق» 5/ 770» و«البحر الرائق» 7/ 21١‏ و(مجمع الأنهر» 7/ 17ء و«اللباب 
في شرح الكتاب» .١149/7‏ 


وقال أبو يوسف ك: يُحكم بالنقد فيه» كما في التكاذب”" »2 وقد مر 
تعليل هذه المسألة الخلافية في كتاب البيوع”". 
اطلاع الوكيل 
على عيب في السلعة قبل تسليمها للموكل أو بعده 
قال: ( وإذا أطلع علئ عيب» وهو فى يده» رده به وإن سلمه 
إلى الموكل فبإذنه ). 
الوكيل إذا أطلع علئ عيب بالسلعة» فإن كانت في يده فله ردها 
بالعيب؟ لآن :ذلك محم حقوق الحقدء “ورهن راجفة إلية:* لما ةورث 
سلم السلعة إلى الموكل لم يردها إِلّا بإذنه؛ لأن الوكالة أنتهت بالتسلم؛ 
ولأن في الرد بغير إذنه إبطال يده الحقيقية» فلا يتمكن منه؛ ولهاذا كان 
خصمًا لمدعى الشفعة» وغيرها قبل التسليم إلى الموكل لا بعده”. 
التوكيل في عقد السلم والصرف 
قال: ( وإن توكل في إسلام أو صرف صح ). 
لأنه عقد يملكه بنفسهء فيملك التوكيل بهء كسائر العقود. وإنما قال: 
(في إسلام) ولم يقل: في سلم؛ لأن هذه العبارة أوضح في معناهاء فإن 
١‏ ينظر المراجع السابقة. 
0) ينظر ص74١170-1.‏ (9) ينظر ص75937١1-"1591.‏ 


(8) «الكتاب» 5”/ 2.١575‏ و«المبسوط) ,.58/١9‏ و«الهداية» "/ ٠5١ء‏ و«الاختيار» 
7 » وا”تبيين الحقائق» 5/ »755١‏ و«البحر الرائق» لا/ .١60‏ 


حس كتاب الوكالة 


السلم يشمل قبول العقد والإسلام فيه» والتوكيل بقبول [أ/ 96١أ]‏ عقد 
السلم لا يصح؛ لأنه حينئذ يبيع طعامًا في ذمته. علئ أن يكون الثمن 
لغيره» وذلك لا يجوز» فكانت لفظة الإسلام ا 


بطلان عقد السلم والصرف 
بمفارقة الوكيل صاحبه قبل القبضء دون مفارقة الموكل 
قال: ( فإن فارق صاحبه قبل القتبض بطل العقد. ولا تعتبر 
مفارقة الموكل ). 
أما مفارقة الوكيل قبل القبض فمبطل للعقد؛ لأنه هو" العاقد» وقد 

أفترقا قبل القبض» ففات شرط الصحة. 
وإنما لم تعتبر مفارقة الموكل؛ لأنه ليس بعاقد» والمستحق بالعقد 

قبض العاقدء وهو الوكيل» وههذا بخلاف الرسول؛ لأن الرسالة في 

العقد دون القبض”"» وكلام الرسول ينتقل إلى المرسل» فكان قبضه 

قبض غير العاقد؛ فلم يصح”“". 

)١(‏ «الكتاب» 2157/5 و«بدائع الصنائع» 5/ ”», و«الهداية» / 2.١5٠‏ و«الاختيار» 
؟/ ١1١ء‏ و«تبيين الحقائق» 2.77/5 و«البحر الرائق» /1/ .١161/‏ وامجمع الأنهر) 
طسق 

0) في (ب): (حق) بدل (هو). 

(”*) في (ج): (العقد) بدل (القبض). 


(5) «الكتاب» 2١57/7”‏ و«بدائع الصنائع» 5/ ””,. و«الهداية» "/ ٠5١ء‏ و«الاختيار» 


7/ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 777» و«البحر الرائق» / /ا1601١»‏ و«مجمع الأنهر) 
فسضفة 


رجوع الوكيل 
على الموكل بالثمن إذا نقد ثمن المبيع من ماله 
قال: ( وإذا نقد الوكيل ثمن المبيع من ماله. وقبضه» رجع به ). 
الوكيل بالشراء إذا نقد ثمن المبيع من ماله وقبض المبيع» فله أن يرجع 
بالثمن على الموكل ؛ لأنه أنعقدت بينهما مبادلة حكمية» ولههذاء لو أختلفا 
في الثمن يتحالفان» ويرد الموكل بالعيب”" على الوكيل» والمبيع قد سُلّم 
للموكل من جهة الوكيل» فوجب أن يسلم له العوض فيرجع عليه؛ ولأن 


ماله» فساغ له الرجوع عليه”". 


تتهق وعهمق وتوهمى 
حبس الو كيل المبيع 


في يده حتى يستوي ثُمنه من الموكل 
قال: ( وأجزنا حبسه؛ لاستيفاته ). 


قال علماؤنا رحمهم الله : يجوز للوكيل أن يحبس المبيع في يده حتئ 
500 0 
يستوفي الثمن من الموكل ". 


(؟) «الكتاب) ”/ .١57‏ و«الهداية» ”/ ٠5١ء‏ و«الاختيار» ”/ 2٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
4 » و«البحر الرائق» لا/ 2166 و«مجمع الأنهر» 7/ 771. 

(0) «المبسوط» /١9‏ » و«بدائع الصنائع» 5 ودالهداية» "/ 2.١5٠‏ و«الاختيار» 
'/ ٠6٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 276١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
87/7 و«كشف الحقائق» 7/ 45. 


حل كتاب الوكالة 


إليه» 


وقال زفر كأله: ليس له ذلك”"2. ذكر الخلاف في «الهداية»”". 


له: أن قبض الوكيل قبض الموكل معنو ؛ لأن يذه كيده» فكأنه سلمه 


ولنا: أن المبادلة الحكمية ثابتة بينهما؛ لما بيناء فيكون كالبائع 


من الموكل» فيثبت له حق الحبس» ومجرد القبض مما لا يمكن 
التحرز عنهء فلا يكون راضيا”" بسقوط ب/4:!ب] حق الحبس» عل أنا 
نقول: قبضه متوقفء. فيكون للموكل عند عدم الحبسء» ولنفسه عند 
الي 


0 


زفق 
فق 


)2 
قف 
إففق 


على الثمن أو بعده 
قال: (فإن هلك قبله فمن الموكل». أو بعده عن 
مشهوتاء ج200 كالغصب”", فيجعله كالمرهون. وهما 


كالمبيع ). 


«المبسوط) 250/١9‏ وابدائع الصنائع» ك“/لاثاء و«الهداية» "/ 2١5٠‏ و«تبيين 
الحقائق» »75١/5‏ و«البحر الرائق» ا/ 2١1600‏ و«مجمع الأنهر) 711/7. 
#ارءع1. في (أ 2 (رضا) بدل (راضيًا). 
لبدائع الصنائع» 6/”. و«الهداية» "ا/ »١5٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ١751ء‏ و«البحر 
الرائق» /ا/ 2١68‏ و«مجمع الأنهر»؛ .77١/7‏ 

في (ج): (جعلنا) بدل عل 0 

لفظ : (لا) غير موجود في (0. 

في (ج): (كالغاصب) بدل (كالغصب). 


إذا هلك المبيع في يد الوكيل قبل حبسه على الثمن» هلك من مال 
الموكل؛ لأن يده كيدهء ولم يسقط الثمن”''. وإن هلك بعد ما حبسه: 
قالاازقر 15 يسمنة ضماق العضن"'"". وقال أدى يرسق كله يفدطنه 
مان الرهن ”7 وقال عمد كانه بضيده عمان المبيع 7 

وذكر في «الهداية» قول أبي حنيفة مع محمد" َكًا. 

لزفر: أنه منع بغير حق؛ على أصله أنه"'' ليس له حبسه. 

ولأبي يوسف: لمن مضمون بالحبس؛ للاستيفاء بعد أن لم يكن 
مضمونًا بذلك» وهذا معنى الرهن» بخلاف المبيع؛ لأن بهلاك المبيع 


)١(‏ «الكتاب» .١57/7”‏ و«المبسوط) 2.5١/١9‏ و«الهداية») #/ ٠*5١ء‏ و«الاختيار» 
١1١/7‏ و«”تبيين الحقائق» .55١/5‏ و«البحر الرائق» 1657/17. و«مجمع الأنهرا 
ضف 

(؟) «بدائع الصنائع» 5//””. و«الهداية» 2١5١/7‏ و«تبيين الحقائق» .751١/5‏ و«البحر 
الرائق» »١057/1/‏ وامجمع الأنهر) ؟١"؟.‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ .١57‏ 

(9) «الكتاب» ”/157. و«المبسوط» 25١/١94‏ و«منظومة النسفي» لوحة 0 ب» 
و«الهداية» ”/ ٠54١ء‏ و«الاختيار» 7/ 2١6١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2757-1551 
و«البحر الرائق» 2167/1 و«مجمع الأنهر» 7731/7. 

(5) ينظر المراجع السابقة. وتوضيح هذه الأقوال أن: 
ضمان الرهن: أن يكون مضمونا بأقل من قيمته ومن الدين. 
وضمان المبيع : أنه إذا هلك يبطل البيع ويسقط الثمن» سواء كان الثمن أقل أو أكثر. 
وضمان الغصب: أن يكون الهالك مضمونا بالمثل إن كان مثلياء أو بالقيمة إن لم 
يكن مثليًا. ينظر: شرح مح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 08/أ» ب» و«المستجمع 


شرح المجمع» ورقة يكذكرة 
(ه) #"#/ .١2٠١‏ 


وينظر: «بدائع الصنائع» 5/ ”7 و«تبيين الحقائق» »35١/54‏ و«البحر الرائق» 
5 ؛ وامجمع الأنهر» 2771/7 و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ .١47‏ 
(5) فى (أ): (لأنه) بدل (أنه). 0) لفظ : (أنه) غير موجود في (ج). 


حص كتاب الوكالة 


ينفسخ العقدء وهاهنا لا ينفسخ أصل العقد. 


ولهما: أن الوكيل بمنزلة البائع من الموكل؛ لما بيناء فكان”'' حبسه 


لأجل أستيفاء الثمن» فيسقط الثمن بهلاكه» والعقد هاهناء وإن كان 

صحيحًا في أصلهء لكنه ينفسخ في حق الوكيل والموكل» كما لو رده 
اا زفق 

الموكل على الوكيل بعيب فرضي به . 


وكله بشراء عشرة بدرهم؛ فاشترى به عشرين 

قال: ( ولو وكله”" بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم. فاشترى 
به عشرين من ذلك اللحم., فاللازم للموكل عشرة 
الا ال ار 

لهما: أنه مأمور بصرف الدرهم إل" اللحم» والموكل قد ظن أنَّ 


سعره عشرة أرطال بدرهم» فإذا أشترئ به عشرين فقد زاده خيرّاء فكان 
الموكل به أشد رضئ فيلزمه, وصار كما لو أمره ببيع عبده بألف فباعه 


)0 
إفة 


قرف 


فق 


2) 
0) 


بألفين. 


في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

ابدائع الصنائع») “/لا”. و«الهداية» / »١5١‏ و«تبيين الحقائق» 4/ 2757-1551 
و«البحر الرائق» 2١65/1‏ و«مجمع الأنهر)9 71/7. 

في (ج): (وكل)» بدل (وكله). 

«الكتاب» 58/7١-54١ء‏ و«منظومة النسفى» لوحة 75/بء و«الهداية» 2151/7 
و«الاختيار» ”؟/ 2151-1١5٠‏ و«تبيين الحقائق» 5ه ولدالبحر الرائق» /ا/ 2١64‏ 
و(مجمع الأنهر» ؟/ 777. 

ينظر المراجع السابقة. 

عبارة: (الدرهم إلئ) غير موجودة في (ج). 


وله : أن المأمور به شراء أررطال مقدرة» وليبس تتاهؤز بشراء الزيادة» 


فنفذ شراؤها عليه» بخلاف بيع العبد؛ لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل» 
فون ل 


وإنما قيّد في المتن بقوله: (من ذلك اللحم) -يعني : من ذلك اللحم 


اقرف 5 2 2 35 عع 0 
الذي يساوي عشرة بدرهم؛ احترازا مما لو اشترئ عشرين رطلا 
بدرهم من لحم لا”” يساوي ذلك؛ فإنه يصير مشتريا لنفسه بالإجماع”*)؛ 


لفق 


فق 
زرف 
فق 


«الهداية» 7/ ١51١ء‏ و«الاختيار) 2١5١/7‏ و«تبيين الحقائق») 757/5 و«البحر 
الرائق» /ا/ .١168‏ 

لفظ: (الذي) غير موجود في (أ). 

لفظ : (لا) غير موجود في (ب.» ج). 

نقل الاجماع: «الهداية» / ١5١ء‏ و«الاختيار»ه 7/١5١ء‏ و«تبيين الحقائق» 
5/ *77, و«البحر الرائق» 2١64/1‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ 777. 

ملحوظة : ما ذكره المؤلف مذهب الحنفية. 

ومذهب المالكية: أن الوكيل على الشراء إذا خالف مخالفة توجب للموكل الخيار» 
فإن الوكيل يلزمه ما أشتراه؛ حيث لم يرضه موكله. 

ومذهب الشافعية: أن الوكيل إذا خالف موكله فاشترئ غير ما وكل في شرائه» فإن 
وقع بعين مال الموكل» في القول الجديد: باطل». وعلى القديم : يقف الشراء عل 
إجازة الموكل» فإن أجازء وقع عنهء وإلاء فعن الوكيل. 

وإن وقع في الذمة» نظر: إن لم يسم الموكل» وقع عن الوكيل» وكذا إن سماه على 
الأصح. 

والثانى: العقد باطل. 

وعند الحنابلة: إن أشتراه في ذمته ففيه روايتان: إحداهما: الشراء لازم للمشتري» 
والثانية: يقف على إجازة الموكل» فإن أجازه لزمهء وإن لم يجزه لزم الوكيل. 
وإن أشتراه بعين المال فالصحيح في المذهب أن البيع باطل» وفي رواية: أنه صحيح 
ويقف على إجازة المالك» فإن لم يجزه بطل» وإن أجازه صح. 

ينظر: «الهداية»؛ 2١5١/7‏ و«الاختيار4ه 7/١5١ء‏ و«تبيين الحقائق» 255/5 


حح كتاب الوكالة 


لأنه مأمور بشراء لحم سمين» وهذا هزيل» ا 


وكله بشراء أمة؛ فاشتراها له معيبة 
قال: [ج/:؟؟ب] ( ولو كل بشراء أمة.» فاشترئ عمياء. 
أو شلاءء فهو نافذ على الموكل ). 


قال أبو حنيفة مَلِه : إذا وكله بشراء جارية» وسمئ جنسهاء ومبلغ 


تمتها فافشرافا له" ضنياء» أو شلا" او مقطوعة اليديق 


أو الرجلين» أو مقعذة )» أو مجنونة » ينفذ الشراء على ال 


000 


زفق 
فرق 
فق 


)2 
)0( 
فف3 


وقالا: لا ينفذ على الآمرء ويكون للوكيل*”"©2؛ وهو قول الشافعي””". 


و«البحر الرائق» /ا/ 2١868‏ و«المدونة» 755/7, و«التفريع» 7١4/7‏ و«الكافي» 
لابن عبد البر 7/5 7457. و«الخرشي عل مختصر خليل» / 5لاء و«الوجيز؛ 219٠ /١‏ 
و«روضة الطالبين» 75/5 ولالال و«مغني المحتاج» ؟25794/7 و«المغني» 
١١:00‏ » و«الإنصاف» 185/0-/2781 و«شرح منتهى الإرادات» ؟/ 7117. 
«الهداية» “/١5١ء‏ و«الاختيار» 7/١56٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 2777/5 و«البحر 
الرائق» /ا/168١.‏ 

من قوله : (عمياء أو شلاءء فهو نافذ...) إلئ قوله : (فاشتراها له) غير موجود في (أ). 
في (أ): (شلاء أو عمياء) بتقديم وتأخير. 

«المبسوط» 274/١9‏ و«منظومة النسفي» لوحة 77/ بء و«تحفة الفقهاء» "/ “278 
و«بدائع الصنائع» 2797/5 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 908١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 84889". 

في (ب): (على الوكيل) بدل (للوكيل). 

ينظر المراجع السابقة. 

مذهب الشافعية: أن الوكيل في شراء موصوف لا يجوز له أن يشتري معيبّاء فإن 


حصل ذلك نظر: 


لهم: أن المتعارف شراء الجارية للخدمة» والمطلق ينصرف إلى 


المتعارف» فلا يتناول لكين مثل هزه. 


وله : أن الأمر مطلق» فيتناول الماهية» وهاذزه جارية» فينفذ عليه. وهلذا 


التفريع جارٍ على الأصول: 


تدهم أن الأعباز للمجاز البتعارف أولا: 


عنده: أن العمل ب بحقيقة اللفظ -وإن كان مرجوحًا- أوليل» حتل تصير 


الحقيقة مهجورة غير مستعملة» والحقيقة هاهنا غير مهجورة؛ فإن مثل هذه 
١ 5‏ 3 زفق 
قد تشترى للعتق ترحمًا عليها . 


00( 
فم 


دهت تهت ته لل 


إن كان مع العيب يساوي ما أشتراه به: فإن جهل العيب» وقع عن الموكل. 

وإن علمهء فأوجه: أصحها: لا يقع عنه. والثاني: يقع. والثالث: إن كان عبدّاء 
يجزي في الكفارة» وقع عنهء وإلاء فلاء إِلَّا أن يكون كافرّاء فإنه يجوز للوكيل 
شراؤه. 

وإن لم يساو ما أشتراه به: فإن علم لم يقع عن الموكل. 

وإن جهل وقع عنهء على الأصح عند الأكثرين. 

«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» .»590١/١‏ و«النكت» "/ »47٠‏ و«المهذب» 
ل ل لل 0 
»”٠٠‏ و«الغاية القصوىئ» 4050/١‏ و«مغني المحتاج» 2775-5 واغاية 
البيان») ص9١5.‏ 

لفظ : (الأمر) غير موجود في (أ). 

«المبسوط» »5٠ //١9‏ و«بدائع الصنائع» 0-5" و«((شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة 08١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع" ورقة 5844. 


صصح كتاب الوكالة 


وكله بشراء عبدين معينين بدون تحديد الثمن؛ 
فاشترى أحدهماء أو بتحديده. فاشترى أحدهما بأكثر من نصفه 
قال: (أو بشراء عبدين بأعيانهماء ولم يسم ثمنًا [0/1١ب]‏ 
فاشترئ أحدهماء جازهء أو بألف وقيمتها سواء. 
فاشترئ أحدهما بأكثر من خمسمائة. فهو غير لام 
وقالا: يلزم إذا زاد ما يتغابن به" وقد بقي ما يشتري 
بمثله للآخر ). 
شاتاة ملعن : أما الأولئ”"؛ فهي نافية» وعلة الجواز: أن 
التوكيل مطلق» وقد لا يتفق الجمع بينهما”". وأما الخلافية: فهي ما إذا 
سمئ لهما ثمنا ألف درهم» فاشترئ أحدهما بأكثر من النصف. قال 
أبو حنيفة ديه : لا ينفذ على الموكل””. 
وقالا: يلزمه إن كان الزيادة بما يتغابن الناس فيه وقد بقي ما يشتري0© 
فيقله شاه الا 


)١(‏ لفظ: (يه) غير موجود في (أ ج). 

(') من قوله: (وقالا : يلزم إذا زاد ما يتغابن ...) إلى قوله : (بمثله للآخر. هاتان مسألتان) 
غير موجود في (ج). 

6 في (ج): (الأول) بدل (الأولئ). 

فق «الجامع الصغير) ص١‏ 2558-5 و«الهداية» 7/ 2١537"‏ و«تبيين الحقائق» 2715/5 
و«البحر الرائق» /٠‏ والمجمع الأنهر» 7/ *77. و«كشف الحقائق» 91//7. 

(0) «الجامع الصغير» ص8 .5٠8‏ و«المبسوط) 249/١9‏ و«منظومة النسفي» لوحة 
بء و«بدائع الصنائع» 6" و«الهداية» 2١57/7“‏ و«تبيين الحقائق» 
5:, والمجمع الأنهر» ؟”/ 775. 

0) في (ج): (يشتريه) بدل (يشتري). (0) ينظر المراجع السابقة. 


4 _ ب ب 


لهما: أن الإطلاق مقيد بالعرف» لكن لابد أن يبقل ما يشتري به 
العبد الآخر؛ تحصيلا لغرض الآمر؛ ولههذا لو أشترى الثاني بما بقي من 
الألف قبل أن يختصماء يلزمان الموكل. 

وله: أنه قابل الألف [ب/0] بهماء وقيمتهما سواءء فانقسم عليهما؛ 
فصار حصة كل واحد منهما نصف الألف دلالة» فكأنه قال: أشتر لي هذا 
مشسعيانة :ونيا لو عترم أعيهما كانه ور" امرك" 
لموافقة الأمرء وكذا لو آشترئ بأقل؛ لأنهء وإن خالف» فقد خالف إلى 
خيرء وأما إذا أشترئ بأكثر فقد خالف إلئ شرء فلا ينفذ» ويكون 
للوكيل؛ كما لو نص على الشراء بنصف الألف». فاشترئ بأكثر”". كان 
مخالفًا قلَّتْ الزيادة أو كثرت» وأما شراء الثاني قبل الأختصام؛ فإنما 
لزم اشح نا فيل غزقن الآسن المضرح ف اليكو العم © 
بالصريح أولئ من الدلالة» وأما إذا لم يشتر الثاني فالدلالة قائمة سالمة 
عن معارضة الصريح» فوجب العمل بهما””". 


تتجعمى وعوهاى و همق 


)١(‏ في (ج): (لا يلزم) بدل (يلزم) بزيادة (ل). 

)١(‏ في (أء ج): (الوكيل) بدل (الموكل). 

0) لفظ: (بأكثر) غير موجود في (ج). 

(4) في (ج): (بالعمل) بدل (العمل). 

(0) «المبسوط» 8 545-5. و«الهداية» /*57١ء‏ و”تبيين الحقائق» 2555/5 
و«البحر الرائق» /1/ 217 و«مجمع الأنهرا 7/ 774. 


حل ككتاب الوكالة الإ اباااث# 0 


وكله بشراء عبدء أو بيعه بألف» 
فاشترىء أو باع اثنين بألفينء وفيمتهما سواء 
قال: ( أو بشراء هذا العبدء أو بيعه بألف». فاشترئ معه. 
أو باع آخر بألفين» وقيمتهما سواء (+/,:] فهو غير 
نافذ على الموكل ). 
رجل وكل رجلة”'' أن يشتري له عبدا معيئًا بألف درهم» فاشترئ معه 
آخر بألفين» وقيمتهما سواء'". 
قال أبو حنيفة ويه : هذا الشراء نافذ على الوكيل دون الموكل”". 
وقالا: ينفذ في عبد الموكل”*2» وعلل هذا الخلاف في البيع””. 
لهما: أ 
العبدين سواءء قَضِيَةَ للانقسام نصفين» فلم يكن مخالفًا ؛ فتفذ عليه. 
وله: أن القيمة إنما تعرف بالظن لا بالقطع» والغالب تفاوت القيم في 
الأعيان» فجاز أن تكون قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر في نفس الأمر 
جوارًا يعضده الظاهرء فلم يكن الوكيل موافقًا بيقين فلا'' ينفذ على 


نه أت بالمأمور به من شراء العبد أو ببعه بألفء إذا كانت قيمة 


(1) في (ج): زيادة (في) بعد قوله: (رجلا). 

؟) من قوله: (فهو غير نافذ على الموكل...) إلئ قوله: (بألفين وقيمتهما سواء) غير 
موجود في (ج). 

(*) «المبسوط» 267/١94‏ و«منظومة النسفي» لوحة 77/أ» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة 68١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 848". 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط» »07-0١/١8‏ و«منظومة النسفي» لوحة !7/أ» و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 808١/ب.‏ 

(5) في (ب): (ولا). وفي (ج): (فلم) بدل (فلا). 


4 ب 


ْ لو قوع الشلك قن :لفان الها مور ينه وقد وسيل تنا ذا عل ١‏ 
قوع في الوتيان بالمأمو ,. 


0 
دعوى الموكل والوكيل أن الشراء 


قال: ( أو بشراء عبد بألف نأتاه بعبدٍء وقال: أخذته لك بألف 
فأدّهاء فقال: بل أخذته لنفسك؛ فالقول للآمر. وقالا: 
للمأمور ). 


رجل وكل رجلا في شراء عبد بألف درهمء فأتاه الوكيل بعبد» وقال: 
قدا" أشتريت لك هذا العبد”" بألف درهم» وطالبه بثمنهء فقال©) 
الموكا : إتها- اشتريته لفسلة. 

قال أبو حنيفة #له: القول قول” الموكل”". 

وقالا: القول قول الوكيل”'؛ لأنه أمين» والقول للأمين مع اليمين» 
وصار كما لو أعطاه الألف. 


.ب/١608 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة‎ .5١/١9 «المبسوط»‎ )١( 

0) لفظ: (قد) غير موجود في (أ. ج). 

(©) لفظ: (العبد) غير موجود في (ب). 

(4) في (ج): (وقال) بدل (فقال). 

(40 :لفط + (قول) غير موجوه فى (نن). 

(5) «منظومة النسفى» لوحة 1 و«الهداية» / 2١57‏ و«تبيين الحقائق» 2560/5 
و«البحر الرائق» /1/1, و«مجمع الأنهر) 771/7. 

0) ينظر المراجع السابقة. 


حل كتاب الوكالة للكاكتتتتككتتتتتتكتك07. 0 2 


وله: أن الوكيل يدعي لزوم العقد على الآمرء ووجوب الثمن عليه 
والموكل ينكرء والقول قول المنكرء بخلاف ما لو دفع الألف؛ لأن 
الموكل حينئذ يكون مدعيا ضمان الألف عليه» والوكيل ينكرء فكان”2 
القول تقول الوكين 


تمدهت دوهف تتوهمى 
وكله بشراء شيء معين» 
فاشتراه بمكيل أو موزون ف الذمة لا بالنقدين 
قال: (أو بشراء شىء معين» فاشتراه بمكيل أو موزون فى 
الذمةء أنفذناه على الوكيل””"). 
عله العساتة عكسن الأولية: فعنن زقر: يقد علق النركل* 1 لأنه 
مأمور بالشراء» وقد وجد حقيقة الشراء بالثمن؛ فإن المكيل والموزون 


فى الذمة ثمن» فنفذ عليه. 


ولنا: أنه توكيل بالشراء» فينصرف إلى الشراء المتعارف. وهو 
بالتتدين ةلص 377 كما إلى كان المكيلن والمووو ع 0 


)١(‏ لفظ: (فكان) غير موجود فى (ج). 

(؟) «الهداية» 7/ »١57‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 5”6, و«البحر الرائق» ل/ا/ 0١‏ ولمجمع 
الأنهر» ؟/771. 

(0) «المبسوط» 2.04-08/١9‏ و«منظومة النسفى» لوحة 5١٠/أ»‏ و«تحفة الفقهاء» 
*/ 2775 و«الاختيار» 7/ 2١909‏ و«تبيين الحقائق» /7ى>22, 

(5) ينظر المراجع السابقة. () في (أء ج): (وصار) بدل (فصار). 

(5) لفظ: (معينًا) غير موجود في (أ). 

0) «المبسوط» ,.09-08/١9‏ و«الاختيار» ؟7/ 09١ء2‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 71/7. 


متب 


فصل في الوكالة بالبيع؛ وغيره 
عقد الوكيل بالبيع والشراء 


مع أصولهء وفروعه. وزوجته. وعبده. ومكاتبه 


قال: ( والوكيل بالبيع والشراء د يعقد مع أصوله وفروعه» 
وزوجتهء. وعبده. ومكاتبه. وأجازاه بمثل القيمة. 
إِلّا فى العبد والمكاتب). 


الوكيل بعقد البيع أو الشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيهء وجده» 
ولا ولدهء وولد ولدهء ولا زوجتهء ولا عبده » ولا ا 


وقال"" ابو مريت ومحمد رحمهما أللّه : يجوز بيعه منهم بمثل القيمة. 
0 0701 لو 5 ااحق نك 
إلا من العبد» والمكاتب فإنه موضصع إجماع " : 


,.١56/“ و«بدائع الصنائع» 8/6». ودالهداية»‎ 21١57-1١557795 «الكتاب»)‎ )١( 
21١55 و«تبيين الحقائق» 5/ 77/0-7559, و«البحر الرائق» /ا/‎ »١57 /7 و«الاختيار»‎ 
.770 /١ وامجمع الأنهر»‎ 

0) في (ج): (قال) بدون واو. (0) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (موضوع) بدل (موضع). 

(0) «الكتاب» 79//ا5١21‏ و«بدائع الصنائع» 8/5ث”ء ود«الهداية» "/ ه5١٠ء‏ و«الاختيار» 
»٠157/‏ و«تبيين الحقائق» 5/ »77/١‏ و«البحر الرائق» .١77/1/‏ 
ملحوظة : لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ فإن المالكية يرون جواز بيع 
الوكيل من عبدهء ومكاتبهء بشرط عدم المحاباة. 
وعند الشافعية وجهان: يجوزء ولا يجوز. 
وعند الحنابلة روايتان: الأوليل: لا يجوزء وهذا المذهب. والثانية: يجوز. 
«الخرشي علئ مختصر خليل» /١‏ لالا. و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
*/,588,. و«التنبيه؛ ص9١٠2‏ و«روضة الطالبين» ه0/ 2٠0-755‏ و«الإقناع» 
للشربيني 7/ :»: و«المغني» 6 »؛» و«الإنصاف» ه/ /الا71/8-1. 


سس كتاب الوكالة 


لهما : أن هذه الوكالة مطلقة» وعدم الجواز معلل بالتهمة [ج/“9اب] 
وأنها منتفية؛ لتباين الأملاك» وانقطاع المنافع» وكونه بمثل القيمة؛ 
بخلاف العبد؛ لأنه بِيْعَ من نفسه؛ لأن ما في يد العبد ملكه؛ والوكيل 
لا يجوز له أن يبيع من نفسهء ولو وكل آخر بالبيع”'' فباع الثاني من 
الأول لي يجز أيضًا. ذكره العَتَابِيُ 57 «الفتاوئ2700؟ زب/ 0مب] وكذلك 
المكاتب؛ لأن له حمًا في إكسابه» وعلئ تقدير عجزه يصير إكسابه له حقيقة. 

وله: أن البيع من هلؤلاء لا تعرئ”؟؟ عن التهمة؛ ألا ترئ أن الشهادة 
منه غير مقبولة لهم » ومواضع التهمة مستثناة عن الوكالة» ولأن المنافع بينهم 
متصلة عرفاء فكان البيع منهم بِيعًا من نفسه من وجه. 

والإجارة» والصرف علئ هذا الخلاف'") 


)١(‏ في (أ. ج): (في البيع) بدل (بالبيع). 

(؟) «جوامع الفقه» المعروف ب «الفتاوى العتابية» من تأليف الإمام أحمد بن محمد بن 
عمر العتابي» البخاري» الحنفي» المتوفيل سنة (085ه) والكتاب يقع في أربع 
مجلدات. انظر : «الجواهر المضية» 2١١5/١‏ و«تاج التراجم» ص 70» و«الطبقات 
السنية») ؟7/ 7الا» و«كشف الظنون» 0 ,. و«الفوائد البهية» ص2”5 و«النافع 
الكبير؛ ص 257 و«الأعلام») 0١‏ :؛ وذكر الزركلي في «الأعلام»: أن ل «جوامع 
الفقه» مخطوطة في إستنبول. 

© ينظر «شرح الجامع الصغير» للعتابي» لوحة 77١/أ.‏ 

(5) لا تعرئ: لا يخلو. 
ولا يسلم البيع من هؤلاء من التهمة؛ فالتهمة لا تزال باقية لم تذهب. 
«الصحاح» 65 مادة (عرا) و«النهاية» 7/7 775» و«لسان العرب» ؟5/١آلاء‏ 
مادة (عرا)ء و«المصباح المنير» 505/7» مادة (عرا) و«المعجم الوسيط» ؟691//5؛ 
مادة (عرئ). 

(0) «شرح الجامع الصغير» للعتابي» لوحة ا7١/أ»‏ و«الهداية» / ٠١56‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ ٠/اا»‏ و«البحر الرائق» /ا/ 2١55‏ ولمجمع الأنهر) ؟/ ه77. 


بيع الوكيل واستئجاره 
بالقليل» والكثير؛ وبالعرضء وبالكيليء والوزني؛ وبالمزارعة 
قال: ( وبيعه جائز مطلقًاء وقيداه بثمن المثل. وهو رواية. 
وهو بالعرض جائز 15/1 وخصاه بالنقود. وكذا 
الإجارة» واستئجار الأرض بكيلي أو وزنى بغير عينه. 
جائز. وخصّاه بالأثمان وبعض الخارج. ولو أستأجرها 
مزارعة. وقد أطلق. فهو مخالف ). 
ك6 5 و ار 50 
الوكيل بالبيع يجوز أن يبيع بالقليل والكثير”". وقالا: لا يجوز أن يبيع 
لحن بنقصان لا يتغابن الناس في مثله9", وقولهما رواية الحسن عن أبي 
.260 50 
ويجوز عنده البيع بالعرض”*”"©2. وقالا: لا يجوز إِلّا بالأثمان". 
والمفالة زافدة: 


() «مختصر الطحاوي» ص١١١.2‏ و«الكتاب» »١47/”‏ و«المبسوط» 5/١94‏ 2 
و(بدائع الصنائع» ”/ 3" و«الهداية» 7/ ١١540‏ و«تبيين الحقائق» 5/ .717١‏ و«البحر 
الرائتق» /1/ /ا5١.‏ 

(0) لفظ: (إلا) غير موجود في (أ). (9) ينظر المراجع السابقة. 

(85) «المبسوط) 9١/لا.‏ و«بدائع الصنائع» 2”71//5 واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة »1/١59‏ و١حاشية‏ الشلبي علئ تبيين الحقائق» .77١/4‏ 

(5) في (أ): (العروض) بدل (العرض). 

50( 5 الطحاوي» ص١١١.2‏ و«الميسوط) 9١/>*-لالال‏ و«بدائع الصنائع» 
كلاء و«الهداية» / ه4١21‏ و«تبيين الحقائق» 277١/5‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» .١517//7‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


سس كتاب الوكالة 00 


لهما: أن مطلق الأمر بالبيع تيرق إلى المغارق' كوهد لأن 
شرعية المعامللات؛ لقطع الغبن والمنازعات» فيختص بمواقعهاء 
والتعارف جار بالبيع بالنقود وبثمن المثل”""2» ولأن المأمور به هو البيع؛ 
وما أتئل به من العقد “أعني: المع بالغبن الفاحش- بيع من وجهء وهبة 
عن زعم كما نان الكفاياف" 
فلا يتناولهما مطلق أسو”*' البيع. 

وله: أن التوكيل وقع بالبيع مطلقاء وما أتئ به بيع» ولا تهمةء 
والبيع””) بالغين أو العرض متعارف عند الحاجة إلى القمن» أى اعبرم" 
من المنن "كن والمقايضة شراء من كل وجه”ة) » وبيع من كل وجه؛ 
لصدق حد كل واحد”' منهما عليها”''": والبيع بالغبن الفاحش بيع من 
كل وجهء حتئ يحنث من حلف ألا يبيع» إلا أن الأب والوصي لا يجوز 


بيع من وجهء وشراء من وجه؛ 


)١(‏ في (ب): (المعتاد المتعارف) بزيادة (المعتاد). 

(0) في (ج): (وبالثمن) بدل: (وبثمن المثل). 

6 المُقآيَضَةٌ: أن يبيع السلعة بالسلعة- أي: بيع العرض بالعرض. 
ن«البناية في شرح الهداية» 74/4 و«التعريفات» ص 2787 و«نتائج الأفكار في 
كشف الرموز والأسرار» 8/ لالا» و«معجم لغة الفقهاء» ص؟477. 

(4) لفظ: (اسم) غير موجود في (ج). 

(ه) في (أ» ج): (بالبيع) بدل (البيع). 

)0 التَبَرّمُ : بَرِم بالشيء ء برمًا : سئمه» وضجر منه» دعل فهو برم. . «المطلع علئ أبواب 
المقنع» ص «لا"ا, و«لسان العرب» .35١ 7/١‏ مادة (برم) و«نتائج الأفكار في كشف 
الرموز والأسرار» 4/ 8لا و«المعجم الوسيط» /١‏ 51» مادة (برم). 

0) في (أ. ب): (بالمبيع) بدل (من المبيع). 

(8) لفظ: (من كل وجه) غير موجود في (أ» ب). 

(9) لفظ: (واحد) غير موجود في (ب» ج). 

)٠١(‏ في (ج): (عليهما) بدل (عليها). 


> 


لهما البيع بالغبن؛ لأن ولايتهما نظرية» ولا نظر في البيع بالغبن 


الفاح 0010© وعلئ هذا الأصل الإجارة؛ إذا وكله بأن”" يؤجر أرضهء 


فبأي شيء أجرها صح عنده”؟', وبناء علئ إطلاق الوكالة كالبيع. 
وعندهها .يقد العاف 


وكذا إذا أمره باستئجار أرض» فاستأجرها بكيلي أو وزني» بغير عينه» 
صح عنده” . وعندهما : لا يصح إلا بالأثمان» أو ببعض الخارج منها”" - 
يعني : المزارعة؛ تقييدًا للإطلاق بالعرف. 

وله: أنها أثمان؛ فيتناولها0) عموم اللفظء كالبيع. 

وأما إذا أمره بالاستئجار مطلقّاء فاستأجرها مزارعة» لم يصح عنده9" ؛ 
لفساد المزارعة عليل مذهبه» والأمر المطلق ينصرف إلى العقد الصحيح. 


)١(‏ من قوله: (بيع من كل وجهء حتئ يحنث من حلف...) إلئ قوله: (ولا نظر في البيع 
بالغبن الفاحش) غير موجود في (ج). 

(90) «المبسوط) 9١/5“-لالا,‏ وابدائع الصنائع» 5/ /ا7”. و«الهداية» لا/ 2155-1١46‏ 
و«تبيين الحقائق» 5/ ,701/1١-١1٠‏ و«البحر الرائق» /ا//51١‏ . 

(0) في (ب): (أن) بدل (بأن). 

(5) «المبسوط» /١9‏ لال وامنظومة النسفي» لوحة 717/ أ» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملكء» لوحة 21/١809‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."94٠‏ 

)2 ينظر المراجع السابقة. 

)١(‏ «المبسوط» 9١/لالاء‏ و(منظومة النسفي» لوحة 717/أ» و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملكء لوحة 69١/أ.‏ 

)© ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ب): (فيتناولهما) وفي (ج): (فيتناولهم) بدل (فيتناولها). 

(9) «منظومة النسفي» لوحة 1”/ بء و«الاختيار» /٠‏ 5/ا-0/ا و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 859١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .784٠‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» 778/7. 


حل كتاب الوكالة 


وعندهما: يجوز”"؛ للتعارف”"': وصحة العقد عندهما. 
وقوله : (بكيلي أو وزني ). من الزوائد. 
بيع الوكيل بالنسيئة 

قال : ( ونجيز بيعه نسيئة ). 

الوكيل بالبيع إذا 5 [ج/18) بالنسيئة يجوز عندنا 

وقال الشافعي 5 : لا يجوز2»؛ لأن الأصل في الثمن أن يكون 
خالاء والتأجيل خلاف 20 فلا يثبت إلا ا عليه» ولم 
تعن ل والظاهر أنه لا يرضئ به؛ فإن بيع''؟ الأعيان؛ للحاجة 
الناجزة إلى الأثمان» والنسيئة لا تفضي إلئ هذا الغرض» وقد يفوته 
بجحود المشتري ويمينه» والوكالة - وإن كانت مطلقة» لكنها تتقيد يما 
يفضي إلئ غرض الموكل ؛ لأنها أستعانة “علي تحضيل الغرض 7 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. (0) في (ج): (المتعارف) بدل (للتعارف). 

() «المبسوط» .7”0/١94‏ و«منظومة النسفي» لوحة 4؟١١/سء»‏ و«رؤوس المسائل» 
ص ه”"ا» و«بدائع الصنائع» 5//ا”. و«الاختيار» »١5١/7‏ و«تبيين الحقائق» 
:/ *لاء و«الدر المختار») 80/ 077. 

(5) «مختصر المزني» ص١١١»‏ و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» )»55١/١‏ 
و«الإقناع» للماوردي» ص7؟١١2‏ و«المهذب» ذ/5*” و«الكت» "/ 2345١‏ 
01١ 00‏ و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» ؟7/ 115-1711. 

)0( رة: (ولم ينص عليه) غير موجودة في (أ). 

فق 9 : (الأصل فلا يثبت يغبت إِلّا بالتنصيص عليه» ولم ينص عليه» والظاهر أنه لا يرضئل 
بهء فإن ار ررق 1 

0 تنظر أدلة الشافعية في: : «المهذب» ١/١95ء‏ و«النكت» 2477/9 وافتح العزيز» 
>2١‏ وامغني المحتاج» ؟/75. 


060 


00 


ولنا: أن التوكيل مطلق. فأما”'' عند أبي حنيفة ضَفدء فظاه 9 
وأما عل قولهماء فينصرف إلى المتعارف. ثم البيع نسيئةً متعارف عند 
التجار؛ فلم يكن به مخالمًا لما عليه العادة0. 

ضمان الوكيل الثمنَ عن المبتاع 

قال: ( ولو ضمن الثمن عن المبتاع بطل ضمانه ). 

وهاذا؛ لأنه آمين: في الشين »“فإذا يميه ضار معهونا عليه وا لأمانات 
لا تنقلب مضمونة بالشروط» كالوديعة» والمضارية©). 

عقد الوكيل بالشراء بمثل القيمة وزيادة 
قال: ( ويحوز للوكيل بالشراء العقد بمثل القيمة. وزيادة 
يتغابن في مثلها. كنصف درهم في عشرة في 
العروض. ودرهم في الحيوان. ودرهمين في العقار ). 


الوكيل «الختراء يوق أن يشتري بمثل القيمة» وزيادة يقع في مثلها 
التغاين بين الناس» ولا يجوز بشىء لا يقع التغابن في مثله؛ لمكان 


.( في (ب): (أما) بدل (فأما). 90 لفظ: (فظاهر) غير موجود في‎ )١( 

(6) «بدائع الصنائع» / /ا”» و«الاختيار» 7/75 ١6١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ١لا‏ الا 
و«البحر الرائق» .1١51//1/‏ 

(5) «الكتاب» ,.١58/7‏ و«المبسوط») /١9‏ 7م و«الاختيار» ١5١/7‏ » و«تبيين الحقائق» 
414 » و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 64١/ب.‏ و«مجمع الأنهر) 
فاشضفة 


حل كتاب الوكالة 10<س6565تك 00 6 


التهمة؛ لجواز”'2 أن يشتريه لنفسه [ب/1581] فإنه يضيف العقد إلى نفسهء فإذا 
كم بؤاف ال 

ولو كان وكيلًا بشراء شيء معين: قيل : ينفذ على الآمر”"؛ لأنه 
لا تهمة» فإنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه©؟. وكذا الوكيل بالنكاح: إذا 
زوجه أمرأة» وزاد علئ مهر مثلها: يجوز عند أبي حنيفة”” ظه ؛ فإنه 
لابد من الإضافة إلى الموكل في العقدء فلا تتمكن هذه التهمة', 
نكلاف الركيل بالشراء مطلقاءٍ لإطلاق العقدء فتمكن الشبهة'". 
وقدّروا ما يتغابن في مثله بما ذكر؛ لأن كثرة الغبن عند قلة التصرفء 
وبالعكس. 

وبيع العروض كثير» والحيوان متوسطء والعقار قليل”. 

والتقدير من الزوائد. 


)١(‏ في (ج): (بجواز) بدل (لجواز). 

(؟) «الكتاب» ١57/7”‏ -548١.ء‏ و«الهداية» 2١55/7‏ و«الاختيار» 7/١5١ء‏ و«تبيين 
الحقائق» 5/ ١لاا»‏ و«البحر الرائق» /1/ 2١18-1١51‏ والمجمع الأنهر» ؟7717//7. 

(”) «الهداية» 57/7١ء‏ و«الاختيار» ١‏ واتبيين الحقائق» 2371/١/5‏ و«البحر 
الرائق» /1/ 2148 والمجمع الأنهر) 7"8/7. 

40 من قوله : (فإنه يضيف العقد إلئ نفسه) إلئ قوله: (فإنه لا يجوز أن يشتريه لنفسه) غير 
موجود في (أ). 

(0) «المبسوط» 2»١١!//١9‏ و«منظومة التسفي» لوحة لالا/أء و«الهداية» "7/17 55١اء‏ 
و«الاختيار» 2١5١/5‏ و«تبيين الحقائق» 5/ الالاء و«البحر الرائق» .١59/1/‏ 

00( في (أ» ب): (الشبهة) بدل (التهمة). 

0 من قوله: (بخلاف الوكيل بالشراء. ..) إلا قوله : (العقد». فتتمكن الشبهة) غير موجود 
فى (ج). 

)2 «المبسوط) 8< و«الهحداية» #/55١ء‏ و«الاختيار» 7/ 2155-1١51‏ و”تبيين 
الحقائق» 5/ ١/ا”٠-الالاء‏ و«البحر الرائق» /19/ 2154-1١54‏ ولمجمع الأغبر)» 77//7. 


 لبكذد‎ 


ؤُكل ببيع أو شراء عبد 


فباع أو اشترى نصفه 


قال: ( ولو وكل ببيع عبد. فباع نصفه. فهو جائزء وقالا: إن 
باع*") الباقي قبل الخصومة. أو بشرائه فاشترئ نصفهء 
توقف”", فإن أشترى الباقي قبل الخصومة ألزمناه 
الموكل ). 
هاتان مسألتان: 
فالأولئ: إذا وكل رجلا بيع عبدء فباع”" نصفهء جاز عند أبي حنيفة 
طبه مطلقًا© ). 
وقالا: لا يجوز إلا أن يبيع النصف الباقي» قبل أن يختصما©. 
لهما : أن ذلك غير متعارف؛ لاشتماله علئ ضرر الشركة» لكن إذا باع 
النصف الباقي قبل الأختصامء تبين أن بيع النصف الأول كان" وسيلة إل 
تحصيل غرض الموكل؛ فإنه قد لا يجد من يشتريه جملة» فيفتقر إلى 
التفريق: و آمنا إذا خاصم في النصف الأول علم أنه لم يكن وسيلة» فلم 


)١(‏ لفظ: (باع) غير موجود في (ج). 

(0) لفظ: (توقف) غير موجود في (أ). 

9) في (ب): (إذا باع الوكيل يبيع العبد) بدل (إذا وكل رجلا ببيع عبد فباع). 

() «مختصر الطحاوي») ص١١١.,‏ و«الكتاب» 2158/7 و«بدائع الصنائع» ,”١/5‏ 
و«الهداية» .»١57/7‏ و«الاختيار» 7/ ؟5١»‏ وه«تبيين الحقائق» 5/ 7/ا7ء و«البحر 
الرائق» /ا/ ٠/ا١ا.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(50) لفظ: (كان) غير موجود في (ج). 


حلس كتاب الوكالة 01ة101٠ظتككك00‏ 0 


يجزء والقياس قول أبي حنيفة دَء» ووجهّه: أن الأمر بالبيع مطلق 1 
قيدي”" الأجتماع والافتراق» فيصح بأي القيدين”" وقع» علئ أن عنده 
لو باع الكل بثمن النصف جازء فإذا باع [ج/48؟ب] النصف بثمن مثله كان 
أولئ العو 5 

وأما المسألة الثانية: فالوكيل بشراء عبد إذا أشترئ 15/1ب] نصفهء 
فهاهنا الشراء متوقف عندناء فإن آشترى الباقي قبل الأختصام نفذ على 
0 

وقال زفر كألله: ينفذ"؟؛ لأنه بشراء النصف تعيب بعيب الشركة» 
فكان”" مشتريًا لنفسهء وإذا ثبت أن هذا النصف له كان الثاني له أيضًاء 
لأن الآمر لم يوكله إِلّا في شراء الكل. 

ولنا: أن شراء البعض قد يكون وسيلة إلى تحصيل غرض الآمر؛ فقد 
يكون مورونًا بين جماعة؛ فيفتقر إلى التفريق» فإذا تكمل شراؤه قبل رد 
الموكل البيع» تبين أنه وسيلة» فينفذ على الآمر. 


)١(‏ في (أ): (عند) بدل (عن). 

(؟) في (ج): (قيد) بدل (قيدي). 

0) في (أ» ج): «النقدين) بدل (القيدين). 

(4) «الهداية» /55١ء‏ و«الاختيار» ؟77/7١ء‏ و«تبيين الحقائق») 2717/77/5 و«البحر 
الرائق) /ا/ .١7٠١‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص١١١ء‏ و«بدائع الصنائع» 5/*”. و«الهداية» 7/7 »١55‏ 
و«الاختيار) ؟/ 177ء و«تبيين الحقائق» 5/ 71/7. و«البحر الرائق» /ا/ .١7١‏ 

(1) «منظومة النسفي» لوحة 5١٠/أكء‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 2.3٠‏ و«الاختيار» ؟7/ 117» 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /١59‏ بء و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» 5/ 7/ا7. 

0) في (ب): (وكان) بدل (فكان). 


مب _ 


والفرق لأبي حنيفة نه -بين هذه المسألة والتي قبلها: أن الأمر 


بالبيع”") ان ملك الآمر؛ فيصح» فيعتبر فيه إطلاقه. والأمر 
تين ا ملك الغير؛ فلم يصح . فلم يعتبر فيه الإطلاق» 
ولا التقيبد””. 


تاجح اك ناج اب ناح 4 
ؤكل ببيع عبد في السوق, 
فباعه في البيت 


قال: ( أو بيعه فى السوق. فباعه فى البيت2©0. أجزناه ). 


إذا أمره أن يبيع هذه السلعة في السوقء فباعها”" الوكيل في بيته» جاز 


.(م ع ). كل 7 .0. 89 ف 
عقو ‏ بوقال ركو لأس ولا صفق علئ انها 130 لآنه 


000 
إفة 
فر 


0 
اليك 


فك 


إ(فف4 


0 


إلى 


في (ج): (تصادق) بدل (يصادف). 

من قوله: (يصادف ملك الآمر...) إلئ قوله: (إطلاقه. والآمر بالشراء) غير موجود 
20 

في (ج): (تصادق) بدل (يصادف). 

«الهداية» "77 .١157-١55‏ و«الاختيار» 7/ 157.» و«تبيين الحقائق» ؟/ 7/ا١-*الال,‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 00 و«البحر الرائق» /ا/ .١7/١‏ 
في (ب): (بيته) (بدل) (البيت). 

في (ج): (فباعه) بدل (فباعها). 

«منظومة النسفي» لوحة 21/٠١5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
8أ/ سب و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."9١‏ 

ينظر المراجع السابقة. 


سح كتاب الوكالة 


ولنا: أن هذا التقييد غير مفيد» فيلغواء فبقي الأمر بمطلق البيع» وقد 


١ ا‎ ٠ 
60000 ولت‎ 


مسحي نل وعدت و يكل 
مخالفة الوكيل أمر الموكل إلى خير 

قال: ( ولو خالف إل خير أنفذناه ). 

الوكيل إذا خالف أمر الآمر إل خير أنفذناه على الآمر”". وقال زفر: 
4 أن لو خفينة 

ولنا: أن عدم النفاذ معلل بفوات رضى الآمرء فإذا"'2 أتئ بجنس 
الما موق به» وكان خيرًا ند كان شيك رضًا به ظاهرًاء فلم يوجد المعنى 
الذي لأجله يمتنع النفاذ. 


اح ان اح ا فح نت 


)١(‏ في (أ): (فنفذ) بدل (فينفذ). 

(؟) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 09١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ."91١‏ 

«منظومة النسفي» لوحة 5١٠/أء.‏ و«الهداية» / 2١57‏ و«تبيين الحقائق» 2555/5 
و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 69١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة 2."9١‏ و«البحر الرائق» /ا/ .١717‏ 

(5) «منظومة النسفي» لوحة 5١٠١/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
69/بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5"9١‏ 

() في (أء ج): (يخالفه) بدل (مخالفة). 

(5) في (ج): (وإذا) بدل (فإذا). 


هم الالال 


وكله أن يبيع بيعًا فاسدًاء فباع بيعًا صحيعًا 
قال: ( ولو أمره''' بالبيع فاسدّاء فباع صحيحًاء أوقفه على 
الإجازة. وأنفذاه ). 

إذا وكل”'' رجلا أن يبيع داره بيعًا فاسدّاء فباعها بيعًا صحيحًا: قال 
محمد: لا ينفذ عليه» بل يتوقف؛ فإن أجازه جاز””". 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: نفذ على الآمر". 

له -وهو القياس: لقان يفيو ها امو يدق اناقل أ ان ونش ايك 
لا يزول به ملكه عنها”'؛ فإن البيع الفاسد نفسه لا ينقل الملك بدون 
القبضء والبيع الصحيح ينقل؛ فلم ينفذ؛ لمكان المخالفة» ولأنه مأمور 
ببيع يبقئ معه حق الأستردادء وقد باعه بِيعًا أنقطع به هئذا الحق؛ فكان 
مخالفًا. 

ولهما -وهو الأتكهياق انه مخالف إلل خير» فينفذ؛ [ب/١8اب]‏ 
لأنه أمره ببيع حرام» وقد باع بِيعًا حلالاء وعدم نقل الملك بنفس البيع 
ممنوعء فإنه لو سلم إليه المبيع» ثم باعه. زال الملك. أو باع من 
الغاضصب» زال العلك»ؤزةا""" أختتوئ مق يعتق عليه شراة فاسدا» :ذال 
الملك بمجرد الشراءء فعلم أنه قد يزول به الملك» وإنما تمكن البائع 


)١‏ في (ج): (أمر) بدل (أمره). 

) فى (س): زيادة (رجل) بعد قوله: (وكل). 

قرف لجرلا 68 »,2 و«١منظومة‏ النسفي» لوحة 68١/أ»‏ وابدائع الصنائع» 1خ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 809١/بء‏ ١5١/أ.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

2( في (ج): (لا يخرج به المبيع من ملكه بدون القبض) بدل (لا يزول به ملكه عنها). 

(5) في (أ): (إذا) دون الواو. 


سح كتاب الوكالة طم3ة1ة515تكتتك05. 0 5 


في البيع الفاسد من الأسترداد» فليس لأنه”'' 3+/1145] حقه» بل ذلك؛ لحق 
بالنسبة إليهء وإنما التفاوت”" بالنسبة إلى الشرعء وحق الشرع» في 


الفيدي ". 


اشتراط الوكيل الخيار» 
ثلاثة أيام, وقد أمره الموكّكل باشتراطه شهرًا 

قال: ( أو بالبيع بخيار شهرء فاشترط ثلاثة أيام» فهو جائز ). 

إذا قال: بع عبدي هذا. واشترط الخيار شهرّاء فباعه» واشترط) 
ثلا ئة أيام : قال أبو حنيفة طللنه : 0 

وقالا: لا يجوز“؛ لأنه خلاف إل شرء فإن الخيار إل شهر يجوز 
عندهما » والبيع الذي يبقئ معه الملك شهرًا خير للبائع من البيع الذي 
لا يبقئ ملكه على المبيع أكثر من ثلاثة ة أيام» فكان خلامًا إلى شرء فلم 


4. 


() في (ج): (له) بدل (لأنه). 

(؟) عبارة: (بالنسبة إليه» وإنما التفاوت) غير موجود في (ج). 

(9) «المبسوط» 205/١94‏ و«بدائع الصنائع» 5 : و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١5١/أ.‏ 

(:) في (أ. ب): (واشترطه) بدل (واشترط). 

(0) «المبسوط» 200/١9‏ و«منظومة السنفي» لوحة /!؟7/ أ و«بدائع الصنائع» ”/ /اا 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 0/00 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


1١ 


وله: أن هلذا الخلاف”' إلى خير عندي؛ لأن البيع بشرط الخيار 
ين فاسد عنديء والبيع بشرط الخيار ثلاثة أيام جائزء فكان© 
خلاقًا إلئ خيرء فينفذ*». 
إذا شرط الوكيل الخيار ثلافًا؛ 
فازدادت القيمة في المدة» فأجاز الموكلء, أو سكت 
قال: ( ولو شرطه. فازدادت القيمة في المدة. فأجاز أو سكت 
حتئ مضت. فالبيع لازم» ويُلزمه بالسكوت. ونفاه9» 
نهمًا): 
إذا باع عبدّاء وشرط الخيار ثلاثة أيام؛ فازدادت قيمته» فأجاز الوكيل 
البيع» أو سكت عن الإجازة» حتى أنقضت مدة الخيار» لزم البيع عند أبي 
حنيفة 5ه'''؛ بناءًا علئ أصله؛ فإن إنشاء هذا العقدء أبتداء» بما يعثُ 


ويهونء يجوزء فهلذا أولئل. وعند أبى يوسف كله: إن أجاذ باللفظ لم 


)١(‏ في (أ): (خلاف) بدل (الخلاف). 

(0) في (ج): (شراء) بدل (شهرًا). (9) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(5) «الميسوط» 2.06/١9‏ و«بدائع الصنائع» 5//ا7, واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١5١١/أ.‏ 

(5») في (ج): (ونفاذه) بدل (ونفاه). والمراد: نفي الإمام محمد بن الحسن الجواز باللفظ 
والسكوت. ينظر: ااشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ»‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ؟7"47. 

(1) «منظومة النسفي» لوحة 817/أ. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١5١/أ»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة بقخارة 


حل كتاب الوكالة 


يجزء وإن سكت حتى أنقضت المدة جاز البيع*"©؛ لأنه لم يجذه بعد ازوياذ 
القيمة شيئاء والإجازة باللفظ”"”" كإنشاء العقدء ولا يجوز عندهما بدون 
ثمن المثل. وقال محمد كآنه : لا تجوز الإجازة باللفظ» ولا بالسكوت. إلي 
حين أنقضاء المدة”؟2؛ لأن كلا من دَّينك يضاف إلى الوكيل» وهو لا يملك 
الإنشاء بعد أزدياد القيمة» فلا يملك تنفيذه بالقول» ولا بالسكوت. 


000 
فم 


إفرة 
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ليك 
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0 


فك 


5ه تهت 3 هل 
اعتاق الوكيل 
نصف العبد الذي أمر بعتقه كله: أو الحمكس 


قال: (أو بعتق عبد» فأعتق نصفه » فهو صحيح””'. وقالا: 
كله" 2» أو بنصفه فكله”"©. فباطل©. وأنفذاء'" ). 


ينظر المراجع السابقة. 
من قوله: (لم يجز» وإن سكت حتى انقضيتك المدة....) إلى قوله : (القيمة شكّاء 


والإجارة باللفظ) غير موجود في (ج). 

في (ج): زيادة (لا يجوز؛ لأنه) قبل قوله: (كإنشاء العقد). 

«منظومة النسفي) 2/87 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١5١/أ»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 597. 

«المبسوط» 244/١9‏ و«منظومة النسفي» لوحة /ا7/ أ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١5١/أ.‏ 

ينظر المراجع السابقة. 0) في (ب): (وكله) بدل (فكله). 
«المبسوط» »44/١9‏ و«منظومة النسفي» لوحة 71/أ» واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١5١/أ.‏ 

ينظر المراجع السابقة. والمعني : إذا وكّله بعتق نصف العبد»ء فأعتق كلهء فهو باطل 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفء ومحمد: صحيح. 


4 ب ب ب 


قاتان المسالنان» :وهاه اذا أمرة باقعا عدف فاع يسكت أ له 
ع مر ءءء 0 عق و م 

بإعتاق نصفهء فأعتق كله. 

من فروع الخلاف في مسألة تجزي الإعتاق”'". وسيأتي الكلام فيها 
-إن شاء الله تعالئ. 

وكله بتزويجه امرأة. فزوجه بغبن فاحش في المهر 
قال: (أو بتزويج أمرأة. فزوّجه بغبن فاحش فى المهر. 
فهو جائز ). 

إذا أمره أن يزروجه أمرأة ولم يذكر مهراء فزوجه الوكيل أمرأة » وزاد 
في مهر مثلها زيادة فاحشة: 
العقد”". وهذا الخلاف بناء على الخلاف في البيع بالغبن الفاحش. 
والفرق لأبي حنيفة نه بين النكاح والوكالة بالشراء: تمكن الشبهة في 
الشراء دون النكاح؛ فإن الوكيل [/لاولأ] بالنكاح يضيف العقد إلى 
الموكل”* » فلا يقع النكاح لنفسهء وفي الشراء يضيفه إل نفسهء فيمكن 
أن يقع الشراء لهء فإذا لم يرض به ألزمه الآمر”©. 


)١(‏ يعني: يعتق كل العبد» عند أبي يوسف ومحمد. 

(0) «المبسوط») 9١//!ا١١21‏ و«منظومة النسفي» لوحة لاا/أ. و«الهداية» 2355/7 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١5١/أ.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. (5) في (أ): (موكله) بدل (الموكل). 

(0) «المبسوط» 2.١١1//١9‏ و«الهداية» 2١55/7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة ١5١/أ.‏ 


سل كتاب الوكالة _اسننننس00# 


إذا وكله في تزويجه؛ فزوجه بغير كفء 


قال: ( أو بغير كفءء ممن تقبل لها شهادة الوكيل» فهو جائزء 
و بكفهءء ممن لا تقبل لها شهادة الوكيل» فهو غير 
جائز”'2» واستثنيا من يلي عليها الوكيل ). 
[ج/:؟!ب] إذا وكله بتزويج أمرأة» فزوجه الوكيل بغير كفء. 
قال أبو حنيفة ذَلنه: إن كانت ممن لا يقبل لها شهادة الوكيل» 
لك جعرواء' كيه إن كاتم من تنا 
العتم» «العقد عافد 
وقالا: لا يجوز تزويجه إِلَّا بالكفء»ء وإن كانت ممن لا تقبل شهادته 
لهاء لكن يجب أن يكون ممن لا يلي عليها الوكيل» كبنته الصغيرة'*. 
فهما جريا علئ أصلهماء في أشتراط الكفاءة» من تقييد المطلق 
بالمتعارف؛ عملا بالعرف الغالب» واستثنيا من يلي عليها الوكيل؛ لأنه 
كالعقد مع نفسه. 


3 كأخته وعمته » وخالته» وبنلنت 


وأبو حنيفة جرئ عل أصله في عدم أ* شتراط الكفاءة من إعمال حقيقة 
اللفظء وإجرائه علا إطلاقه» وليست حقيقته” 00 فكثير من الناس 


)١(‏ قوله: (أو بكفءء ممن لا تقبل لها شهادة الوكيل» فهو غير جائز) غير موجود في 
(ب» ج). 

(0) لفظ: (تقبل) غير موجود في (ب). 

(") «المبسوط) »١١18/١4‏ و«منظومة النسفي» لوحة 7!7/أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 25/١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ؟594. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (حقيقة) بدل (حقيقته). 


ب ب ١‏ 


يتبع هوأه في تزويج غير الكفء. ثم أستثنى من لا تقبل شهادة الوكيل لها ؛ 
أحترازًا عن التهمة؛ فإن الوكالة [ب/155] المطلقة يستثنئ منها مواضع 
التممة230, 


وكله في تزويجه بهذه الحرة, 
ففعل بعد ارتدادهاء ولحوفها بدار الحربء وسبيها 
قال: (أو بهذِه الحرة. فزوجه بها بعد لحقاهاء وسبيها؛ 
فهو جائز ). 
رجل وكّل رجلا بتزويجه من هذه الحرة» فارتدت -والعياذ بالله 
ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت» وأخرجت إل دار الإسلام» فزوجه 
بهاء فالنكاح جائز عند أبي حنيفة""' طَيدء خلاقًا لهما””"؛ وهذا أيضًا؛ 
بناءًا على الأختللاف في تقييد الإطلاق بالعرف». عندهماء وإجرائه على 


إطلاقه عنده7 © . 


مجه ف تتوهسق صو عه 30 


ءأ/١5١ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ 2١١8/١9 «المبسوط»‎ )١( 
.791 و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

(؟) «المبسوط» 2117/١194‏ و«منظومة النسفي» لوحة ا؟/ أ» و«تبيين الحقائق» 4/ .794٠‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١5١/1أ.‏ ١5١/ب.‏ 

) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «المبسوط) 9١/7؟7١».‏ و«تبيين الحقائق» 214 واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملكء» لوحة ١١١/ب.‏ 


سس كتاب الوكالة 2123ة71تكك 00 0 


صلح الوكيل الموكل بالصلح عن دم العمد 
بأقل من الدية 
قال: ( أو بالصلح من دم العمد» فصالح على أقل من الدية 
: )00 
وهاذه المسألة؛ بناءًا عل تقييد الإطلاق بالمتعارف عندهماء وعلى 
العمل بالإطلاق عنده كما في البيع”". 
أمره بالصلح عن موضّحة بخمسمائة: فبرأت 
قال: ( أو عن موضحة”" خطأء وما يحدث منهاء بخمسمائة. 
فبرأت» فله نصف عشرها» ويرد البافى» وقالا : الكل 
له ). 
رجل شح رجلا موضحة خطأء فوكل في الصلح عنهاء وما يحدث 
منهاء عليل خمسمائة» فبركتت الموضحة. 


)00 أي : عند أبي حنيفة يكدنه» خلافا لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله. ينظر: «المبسوط» 
848 » وا«منظومة النسفي» لوحة /71/ ب» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. 
لوحة ١1١/ب»‏ و(المستجمع شرح المجمع؛ ورقة 97". 

0) «المبسوط» 2١59/١9‏ و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ٠5١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 5917. 

© المُوضّحة: نوع من أنواع الشجاج» وهي التي تبدي» وتوضح. العظم- أي : تظهره. 
«الصحاح» »515/١‏ مادة (وضح) و«طلبة الطلبة» ص ه”» و«المطلع علئ أبواب 
المقنع» ص5" و«المصباح المنير»؛ 2577/7 مادة (وضح)ء و«أنيس الفقهاء» 
ص195. 


مع د 
قال أبو حنيفة رلك دَيبْه : له حمسة وعشرون من الخمسمائة» ويرد الباقي”"“. 
وقالا: 0 
وهذا الخلاف بناء علئ أصل» وهو: أن الصلح عن الموضحة صلح 

عنهاء وعما"' يحدث منهاء وذكر ما يحدث”” منهاء والسكوت عن ذكره 

سواء عندهما””» وعنده: أن الصلح عن الموضحة ليس صلحًا عما يحدث 

157 فهما يقولان''': الصلح عن الشجة صلح عما يحدث منها؛ ألا ترئ 

أنه لو صالح عنهاء فمات المشجوج؛ لا يجب شيء؟ 
فكذلك إذا صالح عنهاء وعما يحدث منهاء وجب أن يكون على 

الموكل» ولا يلزمه شيء إذا بريء» وهو يقول: الصلح عن الموضحةء 


وما يحدث منهاء» ؛ صلح مقابل بشيئين : الموضحة والنفس» وقد سلمت 
نفسهء. فبان أن حقه فى الشجة وحدهاء فوجب أن يقسم الدية علي : دية 
النفس» ودية الشجة. 


ودية النفس عشرة آلاف» فالشجة منها نصف عشرهاء فقسمت 
الخمسمائة علئ عشرة» فما أصاب نصف”"" سهم منها كان بإزاء 
الشجة» فيُسِلّم له. ويرد الباقي©. 


)١(‏ «الميسوط») 2٠١07-١67/١94‏ و«منظومة النسفي» لوحة /ا١/ب.‏ و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١5١/ب»‏ واالمستجمع شرح المجمع؟ ورقة 797. 

(5) ينظر المراجع السابقة. ) في (بء ج): (ما) بدل (عما). 

(:) في (أ. ج): (الحادث) بدل (ما يحدث). 

(0) لفظ: (عندهما) غير موجود ي (أ2 ب). 

(5) في (ب): زيادة (أن) بعد قوله: (يقولان). 

0 لفظ: (نصف) غير موجود في (أ. ج). 

(4) «المبسوط» .١151/١94‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة ١5١١/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 59'7؟. 


حس كتاب الوكالة 


فصل ١م ]".٠١0‏ 
5 . 1 ُ)2)0 
في الوكيلين. والعزل» وبطلان الوكالة 
حكم وكالة الاثنين» وانفراد أحدهما بالتصرف 
قال: ( وإذا وكّل أثنين» لم ينفرد أحدهما في كل تمليك, 
أو عقد فيه بدل. وأجزناه فى الخصومة ). 
الأصل في هلذا: أنه إذا وكل رجلين» لم يجز لأحدهما أن ينفرد 
بالتصرف دون صاحبه فى شيئين : 
أحدهما : كل عقد فيه(" بدل» كالبيع» والشراء» والإجارة» والنكاح» 
والطلاق بعورض» والعتق بعوض”"؛ وهذا لأنه يحتاج إلى الرأي 
والنظر”* » والموكل إنما رضي برأيهماء فلا ينفذ عليه رأي أحدهما. 
والثاني : ما لسن فيه بيدل» ولكنه ملكهما أمره كما إذا قال: أ 
أمرأتى بيد كماء أو يقول: طلقاها إن شئتما. 
لأن ما خرج مخرج التمليك» فالمشيئة فيه شرط» وكذلك المجلس»ء 
فصار كقوله: طلقاها إن شتتما. فلا يجوز أنفراد أحدهما بالإيقاع؛ لوجود 
وما عدا هذين الموضعين» فلأحدهما الأنفراد» كالطلاق» والعتاق 


بغير عوض» ورد الوديعة» وقضاء الدين؛ لأن ذلك غني عن الرأي» 


)00 قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة “191: (لما بين أحوال الوكيل الفرد» 
أخذ في بيان أحوال الوكيلين» وما يبطلهماء ومالا). 

(؟) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(0) لفظ : (بعوض) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (النطق) بدل (النظر). 


سسب يتيس 


قي 3 م 030 
وليس فيه شرط مفقود '. 


فأما الخصومة: فقال زفر: لا يجوز أنفراد أحدهما بها( ؛ لأنها 
مما تحتاج إلى الرأي» والموكل لم يرض برأي أحدهماء فلا يملكها وحده. 

ولنا: أن أجتماعهما معا في الخصومة لا يفيد؛ لأن القاضي لا يفهم 
عنهما إذا تكلما معاء والموكل يعلم ذلك» فكان راضيًا بخصومة أحدهما. 

وأما أنتفاعهما ؛ فيحصل باجتماعهما علئ ما ينبغي أن يورد في مجلس 
القضاء قبل الخصومة فيه2. 


توكيل الوكيل غيره 
قال: ( ولا يملك الوكيل التوكيل إِلّا بإذن أو تعويض ). 
ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إِلّا بإذنه*» الموكل» أو يقول 
له: أعمل برأيك؛ لأن الآراء مختلفة؛ والموكل إنما رضي برأيه دون غيره» 
فلا يلزمه غير ما رضي به. 


0/5 و«بدائع الصنائع»‎ 2495-55/١94 «الكتاب» 2155/75 و«المبسوط»)‎ )١( 
و«تبيين الحقائق» 5/هلالا-‎ 2١77-١537 /7” و«الهداية» 2315/8/7 و«الاختياره‎ 
.١و9له ك/ا”ى. و«البحر الرائق» ل/ا/ “الاك 5لا‎ 

(0) «منظومة النسفي» لوحة 7١٠١/ب»‏ وابدائع الصنائع» ”/ الاء و«الاختيار» !/ 2157 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١١١‏ بء و«حاشية الشلبي علئ تبيين 
الحقائق» 5/ 77/0. و«مجمع الأنهر» 779/7. 

(9) «الجامع الصغير؛ة ص7 *4. و«المبسوط) 9١/0لاء‏ و«منظومة النسفي» لوحة 
*٠/سبء‏ و(بدائع الصنائع» 5/ 9-7 و«الهداية» .١58/‏ و«الاختيار» 
/ 7ه و”تبيين الحقائق» 5/ 8/ا9/5-1ا7» و«البحر الرائق» /ا/ .١7/5‏ 

(5) في (بء ج): (إلا أن يأذن له) بدل (إلا بإذن). 


حس كتاب الوكالة بلب# ل 00 


ع 


فأما إذا أذن0" له جاز؛ لأن المنع من ذلك إنما كان لحقهء فإذا أذن 


له الي 
قن اولوقي الرا رايهم كجاذ”*" 5 راهنت 


ست همك تح همل 
عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول 
قال: ( فلو عقد الثانى بحضرة الأول» أجزناه ). 


إذا لم يكن الوكيل مأذونًا له بالتوكيل» فوكّل» فعقد وكيله بحضرته؛ 


جاز عندنا””. وقال زفر: لا يجوز؛ لأن التوكيل الثاني لم يصحء فلم 
يصح التصرف الصادر عنه مطلقّاء كما لو عقد بغيبته””“. 


000 الموكل رضى التصرف نراق الأول» وهلذا التصرف 


[ب/ الااب] واقع برأيه ؛ لحضوره ؛ فصح؛ بخلااف الفا 


00( 
زفق 


قرف 


حق 


)2 
قف 


في (ج): (رضي) بدل (أذن). 

«الكتاب» */ 55 و«الهداية» .١59-١548/‏ و«الاختيار» 2١6/7‏ و«تبيين 
لحقائق» 0271/5/5 و«البحر الرائق» .١11/0 /١/‏ و«مجمع الأنهر؛ 750/7. 

.١50 /7 0‏ و«المبسوط» »”/١94‏ و(منظومة النسفي» لوحة 7١٠/بء‏ 

و«الهداية) /59١ء‏ و«الاختيار» 7/7 7١ء‏ و«تبيين الحقائق» ا 

و«البحر الرائق» 2١11/5/1‏ و«مجمع الأنهر) 7/ .75٠‏ 

«المبسوط» 99/١9‏ ري النسفي» لوحة 7١٠/سء‏ و«الاختيار» ؟/ 21517 

واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١5١/أ»‏ و١حاشية‏ الشلبي على تبيين 

الحقائق» 5/5/!ا؟. 

لفظ : (أن) غير موجود في (ج). 

«المبسوط» /١9‏ 7”. و«الهداية» 2159/7 و«الاختيار» 217/7 و«"تبيين الحقائق» 

7/7. و«البحر الرائق» »١17/5/17‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 

لوحة ١7١/أ»‏ و«مجمع الأنهرا ؟7/٠15.‏ 


م .لج 


عقد الوكيل الثاني بغير حضرة الأول, فأجازه الأول 
قال: (أو بغير حضرته. فأجاذه0', جاز ). 


ولو أن الوكيل الثاني عقد مع غيبة الوكيل الأول» فأجازه الوكيل 
الأول" جار لأن إجازته إفضاء للعفك برايد»“فكأنه عفد" ننس 
وغزه'؟؟ المسالة بناء علو جوز :توقك”*؟ العقد على الاب 2و0 

عزل الموكل وكيله 

قال: ( ويملك الموكل عزلهء ما لم يتعلق بها حق الغير). 

وهذا؛ لأن الوكالة حق للموكل خاصة» فكان له إبطاله» وأما إذا تعلق 
بها حق الغير -بأن كان وكيلًا بالخصومة 1+/0٠”ب]‏ بطلب من جهة الطالب- 
فلا يصح العزل؛ لما فيه من إبطال حق الغير» وصار كالوكالة التي تضمنها 


عقد الرهن””". 


)١(‏ في (ج): (فأجاز) بدون ضميرء بدل (فأجازه). 

() لفظ: (الأول) غير موجود في (ج). 

(6) في (ج): (عقد) بدون ضمير بدل (عقده). 

(5) لفظ: (هلذِه) غير موجود في (ج). 

(5) لفظ: (توقف) غير موجود فى (ج). 

(5) «الكتاب» 5”/ 2١56‏ و«المبسوط» 86 الا و«الهداية» / 2.١59‏ و«الاختيار) 
7 7.» و«تبيين الحقائق» 5/5/ا7-/الا7» و«البحر الرائق» ا/ 1 والمجمع 
الأنهر) .551-75٠/١‏ 

0) «الكتاب» 5/ 58١ء‏ و«المبسوط» 9١/5-لاء‏ و«الهداية» #/ 67١ء‏ و«الاختيار» 
سند و”تبيين الحقائق» 2585/5 و«البحر الرائق» /ا/ /2141, و«مجمع الأنهر) 
1/7 


حك كتاب الوكالة 


أثر علم الوكيل بالعزلء وعدم العلم» على تصرفه 
قال: ( ونشترط علمه''' في إبطال تصرفه ). 


إذا لم يعلم الوكيل بعزل الموكل» فهو علئ وكالتهء وتصرفه جائزء 
خن ولع العرل1, وقال الشافعي كن في أظهر وليف ا 
لأنه معنيل تنفسخ به الوكالة» فلا يفتقر إلئ علم الوكيل”*؛ كما لو باع 
الموكل ما وكل ببيعه '. 

ولنا: أن العزل نهي عن التصرف, فلا يثبت حكمه بدون علمه؛ كالنهي 
الشرعي؟ ولأنه نهي يتضمن إلزام الضمان عليه بالتصرف, فيما كان مؤتمنًا 
فيه وذلك ضررء فلا يلزمه من دون علمه؛ كالوديعة؛ ولأن الوكالة تتعلق 
بالوكيل والموكل» فإذا لم يملك أحدهما عزل نفسه» من دون علم الآخرء 
لم يملك الآخر لك رعاية للساوق عم 


)١(‏ لفظ: (علمه) غير موجود في (ج). 

(؟) «الكتاب» ؟/ 56 .» و«المبسوط» 2١5/١9‏ و«تحفة الفقهاء» / .71٠‏ و«الهداية» 
*/ 167. و«الاختيار» 7/ 2157 و«تبيين الحقائق» 741//5» و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ؟/ "595-191. 

9) في «(ج): (يعزل) بدل (ينعزل). 

(5) «الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» 255١/7‏ و«التنبيه/ص١١٠2‏ و«المهذب» 
”*>/١‏ و«التكت» / 2,807 و«الوجيز» .»1947/١‏ و«المنهاج مع شرحه مغني 
المحتاج» ؟/7”,. و«الغاية القصوئ» ١//ا05.‏ 

(0) في (مبء ج): (الموكل) بدل (الوكيل). 

(5) «المهذب» .#”55/١‏ و«النكت» #/ 28٠07‏ و«فتح العزيز؛ »51/١١‏ وامغني 
المحتاج» ضف 

60 «المبسوط» 89 » ول«الهداية» / “67١ء‏ و«الاختيار» 7/ “177» و”تبيين الحقائق» 
1/5 . 


_ ا 


متى يثبت عزل الوكيل 
قال: ( والعزل يثبت بإخبار أثنين» أو واحدٍ عدل. وقالا: 
بواحد مطلقّاء كالرسالة ). 

الوكيل إذا جاءه رسول الموكل بعزلء خرج عن الوكالة» سواء كان 
الرسول غدل أو غير عدل؛؟ لقيام الرسول مقام المرسل» فكأنه خاطبه 
بالعزل شفاهّاء فلا تعتبر صفاته. 

أما إذا أخبره بذلك مخبرٌء لا علئ وجه الرسالة: قال أبو حنيفة ذل : 
يعتبر العدد أو العدالة» فإن كان واحدّاء أشترط أن يكون عدلّاء وإن كان 
المخبر أثنين كفئ» ولم يعتبر''' فيهما العدالة”". وقالا: يكفي في ذلك 
إخيان الواجن عير كان؛ أو غير عدل”"؛ لأنه خبر واحد في المعاملات» 
فلا يعتين فية: العذالة: كسائر أخبار”؟؟ المعاملات. 

وله: أن هذا الخبر جار مجرى الشهادة؛ لإيجابه الضمان على 
الوكيل بالتصرف. وفيه شبه بأخبار المعاملات؛ لأن العزل عن الوكالة 
منهاء فوجب أعتبار الشبهين» فيثبت أحد شطري الشهادة» ويسقط 
الخ 

وقوله: (مطلقًاء كالرسالة) من الزوائد. 


)١(‏ عبارة: (ولم يعتبر) غير موجودة في (ج). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص9١٠.2‏ و«منظومة النسفى» لوحة 75/أ. و«تحفة الفقهاء» 
/ *. وابدائع الصنائع» 5/ لال و«شرح 5-8 البحرين» لابن ملك. لوحة 
١5ل/أً.‏ 

(9) ينظر المراجع السابقة. (8) لفظ: (أخبار) غير موجود في (ج). 

(©) في (ج): (لإجابة) بدل (لإيجايه). 

© «بدائع الصنائع» اير ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١5١/أ.‏ 


حسس كتاب الوكالة الككتكتتكتكاتتتتتكتك3 0 252 


بطلان الوكالة بالموت» وبالجنون المطبق 
قال: ( وتبطل بموت أحدهماء وجنونه جنونًا مُظبِقَاء ويقدره 
بشهرء أو أكثر من يوم وليلة» وثَدَّره بحول). 
أما في الموكل؛ فلأن التوكيل تصرف غير لازم» وكل تصرف غير لازم 
فلبقائه حكم أبتدائه» فيشترط قيام الأمر بقاءًَ. وهذه العوارض تبطله» 
ولا يلزم وكيل الراهن؛ حيث لا تبطل وكالته بموت الموكل”'". 
يعو عات 90 عق لخن يال 0 إبطالَ©2, 
وشرط الجنون أن يكون مطبقًا ؛ لأن قليله بمنزلة الإغماء» فلا يعتبر في 
إنطال 0 
وعن أبي يوسف كته -في حد الجنون المطبق- روايتان: 
ففي إحداهما: هو مقدر بشهر"'؛ أعتبارًا بما يسقط به الصوم. 
وفي الثانية : إذا زاد عل يوم وليلة”'"؛ لسقوط الصلوات الخمس به 
فالتحق بالميت. 


)١(‏ في (أ): (الرجل) بدل (الموكل). 

(؟) في (ج): (ليتعلق) بدل (لتعلق). 0) في (ج): (يكن) بدل (يمكن). 

(5) «الكتاب» ؟/ »١56‏ و(المبسوط» 2١5/١9‏ و«بدائع الصنائع» 8/5" و«الهداية» 
“/ 6١ء‏ و«الاختيار» 7/ 7١ء‏ و«تبيين الحقائق» 781//5. و«البحر الرائق» 
.,١ 88/1‏ و«مجمع الأنهر» ؟//7517. 

(0) ينظر المراجع السابقة». 

(5) «المبسوط» 2١7/١9‏ و«تحفة الفقهاء» 9/ 0؟. و(بدائع الصنائع» ”3 
و«الهداية» ##/ 167ء و«الاختيار» 2١77/7”‏ و«تبيين الحقائق» 781//5» و«البحر 
الرائق» // 189» والمجمع الأنهر» 751/7ء و«اللباب في شرح الكتاب» .١57/7‏ 

0) «المبسوط» 2.17/١9‏ و«الهداية» 9/ .»١67‏ و«تبيين الحقائق» 2741/5 و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١5١/أ»‏ و«البحر الرائق» /ا/ .١149‏ 


4 لال 


وعند محمد يكأنه: حول كامل'''؛ لسقوط جميع العبادات [ج/١0ا]‏ بهء 


د ١‏ 08 24 
فقدر” ١‏ به؛ احتياطا. 


3 


وفل 


(000 


إفة 
فر 
فق 


2) 


ذكر الخلاف في «الهداية)7" وهو من الزوائد. 
وأما في الوكيل؛ فلانقطاع الأمر بموته» وجنونه» وتصرفه كان بالأمرء 
بطل ؛ فتبطل الوكالة0). 
مجه وججهى وججهمق 
أثر لحوق الموكل بدار الحربء بعد ردته, 
على الوكالة 
قال: ( ولحاق الموكل. بعد ردتهء بدار الحرب مبطل. 
وقالا: إن حكم به ). 


إذا أرتد الموكل والعياذ بالله» ثم لحق بدار الحرب؛ بطلت وكالته عند 


ا دن 


«المبسوط)» 2١7/١94‏ و١تحفة‏ الفقهاء» #/ه“الا. و«بدائع الصنائع» 7”8/5. 
و«الهداية» / 21١67‏ و«الاختيار»؛ 0١77/7‏ و«تبيين الحقائق» 788/14ء و«البحر 
الراتق» /1/ .١44‏ و«مجمع الأنهر» 7/ 27417 و«اللباب في شرح الكتاب» .١145/7‏ 
في (ب): (فتقدر) بدل (فقدر). 

لاه 1. 

«الكتاب» ؟21557/15 و«بدائع الصنائع» 7”8/5ء و«الهداية» 7/ 2١65‏ و«الاختيار» 
»١1775 /”‏ و"تبيين الحقائق» 781//5» و«البحر الرائق» /1/ 2١84‏ و«مجمع الأنهر) 
0 

«الكتاب» ”557/5١اء‏ و١تحفة‏ الفقهاء» “275/7 و«بدائع الصنائع» خخ" 
و«الهداية» ”/ 2.167 و«الاختيار» ؟7/ 77١ء‏ و”تبيين الحقائق» 7588/5.» و«البحر 
الرائق» /1/ 2189 و«مجمع الأنهر؛ 517/7 7. 


حل كتاب الوكالة ة105٠7٠تلتكك‏ 00 5 


وقالا: لا تطبل» حت يحكم الحاكم بلحاقه» أو يموت عليل ردته» 
أو قعل 0. 

وهذا الخلاف بناء على أختلافهم في المرتد: فعند أبي حنيفة ذلله : 
تصرفاته موقوفة»ء فكذا وكالته» فإن أسلم نفذت» وإن مات» أو قتل» 
أو لحق بدا الخرب؛ بطلت تصرقاتة؟ فتبطل وكالته"'". وعتدهما: 
تصرفات المرتد نافذة؛ فلا تبطل وكالته حتئ يموت» أو يقتل على 
الردة» [ب/05 أو يلحق بدار الحرب» ويحكه'" الحاكم نجاف 
وسيأتي الكلام في هذه المسألة -إن شاء الله. 

وهلذا الخلاف مذكور في «الهداية», 


إذا عاد الوكيل من دار الحرب مسلماء بعد لحوقه بها 


قال: ( وإذا لحق الوكيل بطل تصرفه. فإن عاد مسلمًا لا يعيده» 
وخالنة ): 

أما بطلان تصرفه؛ فلأن آختلاف'"' الدارين يمنع ثبوت الأحكام 

بينهماء فتعذر التصرف» فبطلت الوكالة» فصار كأنه مات7". 


5 
6 


)١(‏ «المبسوط» 4١/5١ء‏ وهتحفة الفقهاء» 5/7؟. و«بدائع الصنائع» ك3 
و«الهداية» #/ 2١07"‏ و«تبيين الحقائق» 7848/5. و«البحر الرائق» 2189/1 
و(امجمع الأنهر» ؟//7851. 


0) ينظر المراجع السابقة. (6) في (ج): (حكم) بدل (يحكم). 
(4) ينظر المراجع السابقة. (ه) #/"اه١.‏ 


(5) في (ج): (فلاختلاف) بدل (فلأن أختلاف). 
0) «الكتاب» 557/7١ء‏ و«المبسوط» 2١5/١9‏ و«بدائع الصنائع» 8/5". و«الهداية» 


تت 


فأما إذا عاد إلئ دار الإسلام مسلمًا: قال أبو يوسف كلله: لا يعوو() 
إلى الوكالقع إلا 

وقال محمد ككذّنه: يعود إلئ وكالته'"؛ لأن الردة لا تنافي الوكالة©؟؛ 
بدلالة ما قبل اللحاق» وقطع التصرف باللحاق إنما كان لتعذر؛ التصرف 
في دار الحرب. فإذا عاد أرتفع المانع» والوكالة إطلاق في التصرف» 
فيعود وكيلًا؛ كمن وكل رجلا ببيع عبد بالكوفة» فخرج الوكيل إلى 
البصرة» لم يكن له بيعه. فإذا عاد [/156] إلى الكوفة كان علئ وكالته. 
ولأبي يوسف كأ: أن الوكالة إثبات ولاية التنفيذ©؛ لأن أصل 
التصرف بناء على الأهلية» وولاية التنفيذ بالملك» وباللحاق بدار 
الحرب لحق بالأموات» فبطلت الولاية» فلا تعود؛ كملكه في أم الولد 
وا 20 


»١65 /*‏ و«الاختيار» 2١77/7‏ و«تبيين الحقائق» 278/87/54 و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ”/ 79454. و«البحر الرائق» /ا/ .19٠‏ 

)١(‏ في (ج): (لا يعيد) بدل (لا يعود). 

0) «المبسوط) .١5/١9‏ و«تحفة الفقهاء» 5/7 77. و«الهداية» / .١954‏ و«تبيين 
الحقائق») 2788/5 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /١5١‏ ب» وامنحة 
الخالق على البحر الرائق» /ا/ ١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 155/7. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) قوله: (إلا أن يجددهاء وقال محمد ككلنه: يعود إل وكالته؛ لأن الردة لا تنافي 
الوكالة) غير موجود في (ج). 

(ه») فى (ب.ء ج): (التقييد) بدل (التنفيذ). 

30( (المبسوط» 8--ه0١.‏ و«ابدائع الصنائع» 5/خ”-9*". و«الهداية» #/ 2١65‏ 
و(تبيين الحقائق) 588/5. 


حل كتاب الوكالة 


أثر عودة الموكل من دار الحرب» مسلماء 
على الوكالة 


قال: ( ولو عاد الموكل لم تَعْدْ فى الظاهر”", وأعاده'" ). 
وجه قوله محمد كه : أن الملك زال؛ فبطلت الوكالة» فإذا عاد مسلمًا 
عاد ملكه.» فوجب أن بعود 0 
والفرق بين الموكل والوكيل: أن مبنى الوكالة في حق الموكل على 
الملك» وقد زال باللحاق» وفي حق الوكيل عل معنئ قائم يه ولم 
يذل :اللتحاق”*". والمشالة مق الزواقت. 
كعجه ات 5 وان ت هلل 
إذا وكل المكاتب فعجزء أو المأذون فحجر عليه 
أو الشريكانء. فافترفا 
قال: ( وإذا وكل المكاتب فعجزء. أو المأذون فحجحر عليه» 
أو الشريكان فافترقاء بطلت» علم أو لم يعلم ). 
لأن بقاء الوكالة يعتمدك بقاء الأمرء وقد بطل بالحجر» والعجز. 
)١(‏ «المبسوط» 2١6/١9‏ و«بدائع الصنائع» 5" ود«الهداية» / 1685١ء‏ و«الاختيار» 
؟/ *7٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 2788/54 ولمجمع الأنهر») 51//7 2558-17 و«منحة 
الخالق على البحر الرائق» لا/ .١94٠‏ 
(؟) ينظر المراجع السابقة. () في (ج): (لحقوقه) بدل (بحقوقه). 
(4) لفظ: (به) غير موجود في (ب). 


(5) «المبسوط» 2١50/١9‏ وابدائع الصنائع) 5* و«الهداية» "/ 2١605‏ و«تبيين 
الحقائق» 784-784/5». و«منحة الخالق على البحر الرائق» ل/ا/ .19٠‏ 


4م ب ب 


والافتراق» ولما كان هذا عزلًا حكميًا لا قصديّا لم يفترق فيه الحال بين 
العلم وعدمه؛ كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل بنفسه0". 


بطلان الوكالة بتصرف الموكل فيما وكل به 


قال: (أو تصرف الموكل فيما وكل به ؟ بطلت» فلو باعه فرد 
عليه بعيب بقضاء. يمنع الوكيل عن بيعه. وأجازه له). 


إذا وكل رجلا بشيء» ثم تصرف الموكل فيه [ج/٠0"ب]‏ بنفسه؛ بطلت 
الوكالة؛ كما إذا أمره ببيع عبده» ثم باعه بنفسه. أو بإعتاق عبده 
أو مكاتبه» أو بتزويج أمرأة» أو بطلاق أمرأته. فطلقها الزوج د 
أو واحدةء وانقضت عدتهاء أو بخلع”"» فخالع بنفسه. 

ووجه البطلان: تعذر تصرف الوكيل عند مباشرة الموكل بنفسه”". 

فلو تزوجها بنفسهء ثم أبانها”'» لم يكن للوكيل التزويج ثانيً ؛ 


)١(‏ «الكتاب» 5/ .١58‏ و«الهداية) 9ا/ .١65-١87‏ و«الاختيار» ١5/7‏ -155ء, 
و”تبيين الحقائق» 789/54», و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 944/7؟- 
6 : و«البحر الرائق» /ا/ 2194٠‏ و«مجمع الأنهر؛ 148/7. 

0) في 0: (بالخلع) بدل (بخلع). 

©) «الكتاب» 2155/75 و(بدائع الصنائع» 279/5 و«الهداية» .١65 /٠‏ و«الاختيار» 
225/1 و«تبيين الحقائق»" 0784/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
؟/ 194, و«البحر الرائق» ا/ ,19٠‏ و«مجمع الأنهر؛ 548/7. 

(5) أبانها: يقال: بان الشيء عن الشيء إذا أنقطع عنه وانفصل. 
والمراد هنا : الفرقة بين الزوجين . 
«حلية الفقهاء» ص1/7» و«طلبة الطلبة؛ ص١١٠١»‏ و«المطلع علئ أبواب المقنع» 
ص 777 و«المصباح المنير» /١‏ ٠/اء‏ مادة (بان) و«أنيس الفقهاء»ص1088. 


سس كتاب الوكالة اااااالنححا00 


لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو تزوجها الوكيل وأبانهاء فإن له أن يزوجها 
الموكل؛ لبقاء الحاجة”". 

وأما إذا أمره”" ببيع عبده» فباعه بنفسه؛ بطلت الوكالة”"» فلو رد 
العبد على الموكل بعيب بقضاء قاض: قال أبو يوسف كل -في رواية: 
ليس للوكيل أن يبيعه مرة ثانية”*'؛ لأن بيعه بنفسه منع له من التصرف؛ 
فصار كالعزل قصدًا. 

وقال فحنت 8 : له أت تيع طرنة الخرئ ”29+ الآ الموكل له يعزله!/" 
قصدًاء وإنما تعذر عليه التصرف بخروج العبد من ملك الموكل» فإذا 
عاد عل حكم الموكل عادت حقوقه. وصار كأنه لم يخرج؛ ولأن 
الوكالة إطلاق» والمانع عن التصرف قد زال» فيثبت له التصرف» 
بخلاف الوكيل بالهبة إذا وهب الموكل ثم رجع فيه» لم يكن للوكيل 
الهية ثانا 

والفرق: أن الرجوع حاصل باختيار الراجع» فزالت الحاجة إلى 
الوكالة» وأما الرد بالعيب بقضاء القاضي؛ فحاصل بغير أختياره؛ فلم 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 5 «ودالهداية» “"/ 2.١65‏ و«الاختيار4 7/ 2١55‏ و«تبيين 
الحقائق» 7589/5» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7/ 279414 ولمجمع 
الأنهر» .758/7٠‏ 

(؟) لفظ: (أمره) غير موجود في (ج). 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» 5/ 9ة". و«الهداية» / »؛» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 77١/س»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 595. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

)١(‏ في «(ج): (يعزل له) بدل (يعزله). 


33333 


يكن دليل عدم الحاجة”". فإذا عاد إليه قديه”" ملكه”” ثبت للتوكيل 
التضرف. 


00 
إفة 
فيه 
اق 
ره 


000 


5 / 8 5 5 )03 
وهذا الفرع من الزوائد. والله الموفق والمعين”". 


قوله: (فحاصل بغير أختياره؟ فلم يكن دليل عدم الحاجة) غير موجود في (ج). 
في (ج): (تم) بدل (قديم). 

لفظ : (ملكه) غير موجود في (أ). 

فى (ج): (تثبت) بدل (ثبت). 

اببدائع الصنائع» 5/ ة", و«الهداية» / 2١65‏ و«تبيين الحقائق» 4/ » واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 57١/أ2‏ ولمجمع الأنهر) 2758/1 559. 
قوله : (والله الموفق والمعين) غير موجود في (ب» ج). 


١ 


سس كتاب الكفالة اب للح 


ققات الكفالة<"' [ب/ *““الاب] 


تعريف الكفالة» وبيان موجبها 


قال: (وتفسر بضم الذمة على الذمة» في المطالبة لا في 
الدين ). 


2020-7 ص 
4-7 4 


الكقالة ف . اللغة: الضم « يَئَلَهَا 555 204 : ضمها إلا نفسه9. 
في 2 ع 


وحكمها -عندنا”؟؟: ضم ذمة الكفيل إلئ ذمة الأصيل» في حق المطالبة 
5 1 » إجهز. 

تالدب لا في حق أصل الذوه دوقيل : موجبها وجوب الدين على 

الكفيل؛ فيصير الدين الواحد في حكم دينين» أو الذمتان في حكم 


(010 


زفق 
قرف 


2 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاس» ؟/ ١67‏ : (وجه المناسبة بينها وبين الوكالة 
أن كلا منهما استعانة بالغير). 

آل عمران» آية: /ا7. 

أنظر: «طلبة الطلبة» ص784ء و«لسان العرب» /8ا7. 374. مادة (كفل) 
و«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص59» و«أنيس الفقهاء» ص 2777 و«التوقيف علل 
مهمات التعاريف» ص/١5.‏ 

والكفالة -أصطلاحًا: ضم ذمة إلئ ذمة في المطالبة بدين» أو عين» أو نفس. 
«الهداية» /٠‏ لالىمء و«تبيين الحقائق» »١57/5‏ و«التعريفات» ص 27790 و«حاشية ابن 
عابدين» 0/ 2747-1781 و«(أنيس الفقهاء» ص7177» و«اللباب في شرح الكتاب» 
؟/ 7 . 

«تحفة الفقهاء» “/لا7. و«الهداية» #"/لام» و«الاختيار»ه ”2155/7 
و«الجوهرة النيرة» »4٠٠/١‏ و«مجمع الأنهر») 737/1 . و«اللباب في شرح 
الكتاب» 7/ 1617. 

«تحفة الفقهاء» */ لالاا. و«بدائع الصنائع» 5/ 2٠١‏ ولمجمع الأنهر) ؟7/ 2175 
و«بدر المتقل» ؟7/ .١75‏ 


مع ب ب 


ذمة واحدة”'". ونقل أبو حفص: أن الدين سقط عن الأصيل بالكفالة عند 
مالك”"'» وهلذا الخلاف لم أذكره في المتن؛ فإن مشاهير كتب مذهبه ناطقة 
بخلافه» ولم أقف موضع نقله» فاعتمدت فيه على المشهور””. 

وجه القول الثاني لأصحابنا: أن الكفيل يطالب بالدين» والمطالبة 
قرزع"؟؟ ثيرك أضل: الدين ١‏ لاستحالةمطالنة امن ذمعة فارع كقلنا 
رتك" الدين علية وهدذا + ألو ورهن له أى ا بور قينا 
صح.ء وتمليك الدين”* من غير من عليه الدين لا يجوز. 

ووجه القول الأول -وهو الصحيح: أن الدين ثابت في ذمة الأصيل» 
فلا يتصور ثبوته في ذمة الكفيل إِلّا بالتحويل» وجعل الدين الواحد في حكم 
دينين أو الذمتين في حكم ذمة واحدة قلب للحقيقة» ولا ضرورة إلى القول 
به؛ لإمكان جعل الذمة مضمونة إلى الذمة في حق المطالبة» فتتعدد المطالبة 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ”/ لاا”ا. و«الهداية» "/ لا28 ((تبيين الحقائق») 2١5775‏ والمجمع 
الأنهر» ؟/ 7 1. 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة /١79‏ س» حيث قال: 
ويبرأالأصيل بالكفالة وحكمها كالحكم في الحوالة 

(6) مذهب مالك كنه: أن الدين لا يسقط عن الأصيل بالكفالة» فإذا أدى الكفيل عنه 
الدين كان له أن يرجع به عليه. 
ينظر: «المدونة» .171-١597/4‏ و«التفريع» 2587/7 و«الإشراف علئ مسائل 
الخلااف» ”/ »١‏ و«الكافي» لابن عبد البر ”2949/7 و«المنتقئ» 28”/5 
و«المقدمات الممهدات» 352 و«قوانين الأحكام الشرعية» ؟”/ 1085-101. 

(4) لفظ: (فرع) غير موجود في (ج). 

(4) في (ج): (ثبوت) بدل (بثبوت). 

(5) عبارة: (أو أشترئ) غير موجودة في (ج). 

0) في (أء ج) زيادة: (به) بعد قوله: (منه). 

() لفظ: (الدين) غير موجود في (ج). 


حلس كتاب الكفالة الإ 0# 


مع أتحاد الدين 1+/:0] وهلذا؛ لأن الثابت بعقد الكفالة معنى التوثق» 
فجعلنا المطالبة التي هي فرع في حق الأصيل أصلًا في حق الكفيل؛ 
ليكون ذلك موصولًَا إلى الحقيقة» وأما أن"'' المطالبة فرع ثبوت الدين 
فيه» نقول: لأن المطالبة في نفسها لا تتصور إِلّا بعد وجود أصل الدين 
أستحقاقًا» ويكفي الأستحقاق في تصور المطالبة دون الوجود علئ مثال 
البناء والعرصة» فإن البناء لا يتصور أنفصاله عن العرصة وجودّاء 
أو يتصور أستحقاقًاء وأما إذا وهب الكفيل أو أشترئ منه بالدين شيئّاء 
جعلنا الدين عليه ضرورة تصحيح سوق وان قحله قلا درو 7 
وهذان القولان من الزوائد. 


ممن تصح الكفالة 

قال: ( ولا تصح إِلّا ممن يملك التبرع ). 
دن الكفالة عقد تبرع أبتداءا» فلا تصح ممن لا يصح التبرع كي 
كما [/158ب] لا يلزم حكم الكفالة للصبي والعبد؛ لأنهما ليسا من أهل 


التبرع» أما العبد؛ فلحق الموليل» فلا يطالب فى الحال» ولكن يطالب 
بعد العتق؛ لامتناع النفاذ فى حق المولئ ما دام ملكه قائمًا فيه *'. 


)١‏ في (ب): زيادة (قوله) بدل لفظ : (أن). 

زفق (بدائع الصنائع» رمق واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7 
و(مجمع الأنهر» 2175/7 وابدر المتقئ» ؟/ .١155‏ 

(5) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 


_ 2 ل 


وأما الصبي؛ فلقصور أهليته”'2. والمسألة من الزوائد. 


أنواع الكفالة, 
وبيان مشروعية الكفالة بالنفسء: وموجبها 
قال: ( ونجيزها بالنفس» فيضمن إحضار المكفول به). 
الكفالة نوعان: 
كفالة بالنفسء» وكفالة بالمال. 
والكفالة”'' بالنفس جائزة عندنا””. خلافًا للشافعي في قول©, 


ومشهور مذهبه صحة الكفالة بالنفس”“. وقيل: تصح قطعًاء والمضمون 


للق 


فم 
فر 


فق 


الوق 


«المبسوط») 2١5١/١9‏ و١تحفة‏ الفقهاء» #«/7م/27 و«بدائع الصنائع» 5/ 25-64 
و«الاختيار»؛ ؟”7//ا٠ء‏ و«تبيين الحقائق») 2١55/5‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة .١57‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ .١175‏ 

في (ب): (فالكفالة) بدل (والكفالة). 

«الكتاب» ؟/ 65 . و«تحفة الفقهاء» 757/7. و«رؤوس المسائل» ص7"7لاء 
و«بدائع الصنائع» 5/ /ا-8م. و«الهداية» / لالم و«الاختيار» 2917/7 و«البحر 
الرائق» ”/ 2770 ولمجمع اير 175/1 . 

«الأم» 351/575. و«مختصر المزني» ص9 »٠١‏ و«الإشراف على مذاهب 
أهل العلم» 2١١6/١‏ و«الإقناع» لابن المنذر ”7/7 2.009 و«التنبيه» ص5١٠2‏ 
و«المهذب» 2559/١‏ 0 العزيز) /٠١‏ 3, و«مغني المحتاج» فضيية 
«الأم» */ 770 و«مختصر المزني» ص9١٠2‏ و«الإشراف عل مذاهب أهل 
العلم» ١/6؟1١,‏ و«الإقناع» لابن المنذر ”009/7. و«التنبيه» ص5١٠2‏ 
و«المهذب» 2559/١‏ و«فتح العزيزه /٠١‏ الال و«المنهاج مع شرحه مغني 
المحتاج» 0 


حصحس كتاب ١‏ “0 ااتكك0 010 


وجه عدم الجواز -وهو القول الأضعف: أن شرط صحة الضمان 
القدرة على المضمونء» وقد فات؛ لعدم قدرة الكفيل على نفس المكفول 
به» فلا يتصور تسليمه. بخلاف المال؛ لثبوت ولايته على مال نفسه. 
فيؤديه قضاءًا عما التزم أداءه”'' بالكفالة. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «الزعيه'") غارم” )”22 بإطلاقه 
شامل لنوعي الكفالة» والقدرة علئ تسليم المكفول به ثابتة””* بأن يعلم 
الطالب مكانه» ثم يخلي بينه» وبينه» أو يستعين علئ إحضاره بأعوان 


)١(‏ في (ج): (أداء) بدل (أداه). 

(0) الزعيم: الكفيل. «طلبة الطلبة» ص27585 و«تقويم النظر» 2595/7 و(غريب 
الحديث» لابن الجوزي 2*5 و«النهاية» 7/ ,7٠7‏ و«أنيس الفقهاء» ص 2775 
و«التوقيف علئ مهمات التعاريف») ص7586. 

0 غارم: ضامن. «طلبة الطلبة» ص 2784 و«غريب الحديث» لابن الجوزي 2557/١‏ 
و«النهاية» ؟9/ 717. 

(5) ا«سئن أبي داود» /791-197. رقم 3030 كتاب البيوع» باب في تضمين 
العارية» و«سئن الترمذي» / 20576 رقم 6 كتاب البيوع» باب ما جاء في أن 
العارية مؤداة» وقال: حسن غريب» و«سنن ابن ماجه) 7/ 28١5‏ رقم 55004» كتاب 
الصدقات, باب الكفالة » و«مسند أحمد) 7717//6. 
قال أبن حجر في «تلخيص الحبير» / /51» رقم ١70١‏ : (فيه إسماعيل بن عياش » 
رواه عن شامي» وهو: شرحبيل بن مسلمء سمع أبا أمامة» ضعفه ابن حزم 
بإسماعيل» ولم يصب). ا.ه. 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 75/ 78: (صححه ابن حبان) |.ه 
واحتج به ابن الجوزي في «التحقيق» ؟7/ .7١6‏ 
وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» 08/7: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن 
عياش ؛ لأن شيخه في هذا شامي» وهو حجة إذا روئ عن الشاميين عند الجمهور) 
|.ه 


() في (ج): (ثابت) بدل (ثابتة). 


سي يه 


القاضي؛ والحاجة ماسة إل شرعيته» أو الإمكان ثابت بتحقيق معنى 
الكفالةفين”2, وهو ضم إحدى الذمتين”' إلئ أخرئ في المطالبة 
بنفسه؛ فصح؛ دفعًا للحاجة”". 
الصيغ التي تنعقد بها الكفالة 
قال: ( وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفسه. أو بما يعبّر به عنهاء 
كالروح. والوجهء أو بجزء شائع. وبقوله: ضمنته. 
أو: هو على أو: إلى و:أنا زعيم به أو: قي 
أما: تكفلت بنفسهء فحقيقة في المعنئ. وأما ما يعبر به عنها: 
فكالرقبة» والروح» والجسدء والرأس. والوجه. والبدن؛ فإنها ألفاظ 
يعبر بها عن مجموع الإنسان -عرفًا؛ ولهذا صحت [ب/754أ] إضافة 
الطلاق إليهاء بخلاف اليدء والرجل؛ حيث هما علمان [ج/::«ب] علا 
عضوين. لا يطلقان على النفس., لا حقيقة» ولا عرفًا؛ حتئ لا يصح 
إضافة الطلاق إليهما©؛ فلا ينعقد بهما"". وأما الجزء الشائع. 


)١(‏ لفظ: (فيه) غير موجود في (أ). 

(؟) في (ج): (الذميين) بدل (الذمتين). 

(©) «الهداية» "/ لالم. و«الاختيار» .١7/7‏ و«البحر الرائق») 2776/5 و (مجمع 
الأنهر») ؟/75١170-1.‏ 

(:) القبيل: الكفيل. «الصحاح» 0/ 10/1 مادة (قبل) و«تقويم النظر» 395/7, 
و«المصباح المنير» 4894/7» مادة (قبل) و«أنيس الفقهاء؟ ص 2774 و«المعجم 
الوسيط» "/ 177١‏ مادة (قبل). 

(5) في (ج): (إليها) بدل (إليهما). 

(7) في (ج): (بها) بدل (بهما). 


صصح كتاب الكفالة 5تكت“كل6تككتت000 1 


كالثلث» والخمس» والربع؛ فلأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ؛ 
فكان ذكر بعضها شائعًاء كذكر كلها. وأما: ضمنتهء فتصريح بموجب 
الكفالة» وهو الضمانء» وعلل صفة الألتزام'''. وإليّ: في معني : عليّ 
-في هذا الموضع”". ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن ترك 


4 


00 أو ضياع 9) فإلىّ 0 


لفق 


زفق 
قرف 


فق 


2) 


قف 


زف4 


والوعنم هو: الكفيل"2؛ ومنه الحديث: ١الزعيم‏ غارم)”". 


«الكتاب» 7/ ,»1617"-1١67‏ و«المبسوط» 2177-١ /١9‏ و«بدائع الصنائع» /7-- 
لى و«الهداية» "/ لالم و«الاختيار» 51//7١ء‏ و«تبيين الحقائق») 51//5١-58١ء2‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 57١/أء‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ .١175‏ 
ينظر المراجع السابقة. 

كُل: الكل : العيال» والدين» واليتيم» والثقيل لا خير فيه. 

«غريب الحديث» لابن الجوزي 7/ 798, و«النهاية» 5/ 198» و«القاموس المحيط» 
ص454. مادة (كلل) و«أنيس الفقهاء» ص 27٠١7"‏ و«المعجم الوسيط» ؟/45/اء 
مادة (كل). 

ضَيَاعَا: مصدر ضاعء والمراد: الإشارة إلى العيال» والأطفال» والفقراء. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي ؟7”/1”ء و«النهاية» .»١١1//7‏ و«لسان العرب» 
؟/ 0". مادة (ضيع). 

«صحيح البخاري» ”/ 40: كتاب الأستقراض» باب الصلاة على من ترك دينّاء 
واصحيح مسلم» ١778/7‏ رقم )١1519(‏ كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» 
و«سئن ابن ماجه» 28٠1//7‏ رقم (07515 1515) كتاب الصدقات. باب من ترك 
ديئًا أو ضياعًاء فعلئ الله وعلئ رسوله. 

«طلبة الطلبة» ص 2585 و”تقويم النظر» 7/ 235947 و«غريب الحديث» لابن الجوزي 
/١‏ 5"؛. و«النهاية» 7/ 7٠"ء‏ و(أنيس الفقهاء» ص 0775 و«التوقيف عل مهمات 
التعاريف» ص785. 


ب 


وكذلكالقين""" تومه سمى الضنك: قبالة'بخلاق وله انادعاي؟ 
لمعرفته؛ لأنه التزام بالمعرفة دون المطالبة'". 


إذا شرط 
في الكفالة بالنفس تسليم المكفول في وقت معين 
قال: ( ولو علق تسليمه بوقت معين. أحضره فيه إذا طالبه 
وإلا حبس ). 
إذا شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به» في وقت معين”", 
لزمه إحضاره؛ إذا طالبه به في ذلك الوقت؛ لأنه التزمه كذلك» فإن 
أ وإلا حبسه الحاكم؛ لأنه أمتنع عن إيفاء الحق المستحق 
عليه؛ وهو إحضاره في ذلك الوقت المعين» وإنما يحبسه”" فيه إذا علم 
الكفيل لماذا و 


)00 «الصحاح» 20 مادة (قبل) و١تقويم‏ النظر) ”2595/7 و«المصباح المنير) 
7م مادة (قبل) و«أنيس الفقهاء» ص 775. و«المعجم الوسيط» 7/ 17لاء مادة 
(قبل). 

0) «المبسوط» 2١1/75/١9‏ و«بدائع الصنائع» 28/56 و«الهداية» "/ لا4.» و«تبيين 
الحقائق» 2١58/5‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ .١70‏ 

) في (أء ب): (بعينه) بدل (معين). (4) في (ج): (أحضر) بدل (أحضره). 

(0) لفظ: (يحبسه) غير موجود في (ج). 

() في (ب): (بماذا طالب) بدل (لماذا طلب). 

0) «الكتاب» 2١5/5‏ و«الهداية» "/لالم.ء و«الاختيار؛» 2١58-١51//7‏ وا١تبيين‏ 
الحقائق» 2١58/14‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 21/١57‏ و«مجمع 
الأنهر) .١777/9‏ 


صحس كتاب الكفالة 


قال صاحب «الهداية»: ولا يحيسه أول و10 لعله ما دوق ا 


ثم إذا ثبت عجزه عن إحضاره» بعد حبسهء خلّي سبيله» وسلمه إلى 
من حبسهء وإن شاء لازمهء إِلّا أن يفوت عليه بملازمته”*' قوته» وقوت 
غيال»: اوعل مني كل لذ فته ووفليه"" ولوالى بعلم كا ني" 
لا يطالب به؛ لعجزه عن إحضارهء فأشبه موته» إِلّا أن في الموت تبطل 
الكفالة؛ للتيقن بالعجزء وهاهنا لا تبطل؟ لقيام الأحتمال بالعلم”". 


دعحهمت تتجهق تت هل 


)١(‏ الوهلة: أول الشيء وابتداؤه» يقال: لقيته أول وهلة» ولأول وهلة- أي: أول شيء» 
أو أول ما تراه. 
«الصحاح» ه/ 656 مادة (وهل) و«لسان العرب» "/ 495. مادة (وهل) 
و«المصباح المنير» 7/ 71/5 مادة (وهل) و«المعجم الوسيط» ”/ 23١59‏ مادة 
(وهل). 

(0) في (ب): (بماذا) بدل (لماذا). 

(7) «الهداية» #/لا4. ونص العبارة فى «الهداية»: (ولكن لا يحبسه أول مرة؛ لعله 
ما درئ لماذا يدعي). : 

(5) فى (ج): زيادة (معه) قبل قوله: (قوته). 

فنك ااتحفة الفقهاء» #/ 8585 ”2 و«الاختيار» 17/8/7٠ء‏ و”تبيين الحقائق» 2١58/5‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7١/ب»ء‏ و«مجمع الأنهر) .١177/7‏ 

() في (ب): (مكانه) يبدل (يمكانه). 

0) «الاختيار» »١58/7‏ و«تبيين الحقائق» 2١58/5‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملكء. لوحة 57١/بء‏ و«مجمع الأنهر) 7/75 155. 


براءة الكفيل؛ بتسليم المكفول بنفسه في مكان 
يقدر المكفول له على محاكمته 

قال: ( وإذا سلمه في مكان يقدر علئ محاكمته برئ ). 

الكفيل إذا سلم المكفول بنفسه في مكان يقدر المكفول له على 
محاكمته. كما إذا سلمه في المصرء برئ الكفيل بالنفس من الكفالة؛ 
لأن المقصود من الكفالة بالنفس تسليمه إلى الغريم بحيث يتمكن من 
مخاصمته» وقد حصل ذلكء والكفيل لم يلتزم بتسليمه إِلَّا مرة واحدة» 
فبزئ بالنسلن 00 

عين تسليم المكفول 
في مجلس الحكم.: فسلمه الكفيل في السوق 

قال: ( وإن عين مجلس الحكم. فسلمه في السوق. برئ). 

لحصول المقصود بالتسليم فيه؛ فلم يكن تقييده بمجلس الحكم 
1 وقيل: لا يبرأ في زماننا؛ لأن الظاهر المعاونة على الأمتناع» 
لا على الإحضار؛ فكان التقييد مفيدًا. 


)١(‏ «الكتاب» ؟/ 161. و«الهداية» "/ 288٠‏ و«الاختيار» 2١77/7‏ و«”تبيين الحقائق» 
5 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /١57‏ بء» و«مجمع الأنهرا) 
ا . 

(9) «الكتاس» 2167/5 و«بدائع الصنائع» 2١7/5‏ و«الهداية» 288/7 و«الاختيار) 
7//",. و«تبيين الحقائق) 2١59/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
5/بء ولمجمع الأنهر» .١177//7‏ 

() «الهداية» 2488/7 و«الاختيار؛ .١57/7‏ و«تبيين الحقائق» 594/5١ء‏ و«الجوهرة 


حل ككتاب الكفالة 


سح اداه تعن لطلمة ىق مص اأخره برع فيد ان 0 
ويه » وقالا : ل لعدم حصول المقصود. فلعل الشهود في المصر 
المسمئا. 

وله: أن ا لمقصود حاصل ؛ للقدرة على المخاصمة فى ذلك المصر 
الآخرء ولعل شهوده فيه » فتعارض التوهومان 7 


تسليم المكفول في اليه 
قال: ( لا في برية ). 


لعدم ين [ج/::] على الخصومة في البرية؛ فلم يحصل 
المق و 


النيرة» »4٠١/١‏ و«بدر المتقيل» .١717//7‏ ونسب الزيلعي هذا القول لزفر. «تبيين 
الحقائق» .١59/5‏ : 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» / 5505» و«بدائع الصنائع» 3/5 و«الهداية» ”/ 2,438 و«الاختيار» 
3717 . و«تبيين الحقائق» 2١59/5‏ و«مجمع الأنهر) .١709//7‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

() «بدائع الصنائع» 25,. ودالهداية» “/488. و«الاختيار4» 2١61/7/7‏ و«تبيين 
الحقائق» .١59/5‏ 

(54) في (ج): (الفاتدة) بدل (القدرة). 

(5) «الكتاب» 7/ 67١ء‏ و«الهداية» 88/7. و«الاختيار» 151//7. و«”تبيين الحقائق» 
14 ؛»؛ والمجمع الأنهر») ؟78/7١.‏ 


0 في جا 0 : إذا سلمه في السواد” ؛ لعدم قاض يفصز 


الحكوية”+ وكذلك [ةاسلحة فى السددن اه الس “1 وقد 
حبسه غير الطالب؛ لعدم القدرة على المحاكمة2. 


000( 
زفق 
إفرة 


2 


)0( 
زقف 


لف جح ال دي جح لا بد د 3010 


أثر الموت على الكفالة» وبراءة كفيل النفس؛ 
بدفعه المكفولء وإن لم ينص على لفظ البراءة» وعدم 
اشتراط قبول الطالب للتسليم: وبراءة الكفيل؛ 
بتسليم المكفول نفسه 


قال: ( ويبرأ الكفيل؛ بموته. وموت المكفول بهد له المكفول 
له ). 


في (أ): (وما) بدل (و). 

في (أ. ب): زيادة: (ما) بعد لفظ : (معناها). 

السَّوادٌُ: القرئ» ومنه سواد الكوفة والبصرة- أي: قراها. 

«الصحاح» 7/ 5947. مادة (سود) و«لسان العرب» .7725/١‏ مادة (سود) و«المصباح 
المنير» 2595/١‏ مادة (سود) و«المعجم الوسيط» »55١/١‏ مادة (ساد). 

والمراد به» هنا: القرية التي له حكم فيها. 

«مجمع الأنهر؛ 2158/١‏ و«بدر المتقئ في شرح الملتقئ» ١178/7‏ و«اللباب في 
شرح الكتاب» ؟7/ 165. 

«الهداية» 2488/7 و«الاختيار»؛ ”//ا١اء‏ و«تبيين الحقائق» 2١59/5‏ ولمجمع 
الأنهر) 8/7:, و«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ .105-١1807‏ 

عبارة: (أي: الحبس) غير موجودة في (أ. ب). 

«الهداية» 288/7 و”«تبيين الحقائق» .١59/5‏ و«مجمع الأنهر' .١78/7‏ وابدر 
المتقئ» 178/7. و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 1054. 


صصح كحتاب الكفالة 


أما الكفيل: فإنه إذا مات عجز عن إحضار المكفول بنفسه وماله"", 


لا يقوم مقام المكفول بنفسه؛ لأن المال غير النفس» والواجب بهذه الكفالة 
إعفار القن غلك أن الوركة إننا يخلفوتة: فيا لمع ال فسما اليه" . 
وأما إذا مات المكفول بنفسه؛ فلأن الكفيل يعجز عن إحضاره 
بالضرورة؛ ولأن الحضور ساقط عن الأصيل بموته» فيسقط عن 
الكفيل”". وأما المكفول له -وهو من الزوائد: فلعدم عجز الكفيل؛ 
ولقيام الوصي أو الورثة مقام المكفول له في المطالبة”. 


قال عليه الصلاة والسلام: « من ترك مالا 803 أو حقّاء فلورثته 0 


01 
- 
0# عر 


ولو كفل بنفس آخَرَّء ولم يقل : إذا دفعته إليك فأنا بريء» فدفعه إليه» 


بويا أن االزراةة فرعي الغرت نقيت بدون التصيض علي ”. 
يشترط قبول الطالب التسليم» كما فى [ب/:؟؟ب] قضاء الو 47 


فى (ج): (ويماله) بدل (وماله). 

«الكتاب» ”/ 5 » و«المبسوط» .١57/١9‏ و«الهداية» 288/7 و«الاختيار» 
5 : وهتبيين الحقائق» 2١59/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
1 بء ولمجمع الأنهر؛ 1719-11557/7. 

ينظر المراجع السابقة. 

«الهداية» "'/ 284 و«الاختيار» 1754/7» و«”تبيين الحقائق» 5/ 2٠6١-١594‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /١57‏ ب» و«مجمع الأنهر؛ .١717/7‏ 

«صحيح البخاري» / 80. كتاب الأستقراض» باب الصلاة علئ من ترك ديئاء 
و«صحيح مسلم» / /1771» رقم )١714(‏ كتاب الفرائض. باب من ترك مالا فلورثته. 
فى (ج): (إلا أن) بدل (لأن). 

«الهداية» “#/حمى و«الاختيار) 178/7٠ء‏ و"تبيين الحقائق» 5/ 9 » واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 57١/بء‏ وامجمع الأنهر) 1717/7 

«الهداية» 288/7 و«الاختيار» »١548/7‏ و«تبيين الحقائق» 5/ »٠6١‏ و«بدر المتقئ 
في شرح الملتقئ» 177//7. 


ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته» صح"'“؛ لأنه مطالب بالحضورء 
وكان له ولايةٌ دفع نفسه إليه -أعني: المكفول له؛ ليبرأ الكفيل بالنفس» 
وكذاكة لأ كسس انتطانيةة بالسعيون عن فنا لك اسان 
التسليم» فلا يكون متبرعًا فيه» كالمحيل إذا قضى الدين بنفسه» فإن 
مقصوده من ذلك براءة ذمة نفسه من الدين؛ إذ للمحتال عليه أن يرجع 
عليه إذا أدئ دينه» فعسئ يعجز في ذلك الحالء فلم يكن متبرعًاء 
وكذلك المكفول”'"'؛ لجواز أن يطالبه”" الكفيل بالحضور فلا يجد فرصة 
في الحضور”". 


000 
إفة 
فر 
لق 


انك 


تكفل بنفسء على أنه إن لم يواف به في وقت كذاء 
فعليه ما عليه من المال 
قال: ( ولو قال: إن لم أواف”'' به غدّاء فأنا ضامن 
للألف التي عليه؛ فلم يواف بهء نُضمنهء ولم يبرأ من 
الأولئ ). 


ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): زيادة (به) بعد قوله: (المكفول). 

في (بء ج): (يطالب) بدل (يطالبه). 

«الهداية» / 2488 و«الاختيار» ”8/5٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/١6٠ء‏ ولمجمع 
الأنهر») 7/97 .١7‏ 

أواف: يقال: وافيته موافاة» إذا أتيته» والمراد هنا: إذا لم يأت الكفيل بالمكفول 
عنه. 

«الصحاح» /55شغ», مادة (وفئ) و«المصباح المنير4» ”5577//7”» مادة (وفيل) 
وامجمع الأنهر» 5؛: و (المعجم الوسيط» ”57//7 ٠١‏ » مادة (وفئ). 


سح كتاب الكفالة 


إذا تكفل بنفسهء علئ أنه إن لم يواف به''2 في وقت كذاء فعليه ما عليه 
من المال» وهو ألف. فلم يحضره في ذلك الوقت. لزمه ضمان المال 
عندنا”". وقال الشافعي كذله: لا تصح هذه الكفالة""؛ لأنه تعليق بسبب 
وجوب المال بالحظرء فلا يصح. كالبيع”'". 

ولنا: أن هذه الكفالة بالمال معلقة؛ قر 0 العوالاة؛ 38 حل 
حيث إنها التزام. وتشبه ا فمئعنا 000 بمطلق ل ل 
الريح ونحوه» وأجزناه بأمر متعارف؛ إعمالَا للشّبّهينَء والتعليق؛ لعدم 
الموافاة متعا رف ؟؛ فصح» ولم د من الكفالة بالتقفيء لعدم المنافاة بين 
وجوب المال عليه ؛ لتحقق الشرط» وبين الكفالة بالتهين 6 وكل منهما 

260... 
.  قئثوتلل‎ 


)١(‏ لفظ: (به) غير موجود في (أ). 

(؟) «الكتاب» 7/ 2165 و«بدائع الصنائع» 5/ 5-ه., و«الهداية» "/88, و«الاختيار») 
7 : وا«تبيين الحقائق» 4/ .١6٠١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
/بء و«البحر الرائق» 771/5 

(9) «التنبيه» ص5١٠.2‏ و (المهذب» 258/١‏ و«الوجيز» ١١86/١‏ و«حلية العلماء» 
هلالا و١فتح‏ العزيز؛ ١٠/٠8”ء‏ و«روضة الطالبين» ه8/ 2.55٠١‏ و«المنهاج مع 
شرحه مغني المحتاج» . واغاية البيان؛ ص”١5.‏ 

(4) «المهذب» 2٠"158/١‏ و«فتح 0 "8٠٠‏ و«مغني المحتاج» ؟1//7١5.‏ 

(0) «الهداية» "/ 2484-84 و«تبيين الحقائق» 14/ 5.» و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 67١/سب»ء‏ 0 الرائق» .77١/5‏ 


كفل بنفس زيد, على إن لم يواف به غذدّاء 
فهو كفيل بنفس غريم آخر للطالبء أو فعليه ما للطالب 
على الآخرء أو فعليه ألف درهم 
قال: ( ولو قال: كفلت بنفس زيدء فإن لم أواف به غدّاء فأنا 
كفيل بنفس عمروء أو بمالك علئ عمرو''"'؛ أو فعلي 
ألف مطلقًاء أبطل الثانية ). 
هزه ثلااث مسائل . [ج/ *لاب] 
الأولئ: رجل كفل بنفس زيدء ثم قال: إن لم أواف بزيد غدّاء فأنا 
كفيل بنفس عمروء وعمروؤٌ غريم آخر للطالب» عليه دين» فهذِه الكفالة 
كن عند أبي 0 5 و 
وقال محمد: الكفالة الأول صحيحة -أعني: الكفالة بنفس زيد- 
والكفالة الثانية باطلة”"'» وهي تعليقها بعدم الوفاء بنفس زيد. 
والثانية إذا قال: تكفلت لك بنفس زيدء فإن لم”" أوافك به غدّاء فعلي 
مالك علين عمروء فالكفالة الثانية باطلة عند محمد”؟"» خلاقًا لهما©". 


)١(‏ عبارة: (أو بمالك عل عمرو) غير موجودة في (ج). 

48 «منظومة النسفي» لوحة 08/ أ» و«المبسوط» 2١1/5 /١9‏ وهتبيين الحقائق» 5/ 2١60١‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 57١/س»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة .4٠6‏ 

(9) في (ج): (قال) بدل (فإن لم). 

(5) «المبسوط» .١18٠/١9‏ و”تبيين الحقائق» »١0١/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 57١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »5٠0‏ و«البحر الرائق» 
اللللرفرفة 


حل كتاب ١‏ متسبباياااالاااس 00 


والثالثة : إذا قال: تكفلت لك بنفس زيدء فإن لم أواف به غدًا فعليٌّ 
ألف درهمء ولم يقل: التي لك علئ زيدء ولا بها متما7" التزمها؟ لك» 
وهلذا معني قوله: (مطلقًا) ومضى الغدء ولم يواف بزيد» وزيدٌ يتكر وجوب 
الألف عليه. 

قال مصية» الكفالة امال باطلة427”وفالة: الازية"'. وهاتان 
المسألتان من زوائد «المنظومة»”. 

لمحمد ينه"2 -في الأولئ: أن الكفالة الثانية متعلقة بشرط مجهول 
الوجود؛ فلا يصح.ء كما لو" قال: إن دخلت الدارء فأنا كفيل بنفس 
فلان» بخلاف ما لو كفل بنفس فلان علئ أنه إن لم يواف بهء فعليه 
المال الذي عليه» فإن مقتضى القياس أن لا تصح الكفالة الثانية؛ لما 
قلناء إِلّا أنا جوزناها؛ أستحسانًا للتعامل والتعارف» ولأن المال فيها 
سبب الكفالة بالنفس؛ فكانت مقررة”" لهاء وأما في المسألتين» فليست 
كفالة زيد سببا لكفالة نفس عمرو؛ فلا أتصال بين الكفالتين» فوجب 
أعتبار كل منهما علل حدته» والثانية متعلقة بالخطر؛ فبطلت. 


)١(‏ عبارة: (ولا بها متئ) غير موجودة في (ج). 

؟) في (أء ج): (التزمتها) بدل (التزمها). 

(6) «المبسوط» 2178/١9‏ و«بدائع الصنائع» ؟/ 5» و«الهداية» 2.84/7 و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة 77١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 25٠86‏ 
و«البحر الرائق» 5/ "777. 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

(0) «منظومة النسفي» لوحة 58/أ. 

(5) في (ج): زيادة: (أن) بعد قوله: (لمحمد). 

0) لفظ: (لو) غير موجود في (ج). 

() في (ج): (مقرة) بدل (مقررة). 


ولهما: أن بين الكفالتين أتصالا؛ لأن التعليق بعدم الموافاة 
صحيح.» كما في المقيس عليه؛ إذ في تصحيح الثانية تأكيدٌُ موجب 
الأولئ» فكذا هاهنا؛ لأن الكفالتين لشخص واحدء ففي تصحيح الثانية 
تَأكيل موجبٌ للأولئ؛ لأن موجبها الموافاة» فمتئ علم أنه إن”© لم 
يواف بهء لزمته الكفالة الثانية» جد في طلبه؛ ليوافي به؛ دفعًا لضرر 
التزام”'" الثانية. 

وله سن المسالة العاف أنه لا يمكن تصحيح الكفالة الثانية 
تبعًا للأولئ» وهي معلقة؛ بالخطر؛ فبطلت» وهذا؛ لأن الثانية فيما9©» 
إذا قال: إن لم أوافك” بنفس زيدء فعلي ما عليه يتقدمه في المعنئ» 
كانه كفل بالجال"*انى :بيه" التجال+ بوعل البراءة تامار زيل 
وإحضار زيد يصلح سببا للبراءة عما التزمه بالكفالة بالمال؛ ليتمكن 
الطالنية م ١‏ الاسعرقاة منه بنفسهء فيبرأ الكفيل» وهاهنا”" لا يصح أن 
يجعل الثانية متقدمة» كأنه كفل بما علئ عمرو في الحال» وعلق البراءة 
عن تلك الكفالة بإحضار زيد؛ لأن هذه الموافاة لا تصلح سببًا للبراءة 
عنهاء وإذا لم يمكن”” تصحيحها وهي معلقة بالخطرء بطلت. 


)١(‏ لفظ: (إن) غير موجود في (أ). 
(؟) في (ب): (الالتزام) بدل (التزام). 
(9) لفظ: «الثانية) غير موجود في (ب). 
(:) لفظ: (فيما) غير موجود في (ج). 
(0) في (ج): (أواف) بدل (أوافك). 
(3) في (أ): (المال) بدل (بالمال). 
0) في (ج): (فهاهنا) بدل (وهاهنا). 
(8) في (ج): (يكن) بدل (يمكن). 


سس كتاب الكفالة 


ولهما : أن الكفالة الثانية واقعة؛ للتوثيق في حق من وقعت له الكفالة 
الأولل» فصحت كما لو أتحد المطلوب» وهلذا؛ لأن صحة الكفالة إنما 
تثبت حمًا للطالب؟ لانتفاعه بها [+/04)] ألا ترئ أن قبوله له شرطء فإذا 
أتحد الطالب كانت الكفالتان متحدتين في المعنيل» وجعلت الثانية تبعًا 
للأولئ» من حيث أنبعائه علئ تحصيل نفس زيدء إذا علم لزوم”"" 
الكفالة الثانية بالمال 154/1ب] عليه إذا لم يواف به؛ دفعًا لضرر التزام 
الكفالة الثانية عليه» بخلاف ما لو تعدد الطالب؛ لاستحالة جعلهما 
كثالةواخةة يعت :و" كرون الكانة مكاء وذ غارت أملة مها 
لم تصح؛ لأن تعليق التزام المال بالشرط أبتداءًا لا يصح. 

وله -في الثالثة: أن المال لآ يقبت غلا واحن متنهها بمحرد دعورئ 
الطالب» وكان هذا الألتزام من الكفيل رشوة للطالب» عند عدم الموافاة 
بالمكفول بنفسهء وأنها حرام؛ ولأنه لو عين الألف من جهته لم يجب 
أتفاقاء فكذا إذا أطلق لعلمنا ببراءة ذمته من قبل» فلا يجب بالشك. 

ولهما: أن كلام المكلف يصان عن اللغو ما أمكن» فإذا حمل على 
الألتزام أبتداء”" لا يصح. وإذا حمل على الكفالة بالمال عن زيد 
صحتء» فيحمل عليه؛ تصحيحا لكلامه» كما لو قال- أبتداءًا: لك علي 
ألف درهم”''. فإنه لا يصح إن حمل على الألتزام» ويصح إن حمل 
على الإقرار» فحملنا على الإقرار؛ تصحيحًا له؛ ولأن الكفالة الثانية» 
نبنة علق الأرقى #4 والأررة صغيطة فكذلك نا بن ليها :ألا ترف 
)»١(‏ في (ب): (نفس) بدل (لزوم). 
0) في (ب): (ولا) بدل (فلا). 
(9) لفظ: (ابتداءًا) غير موجود في (ج). 
(5) لفظ: (درهم) غير موجود في (ب). 


ا 0 


أنه لو قال: إن لم أواف"'' بنفس فلانء فعليّ ما عليه» صح.ء ولو قال: إن 
لم أواف بيده أو رجلهء فعليّ ما عليه. بطل؛ لصحة ما بني عليه في 
الأولى» 55 كك الثانية0©. 
الكفالة بنفس من عليه حد أو قصاص 
قال: ( والكفالة بالنفس؛ جبرًا في القصاصء وحد القذف”*', 
باطلة.» كسائر الحدود ). 

إنما عين حد القذف؛ لأن الخلاف فيه. وإنما قال: جبرًا؛ لأن الكلام 
فيه أيضًا. فعند أبي حنيفة وله : لا يجبر علل أخذ الكفيل في الحدود/*”"". 
وعندهما: يجبر عليه في حدّ القذف؛ لاشتماله علئ حق العبد» وفي 
القصاص؛ لأنه خالص حق العبدء» فحسن ذلك؛ لحاجة العبدء بخلاف 


)١(‏ في (ج): «(يواف) بدل (أواف). 

(؟) لفظ: (في) غير موجود في (ج). 

() «بدائع الصنائع» 5/ 4 » و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 57١/ب»ء‏ 177/أ. 

(5) القَذْفُ -لغة : الرمي. «الصحاح» 5/5 » مادة (قذف) و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص 
6» و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص 77١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص لالاة. 
واصطلاحًا: الرمي بالزنئ. «الاختيار» 91/5. و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص 760" 
و«الإقناع» للشربيني 7757/7» و«الروض المربع» ص 20:08 و«المذكرات الجلية في 
التعريفات اللغوية واللاصطلاحية» ص؟"7. 

(4) في (ب»): (الحد) بدل (الحدود). 

)١(‏ «الكتاب» ؟”/ 5 و«بدائع الصنائع» 5/مى و«الهداية» ”/ 284 و«تبيين الحقائق» 
4 » و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 77١/أ»‏ و«البحر الرائق» 
5 4*» والمجمع الأنهر) 7/7 .١79‏ 


حل كحتاب الكفالة ل !إ--بنبن-ببسنسي 00 


سائر الحدودء التي هي خالص حق الله؛ لاستغنائه تعالئ م لمر 
وله: قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ كفالة في 5576 والحيحة ف 
الإطلاق؛ ولأن مبنى الحدود كلها على الدرء بالشبهة؛ فلا يجب فيها 
الأستيئاق بخلاف سائر الحقوق؛ لأنها لا تندرئ بالشبهة» فيليق بها 
التوثق» كما في التعزير ". 

وفائدة هاده الزيادة- وهو”؟؟ قوله: جبرًا : أنه لو سمتحث نفسة: بإعظاء 
الكفيل» صحت الكفالة بالإجماع””'؛ 5 ترتيب موجبها عليها؛ لأن 


(1) ينظر المراجع السابقة 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» /١‏ لالا» كتاب الضمانء» باب ما جاء في الكفالة 
ببدن من عليه حقهء وقال: (تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي؛ 
وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة) ا.ه. 
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه) ”/ *5: (رواه ابن عدي والبيهقي» في حديثٍ» عن 
عمر بن أبي عمر الدمشقي» وهو من المجاهيل الذين لا يحتج بهم) ا.ه 
وقال ابن الجوزي في «التحقيق» :7١57/7‏ (هذا الحديث تفرد به بقية عن أبي محمد 
عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي». وهو من مشايخ بقيةَ المجهولين» ورواياته 
منكرة). 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» ص ١18١‏ : (رواه البيهقي بإسناد ضعيف). 

(9) «بدائع الصنائع) 4-8/5., و«الهداية» 7/7 89». و«تبيين الحقائق» 2١6١/5‏ و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7١/أ»‏ و«البحر الرائق» 275/5 و«مجمع 
الأنهر» 7/97 .١79‏ 

(5) في (أ): (وهي) بدل (وهو). 

(0) «الهداية» 489/7. و«تبيين الحقائق» 5/ 21١60١‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 77١/أ»‏ و«مجمع الأنهر) .١79/7‏ 
ملحوظة : لعل مراد المؤلف بالإجماع؛ إجماع الحنفية؛ يدل علئ ذلك أقتصاره في 
بداية المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. 
قال ابن قدامة في (المغني» :5١77/54‏ (ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد» سواء 


ملل ب ب 


تسليم النفس في الحدود''' والقصاص واجبٌء فيطالب به الكفيل؛ 
فيتحقق”'' معنى الضم في المطالبة» التي هي موجب الكفالة0". 


حبس المتهم بالقذف إذا عدم الكفيل 
قال: ( ويحبس؛ للتهمة؛ بشهادة مستورين أو عدل ). 
إذا لم يوجد الكفيل عند أبي حنيفة ذَئه» يحبس في حد القذف. لكن 
بشهادة عدل. أو بشهادة رجلين مستوري الحال» فإذا تمت [ج/04“"ب] البينة 
أو زكي الشاهدان, أقيم الحد؛ لأن هذا الحبس ؛ للتهمة» وإنما يثبت بأحد 
شطري الشهادة: إما العدالة» وإما العدد'*'. بخلاف الحبس في باب 
الأموال؛ لأنها نهاية العقوبة فيه؛ فيتوقف عليل كمال الحجة0". 


كان حمًا لله تعالئ» كحد الزنا والسرقة» أو لآدمي» كحد القذف والقصاصء وهذا 
قول أكثر أهل العلم» منهم: شريح والحسنء وبه قال إسحاق.» وأبو عبيدة» 
وأبو ثور). 
وينظر: «المدونة» 2١5١/5‏ و«المنتقيل» 485/56 و«الإشراف عليل مذاهب أهل 
العلم» 2١١0 /١‏ واشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 2١77/54‏ و«شرح منتهى 
الإرادات» ؟/ 7507. 

)١(‏ في (أ): (الحد) بدل (الحدود). 

(؟) لفظ: (فيتحقق) غير موجود في (ج). 

(9) «الهداية» ؟/ 89. و«تبيين الحقائق» 5/١6١-07٠ء‏ واشرح مجمع البحرين) لابن 
ملك. لوحة 67١/أ»‏ و«البحر الرائق» 5”/ 715 و«مجمع الأنهر؛ .١159/7‏ 

(5) في (بء ج): (أما العدد» وإما العدالة) بتقديم وتأخير. 

(0) «المبسوط» 2١61/١9‏ و«تحفة الفقهاء» "/ 757. و«الهداية» "/ 89. و”تبيين 
الحقائق» 5/ .١97‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 77١/أ»‏ و«البحر 
الرائق» ”/ 77"5اء و«كشف الحقائق» 01/7. 


صصح كتاب الكفالة كتتكُك07 0 2 


وعندهما: لا يحبس فى حدٌ القذف بشهادة الواحد؛ لحصول 


الأستيثاق بالكفالة”''. والمسألة من الزوائد. 


الكفالة بنفس الحدء والقصاص 
قال: (ولا تصح بنفس الحد والقصاص ). 


لأن النيابة لا تجري في العقوبات» وكل”'"' [ب/5<اب) حق لا يمكن 


أستيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به"". 


دلق 


زفق 
فرق 


حك 
)0( 


ادعى على عبد قذقاء وبرهن في حضرة المولى 

قال: ( ولو أدعيل قذقًاء عليل عبدء فبرهن بحضرة مولاهء 
فالحكم: حبسه إل حين التزكية» وأخذ”* كفيل بنفس 
المولئ» ويأمر بأخذه'”'». بنفس العبدء لا بنفسهما ). 


«الهداية» ”/ 289 و«تبيين الحقائق» 5/ ,1١67‏ واشرح الوقاية» 26١/75‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 77١/أ»‏ و«البحر الرائق» 7/ 21774 و«مجمع 
الأنهر) ؟/ .١13١‏ 

في (ب): (فكل) بدل (وكل). 

«الكتاب» ”/ لا6١.‏ و«الهداية» / 2.947 و«الاختيار» 58/7٠ء‏ و«تبيين الحقائق» 
67/4 1» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 77١/أ»‏ و«مجمع الأنهر) 
0 

في (ج): (وأحضر) بدل (وأخذ). 

من قوله: (مولاهء فالحكم: حبسه إلئ حين ...) إل قوله: (ويأمر بأخذه) غير 
موجود في (ج). 


2222-6 
قال أبو حنيفة ونه : إذا أدعئ رجل عل عبد قذقاء وأقام البينة بذلك 
في حضرة مولاه» يحبس هذا العبد» ويؤخذ كفيل من المولئ بنفسه إلئ أن 
تزكى البينة» فيقام الحد عليه بمحضرة مولاء'''؛ لأن تهمة وجود القذف من 
العبد ثابتة بنفس الشهادة» فيعاقب بالحبس إلى وقت التزكية. 
وقال أبو يوسف ككله: يؤخذ الكفيل بنفس العبدء دون المولة”؟؟؛ لأن 
حضور المولئ في إقامة الحد ليس بشرط -عنده» بعد ثبوت القذف 
بحضرته» فيؤخذ الكفيل بنفس العدد- علل ما هو مذهبهما. 
وقال محمد كه يول الكقيل ينفش العيد”"' والمولة عيبي ”6 لذن 
حضرة مولاه؛ لاستيفاء الحدّء شرط عنده» كما عند أبي حنيفة» فيؤخذ 
الكفيل بنفسه؛ بحضورهء ويؤخذ الكفيل من العبد بنفسه؛ لإحضاره كما 


تقده”7. 


35> هداق معدل 


)١(‏ «المبسوط» .٠١5/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 87/أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /١57‏ أ و«المستجمع شرح المجمع) ورقة .4٠07‏ 

(؟) «المبسوط» 2٠١0/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /ا8/ ب». و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 57١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة “40. 

69 قوله: (علئ ما هو مذهبهما» وقال محمد كَنْهُ : يؤخذ الكفيل بنفس العبد) غير موجود 
في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

)0( «المبسوط» ا 0 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /ا8/ ب 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5٠5‏ 


مقاب اال ينيغ 00 
فصل فى الكفالة بالمال 
جواز الكفالة بالمال» معلومًا كان؛ أو مجهولاء 
إذا كان دينًا صحيحًا 
قال: ( وتجوز بالمال» معلومًا كان» أو مجهولاء إذا كان ديئًا 
صحيحًا. ك: تكفلت عنه بألف» أو بما لك عليه. أو بما 
يدركك في هذا البيع ”'". 
هذا هو النوع الثاني من الكفالة» وهو الكفالة بالمال» وأنها جائزة» 
سواء كان المال"' المكفول به معلومّاء أو مجهولاء إذا كان ديئًا صحيحًا. 
أما المعلوم: فمثل قوله: تكفلت عنه بألف درهم. 
والمجهول: مثل قوله: تكفلت عنه بما لَكَ عليهء أو بما يدركك في 
هذا البيع -يعني: إذا أستحق المبيع من يد المشتري» ولزمه غرامة 
الثمن- والدليل علئ جوازها مطلقا ما مرّ في أول الباب”". وعلئ 
جوازها مع الجهالة: أن شرعيتها للتوسعة؛ لكونها تبرعًاء ومبناه على 
المساهلة؛ لكون التضيق فيه صارفًا عن الإقدام عليه» فيتحمل فيها 
الجهالة» وانعقاد الإجماع”*“ علئ صحة 00/1 الكفالة بالدرك» 


)١(‏ «الكتاب» 5/ .١66 .1١65‏ و(بدائع الصنائع» ؟/ ؛» و«الاختيار» 1548/7ء و«تبيين 
الحقائق» 5/ 167. 10» و«البحر الرائق» 5/ 21710 ولمجمع الأنهر» 9/ ٠1ل‏ 
و«كشف الحقائق» .60١/7‏ 

(0) لفظ: (المال) غير موجود في (أ). 

(0) ينظر: صحيفة .11/947-١1/947‏ 

(5) «بدائع الصنائع» "/ةء ودالهداية» "/ 9٠‏ و«تبيين الحقائق» 2١67/5‏ و«كشف 
الحقائق» .0١/7‏ 


وصار"'' كالكفالة بالشجة مع أحتمال السراية والاقتصار”". 


والغرض بقيد (الدين الصحيح) الأحتراز عن بدل الكتابة؛ لصحته مع 
الشافى؟©. على ميات إنشاء اا 


تخيير المكفول له في مطالبة الكفيل أو المكفول عنه 

قال: ( ويتخير المكفول له في مطالبة أيهما”* شاء ). 

لأن الكفالة: ضم الذمة إلى الذمة”'' في المطالعة دون براءة أحدهماء 
وإذا طالب أحدهما فله مطالبة الآخرء بخلاف المالك إذا أختار تضمين 
أحة القاصيين» لآن أعثاره لتفمين اأحدهن'" يتضمن تمليك المنقصوتب 


ملاحظة: في أنعقاد الإجماع نظر؛ فقد قال النووي في «روضة الطالبين» 755/5: 
(في صحة هذا الضمان طريقان: أحدهما: يصح قطعًاء وأصحهما: على قولين: 
أظهرهما : الصحة؛ للحاجة إليهء والثاني: البطلان. فإن صححناء فذلك إذا ضمن 
بعد قبض الثمن» فأما قبله» فوجهان: أصحهما: المنع). ا.ه. 

وقال ابن قدامة في «المغني» 0947/5: (وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة 
أبو حنيفة» ومالك. والشافعي» ومنع منه بعض الشافعية). 

)١(‏ في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(؟) «الهداية» "/ 24٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ ١١67‏ و«البحر الرائق) 5/ 0», والمجمع 
الأنهر؛ ؟/ ١٠ء2‏ و«كشف الحقائق» 01/7. 

(0) ينظر «المبسوط» 21١7/٠95١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ ة.» و«الهداية» "/ 20494 و«تبيين 
الحقائق» »١5١/5‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 270٠/7‏ و«البحر 
الرائق») 5/ 2760 و«كشف الحقائق») 7/ 68. 

() ينظرص1814. (5) في (ج): (أيها) بدل (أيهما). 

(5) عبارة: (إلى الذمة) غير موجودة في (أ). 

(0) من قوله: (فله مطالبة الآخر...) إلى قوله : (اختياره لتضمين أحدهما) زيادة من (ب). 


حل كتاب الكفالة بل ببسب 0 


منه» فلا يمكنه التمليك من الثانى بعد تمليك الأول وليست الكفالة 
1[ كذلك؛ لعدم تضمنها التمليك”"'. 


200 


زفق 


فر 


اشتراط براءة الأصيل في الكفالة 

قال: (فإن شرط براءة الأصيل أنعقدت حوالة» كما إذا شرط 
في الحوالة مطالبة المحيل» كانت كفالة ). 

وأصل ذلك أعتبار المعنئ دون اللفظ”''. والجملة من الزوائد. 

تعليق الكفالة بشرط ملائم 

قال: ( ويجوز تعليقها بشرط ملائم» كشرط وجوب الحق. 
أو إمكان الأشتيفاف أو تعذرةء >: .ها بانعت فلدئ 9 
فعليّ. أو ما ذاب لك عليه فعليء أو إذا قدم 
المكفول عنه. أو غاب عن البلد. لا بمجرد الشرط؛ 
كهبوب الريح» ومجيء المطرء ولو جعله أجلًّا وجب 
المال حالا ). 


«الكتاب» ”/ 2.١08‏ و«تحفة الفقهاء» 7/7 774. و«الهداية» "/ 2.4٠‏ و«الاختيار» 
7 » و«تبيين الحقائق» 5/ ».١87‏ و«البحر الرائق» 78/5؟77884-1,. 

«الاختيار» 2١59/7”‏ واتبيين الحقائق» 2161/5 ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة 77١/أء‏ و«البحر الرائق» 2794/5 و«مجمع الأنهر) ”217/7 
واكشف الحقائق» 7/7 .0١‏ 


54 يبب 


الكفالة يجوز تعليقها بالشرطء. مثل أن يقول: ما بايعت فلانًا فعلىّ» 
أو ما ذاب لك عليه فعلىّ» أو ما غصبك فعليء والأصل فيه قوله 
تعالئ: 9 وَلِمَن جَآهَ بو حمَلُ بَعِيرٍ ونأ بو رَعِيددٌ 4''“. والإجماع منعقد 
علئ صحة ضمان الدرك”"» ثم إن كان ذلك الشرط ملائمّاء كما إذا 
شرط شرطًا يجب عنده الحق» كقوله: ما بايعت فلانًا فعليّ؛ فإن البيع 
شرط ثبوت الحق في الذمة» جاز التعليق؛ لملاءمة الشرطء وكذلك إذا 
قال: إذا أستحق المبيع» أو ذكر شرطا؛ لإمكان الأستيفاء» كقوله"": 
إذا قدم زيد وهو المكفول عنهء أو ذكر شرطًا؛ لتعذر الأستيفاء» كقوله : 
إن غاب عن البلدء فعليّ» فإن ذلك ملائم للكفالة» بخلاف ما إذا علقه 
بمجرد الشرط»ء كهبوب الرياح» ومجيء المطرء فإنه تعليق؛ لوجوب 
المال بالخطرء فلا يصحء كالبيع» وقدَّمنا الكلام فيه» فلو جعل ذلك”*) 
أجلاء صحت الكفالة» وبطل التأجيلء ولزم المال حالًا؛ لأن 
الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لم تبطل [ب/171] بالشرط الفاسد. 
كالطلاق والعتاق29"). 


.)77 سورة: يوسف (آية:‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» 9/5ء و«الهداية» "/ 2.94٠‏ و«تبيين الحقائق» 5/ .١607‏ واكشف 
الحقائق» .60١/7‏ 
ملاحظة: سبق أن ذكرت أن أنعقاد الإجماع في هذه المسالة محل نظرء ونقلت 
ما قرره النووي» وابن قدامة في هذه المسألة» ينظر صحيفة ص/18717١.‏ 

(9) في (ج): (لقوله) بدل (كقوله). 

(8) لفظ: (ذلك) غير موجود في (أ2 ج). 

(0) من قوله: (بالخطر فلا يصح كالبيع...) إلئ قوله : (وبطل التأجيل» ولزم المال) غير 
موجود في (ج). 

)0 «الكتاب» ؟/ 56١ء‏ و«الهداية» "/ 294٠‏ و«الاختيار» ”/ ١/ا١ء‏ و«تبيين الحقائق» 


سس متب اكنال سي بب:بيب"بابييحيغ# 0 

وقوله: (ملائم) إلئ آخره من الزوائد. 

دتعت وعجهق تعوهمق 
تعليق البراءة من الكفالة بشرط 
قال: (ولا بصح تعليق البراءة منها بالشرط. ويبصح في 
رواية ). 

لأن في البراءة من الكفالة معنى التمليك» كسائر البراءات» والتمليك 
لا 1ك ويروى صحة الاي 0 ووجهها: أن الذي على الكفيل 
المطالبة دون الدين» فكان إسقاطا محضًا خاليًا عن معنى التمليك» 
ونهة لا مركن الابراء قن الكفيل بالوة مخلاف الإبراء”” عق 
الاي وهزه الرواية من الزوائد. 


5 161-161. و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 77١/1أ»‏ ب» و«البحر 
الراتق» 1774/5-:2755 و«كشف الحقائق» ؟7/ 07. 

)١(‏ «الكتاب» ”7/لاهاء و«بدائع الصنائع» 5/ 6» و«الهداية» /97. و«الاختيار» 
17١7‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١57‏ بء و«ملتقى الأبحرا 
. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ: (الإبراء) غير موجود في (أ). 

(5) «بدائع الصنائع» 5/ 6. و«الهداية» 7/ 937. و«الاختيار» 7'/ ١‏ ,. ولمجمع الأنهر» 
. 


دهع ا لبب_- 
القول قول الكفيل» عند عدم البينة: 
وإن اعترف المكفول بزيادة لزمته دون كفيله 
قال: ( ولو تكفل بما عليه» فقامت البينة بألف ضمنهاء 
وإلا كان القول للكفيل علي ما يعترف بهء فإن أعترف 
المكفول عنه بأكثر لزمه دون كفيله ). 
أما إذا قامت البينة"''» بمقدار معلوم» ضمن الكفيل ذلك”"“؛ لأن 
الثابت به”" ثابت بالحجة الشرعية» فكان كالثابت عيانًا؛ فصح الضمان 
به*. وإن لم تقم البنية بشيء» والكفيل يعترف بمقدار معلوم» فالقول 
قوله فيه» مع يمينه؛ لأنه منكر للزيادة. 
وأما المكفول عنهء فإن أعترف بالزيادة لزمته الزيادة”*2. ولا" تلزم 
كفيله ؛ لأن له ولاية علئ نفسهء فيلزمه”' ما أعترف بهء ولا يلزم كفيله؛ 
لآن ذلك إقراز على الغير» والاقرار تحجة قاضيرة الا تمدق الج 20 


مح اح نا اح ل 


)١(‏ من قوله: (بألف ضمنهاء وإلا كان...) إلئ قوله: (وأما إذا قامت البينة) غير موجود 
في (ج). 

(0) لفظ: (ذلك) غير موجود في (ج). 

0) في (ب): لفظ: (له) بدل (به). 

(4) لفظ: (به) غير موجود في (ج). 

(5) عبارة: (لزمته الزيادة) غير موجودة في (ج). 

() في (ج): لفظة: (فلا) بدل (ولا). 

“4 في (أ): (فيلزم) بدل (فيلزمه). 

(4) «الكتاب» ”657/7٠ء‏ و«الهداية» "/ .94٠‏ و«الاختيار» »١1!/١/”‏ و«تبيين الحقائق» 
22/5 و(شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 577١/س.‏ 


حس كتاب الكفالة بلا #7 


الكفالة بأمر المكفول؛ 
وبغير أمره, وما يرجع به الكفيل على مكفوله 


قال: ( وتجوز بأمر المكفول عنه. وبغير أمرهء ويرجع في 
الأول إذا أدئ دون الثاني . 
أما جواز الكفالة بأمر المكفول عنه» وبغير ير أمره؛ فلإطلاق قوله عليه 
الصلاة والسلام: الزعيم غارم )''". ولأنه التزام للمطالبة» وهلذا تصرف"") 
منه في حق نفسهء فينفذ» والطالب ينتفع به» والمطلوب لا يتضرر به؛ لثبوت 
الرجوع له على المكفول عنه» بأمره. وقد رضي به”" فإن كفل بأمره رجع 
عليه إذا أدئ؛ لأنه [ج/ه:«ب] قضول عنه ديئًا لازمًا له بأمره. فير جع عليه » 
وإن كفل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤديه؛ لكونه متبرعًا» والمتبرع 
لا يرجع بما يؤدي””*'»: ومعنئ قوله: (يرجع في الأول إذا أدئ) يعني : إذا 
أدئ ما ضمنه» فلو أدئ خلاف ما ضمنه» كما إذا تكفل بصحاح أو جيادء 
فأدئْ مكسورة أو زيوفاء فتجوّز بها الطالب» رجع بما ضمن؛ لأنه بالأداء 
ملك الدين فنزل منزلة الطالب» كما لو ملكه بهبة أو إرث. بخلاف 
المأمور بقضاء الدين» حيث يرجع بما أدئ ؛ لأنه لم يجب عليه شيء حتئ 
يملك الدين بالأداء0". 
)١(‏ سبق تخريجه ص797١.‏ (0) في (ج): (يصرف) بدل (تصرف). 
(6) «الكتاب» ”7/7 »١985”‏ و«الهداية» / .9١‏ و«الاختيار» 2١59/7”‏ و«تبيين الحقائق» 
6/5 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 57١/سب»‏ 5 الأنهر) 
را 
0 ينظر المراجع السابقة. 
(5) «الهداية» '7/ »94١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2١60‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 57١/ب»‏ ولمجمع الأنهر) 21/7 و«كشف الحقائق» ؟/ 07. 


ولم يقل: عني 
قال: ( ولو قال لغير خليط: أقض فلانًا ألمَّاء ولم يقل: عني» 
فأدئ؛ يحكم له بالرجوع ). 

رجل قال لرجل آخرء ليس مخالطًا لهء ولا هو في عياله: أقض فلانًا 
ألف درهمء ولم يقل: أقض عنيء فأدى المأمور ألفًا. 

قال أبو يوسف: يرجع بها على الآمر"'". وقالا: لا يرجع”"'. ولو كان 
المأمور خليطًا للآمر رجع بالاتفاق”". 

له: أن الأمر بالقضاء دليل ثبوت الدين لمن أمر بالصرف إليه» والظاهر 
أن ذلك الدين عليه لا على المأمور؛ لأن الإنسان 1/١٠٠ب]‏ يسعيل في تفريغ 
ذمته عن الدين لا في ذمة غيره؛ لأنه لا فائدة في فراغ ذمة غيره» فصار كأنه 
قال: أقض عني؛ لترجع بما أديته علىَء وصار”*' كما لو كان المأمور من 
خلطاء الآمرء ممن بينه وبينه مداينات ومعاملات. 

ولهما: أن قوله: أقضه ألفَّاء يحتمل ألما هي علىَّ» ويحتمل ألقًا هي 
عليك» والاحتمال' سواء للعرف الجاري بذلك؛ فإن الإنسان يستعين 


)١(‏ «المبسوط) .05/7١‏ وا«منظومة النسفى» لوحة ا5/سبء و«الجوهرة النيرة» 
/دىة واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 7ا/بء و«حاشية ابن 
عابدين» 0/ .7١5‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(6) «المبسوط» 205/5١‏ و«الجوهرة النيرة» 24٠5 /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /بء و«حاشية ابن عابدين» ه/ 1" 

(5) في (ب): (فصار) بدل (وصار). 

(5) في (ج): (والاحتمالات) بدل (والاحتمال). 


ص كتاب الكفالة ل ا-االااب 0# 


بغيره في قضاء ديد10) عليه» وينصح غيره» ويقترح عليه أن يقضي غريمه 
ديئًا عليه؛ أستدفاعًا للإثم» أو الذم المتوجه عليه بالمطل» فلا يثبت له 
الرجوع بالشكء كما لو قال: أدفع إليه ألمّاء ولم يقل: أقضء» بخلاف 
الخليط؛ لقيام القرينة بقضاء دين على الآمر"". 


انواج ا انتراح ل اشاح 0 


متى يحق للكفيل مطالبة الأصيل؛ أو ملازمته؛ أو حبسه 
قال: ( وليس للكفيل مطالبة الأصيل قبل الأداء عنهء إِلَّا أن 
يلازم به» فيلازمه حتئ يخلصه ). 

أما عدم مطالبة الكفيل للمكفول عنهء قبل الأداء عنه”"'» فإن المطالبة 
تستلزم سبق الملك» ولا ملك له في الدين إِلّا بعد الأدءا”» بخلاف 
الوكيل بالشراء؛ حيث يرجع بالثمن قبل الأداء عنه””'؛ لجريان مبادلة 
حكمية [ب/5+اب] بين الموكل والوكيل» علئ ما مرّ"'". وأما إذا لوزم 
الكفيل» أو حبسء فله أن يلازم المكفول عنه» ويحبسه؛ حتئ يخلص 
المال؛ لأن ما لحقه من ذلك واقع من جهتهء فله أن يعامله بمثل ذلك”". 


)١(‏ في (أ): زيادة (له) بعد قوله: (دين). 

(؟) «المبسوط) 205/٠7١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 5١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5٠/8‏ 

(9) في (ج): زيادة عبارة: (إلا أن يلازم به) بعد قوله: (قبل الأداء عنه). 

(5:) «الكتاب» ”/لا6١.‏ و«تحفة الفقهاء» / 94"ا7. و«الهداية» / .94١‏ و«الاختيار») 
و«تبيين الحقائق) »١05-١68/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملكءلوحة /١77‏ ب» و«مجمع الأنهر؛ 59/7. و«كشف الحقائق» ؟/ 07. 

(5) لفظ: (عنه) غير موجود في (أ. ج). 

(5) ينظر ص5١7١.‏ 0) ينظر المراجع السابقة. 


م ب ب 


براءة الكفيل؛ ببراءة الأصيلء وبالاستيفاء منه 
قال: ( ويبرأ الكفيل؛ ببراءة الأصيل» وبالاستيفاء منه ). 
رب المال إذا أبرأ المكفول عنه» اف اسكوفي ا حقه» بريء 
الكفيل؛ لأن الدين على الأصيل في الصحيح. فإذا برئت ذمته بالأداى 
أو برأها الطالب. برئ الكفيل؛ إذ الكفالة: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة 
الأصيل في المطالبة» وهي تستلزم ثبوت الدين» وقد سقط عن الأصيل؛ 
فسقطت المطالبة عن الكفيل”". 


ته تتوعى وججه» ىق 
عدم براءة الأصيل؛ ببراءة الحفيل 


قال: ( ولا يبر الأصيل ؛ ببراءة الكفيل ). 


[ج/1:1 لأن الذي على الكفيل هو المطالبة» مع بقاء الدين 
على الأصيل» وسقوط مطالبة الكفيل» مع بقاء الدين» على الأصيل 


جائ 0 


5 «تكهمت و معدت 5 هداق 


)١(‏ لفظ: (منه) غير موجود في (أ). 

(؟) «الكتاب» ”//ا6١.‏ و«تحفة الفقهاء» "/ .75٠‏ و«الهداية» .4١/‏ و«الاختيار» 
9/7 »؛ و«تبيين الحقائق» 2165/5 و«البحر الرائق» 5/ 140 275575-17 ولمجمع 
الأنهر» ؟/7١.‏ 

() «الكتاب» ”//ا6١.‏ و«الهداية» / .4١‏ و«الاختيار» 2١59/7‏ و«تبيين الحقائق» 
4 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك؛ لوحة /١77‏ بء و«البحر الرائق» 
255 ولمجمع الأنهر» .١175/7‏ 


ص كتاب الكفالة 


تأخر الدين عن الكفيل؛ 
بتأخيره عن الأصيل؛ دون المكس 
قال: ( وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل»: لا بالعكس ). 
أن النأخن إبزاء موفك» لعن بالموية اميه . 
وهذه المسألة من الزوائد. 


قول الطالب لكفيل ضمن له بأمر المكفول عنه: 
«برئت إلي» أو: «أبرأتك»», أو «برئت» 
قال: ( ولو قال الطالب لكفيل ضمن له بأمر الأصيل: برتتٌ 
إلىّ؛ رجع نالمال» أو أبراتكة لم يرجعء أو: 
برئتٌ» يلحقه بالأول. لا بالثاني ). 
هزه ثلاث مسائل» الأوليان من الزوائد. 
إن قال الطالب لرجل كفل آخر بمال» بأمر المكفول عنه: برئت إليّ» 
يرجع الكفيل على الأصيل بالمال المكفول به؛ لأن هذه براءة» أبتداؤها من 
المطلوب» وانتهاؤها إلى الطالب» فلا يتحقق إِلّا بالإيفاء؛ فيكون ذلك 
إقرارًا منه بالأداء والكفالة بأمره» فيرجع عليه”". 


)١(‏ «الهداية» »91١/‏ و«الاختيار» »١59/7‏ و«تبيين الحقائق» 2١65/5‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة 57١/بء‏ و«البحر الرائق» 5/ 2155-1556 والمجمع 
الأنهر» 175-17*/7. و«كشف الحقائق» 7/ 07. 

(؟) «تحفة الفقهاء» “'/ » و«بدائع الصنائع» 5/”؟» ودالهداية» "/ 97. و«الاختيار» 
؟/-٠لا١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا8١»‏ و«البحر الرائق» 2755/8/5 ولمجمع 


ووم 


المسألة الثانية: ما إذا قال له: أبرأتك» لم يرجع على الأصيل 
بشيء”''؛ لأنها براءة مقصورة عليهء لا تنتهي إل غيره» فكانت 
إسقاطًا ؛ فلم تتضمن الإقرار بالأداء» والرجوع يستلزم سبق الأداء”". 

الثالثة» وهي المسألة الخلافية: إذا قال: برئت» ولم يقل : «إلىّ»» قال 
أبو يوسف 35: هو مثل قوله: «برئت إلت)”"؛ لأنها براءة أبتداؤها من 
المطلوب» وإنما المطلوب الأداء دون الإسقاط. 

وقال محمد كأثه: هو مثل قوله: «أبرأتك)”*2؛ لأن اللفظ إخبار عن 
براءة ذمته» وذلك مجمل» يمكن أن يكون بالأداء» ويمكن أن يكون 
بالإبراء؛ فيثبت الأدنئ» فلا يرجع الكفيل بالشك. وقيل: إذا كان 
الطالب حاضرّاء يرجع إليه في البيان؛ لأنه هو المجمل". 


تيد قل زا اودت د معد ل 


الأنهر» ؟/ 175. 

)١(‏ في (ج): (شيء) بدل (بشيء). 

(؟) «الهداية» / 297 و«الاختيار؛ ”/ 2١١‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا0١.‏ و«البحر 
الرائق) 5/ 27554 و«مجمع الأنهر) ؟/ 170-١15‏ 

(©) «منظومة النسفي» لوحة 5/ا/ب. وه«تحفة الفقهاء»؛ 251٠/7‏ و«بدائع الصنائع» 
1*5/5ء و«الهداية» / 2.97 و«الاختيار) 2١7١/7‏ و«تبيين الحقائق» 5//ا6١2‏ 
و«البحر الرائق» 758/5 و«مجمع الأنهر» 7/ .١75‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» 7/5ىء و«الهداية» "/ 2.97 و«تبيين الحقائق» 5//ا6١»‏ و«البحر 
الرائق» 2758/5 وامجمع الأنهر») .١175/7‏ 


حك كتاب الكفالة ب ل 0 


إذا أبرأ الدائن الميت عن دينه؛ فرده وارثه 
قال: ( ولو أبرأ الميت» فرده وارثه. يحكم بأنه يرتد. وخالفه ). 
إذا روا" الدانف اعرف عن حو 315 واونيا" قال آمو يسيك برقل 
بالرد» ويبقى الدين”"؛ لأن الوارث قائم مقام المورث» فكان””' ردّه كرده. 
وقال محمد: لا يرتد”“؛ لأن الدين على الميت لا على الوارث» فلم 
يتضمن تمليكه الدين منه؛ ليرتد برده» فلا يرتد برده. 


رجوع العبد على مولاه الذي كفل عنه بإذنه؛ 
وقد أدى المكفول به بعد عتقه 
قال: ( ولو كفل عبدٌ عن مولاه بإذنه» فعتق. فأدئء منعناه من 
الرجوع به ). 
العبد إذا كفل عن مولاه بإذنه مالاء ثم عتق. فأدى المكفول به» لم 
يكن له الرجوع على المولئ بالمال''"» خلاقا لزفر”". 


)١(‏ لفظ: (فرده) غير موجود في (ج). 

(0) في (ج): زيادة (يحكم) بعد قوله: (وارثه). 

(9) «منظومة النسفي» لوحة ه/ا/,بء و«بدائع الصنائع» 21١/5‏ و«الهداية» / 297 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 55١/أ»‏ و«حاشية ابن عابدين» 17//0. 

(5) في (ج): (وكان) بدل (فكان). (0) ينظر المراجع السابقة. 

)١(‏ «منظومة النسفى» لوحة 5١٠/أ»‏ و«المبسوط» 9١/؟7١ء‏ و«الهداية» /48» و«تبيين 
الحقائق») 5/ 3-37 و«الجوهرة النيرة» »4٠4/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 55١/أ2‏ ولمجمع الأنهر» 7/ .١55-1١56‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


م بل 


له: أن الأصل في الكفالة بالإذن الرجوعء, وإنما لا يرجع العبد أن 
لو أدئ حالة العبودية ؛ لأن العبد لا يستوجب ديئًا على مولاه» يد 
في مسألتنا فهو مؤدٍ بعد العتق» فلا مانع من الرجوع. 

ولنا: أن هذه الكفالة حالة أنعقادها لم تكن موجبة للرجوع؛ فلا تنتقلب 
نوجبة اله كما لو كانت" الكفالة بغير إذن الأصين"") نم رضي يهاه 
وأجازها؛ فإنه لا يملك الرجوع. كذا هذا"". 

ادعى عليه أنه كفل له عن فلان بأمره كذاء فأنجكر 
فأقام المدعى البينة, فألزمه الفاضى» فأدى» 
فهل له الرجوع على الأصيل؟ 
قال: ( ولو آدعيل أنه كفل له عن فلان بأمره بكذاء فأنكرء 
فبرهن . فأدئ؛ حكمنا له بالرجوع ). 

503 رجل أدعئ عليل آخر أنه كفل له عن فلان بأمره كذا من المال 
[ج/0*ب]» فأنكر المدعيل عليه الكفالة» فأقام المدعى بينة عليه بذلك. 
وألزمه القاضي حكم الكفالة» فأدئ ما وجب عليه بهاء فله أن يرجع 
6 على اضيا 9 

)١(‏ في (ج): (أما) بدون الواو. 

0) في (ج): (الأصل) بدل (الأصيل). 

() «الهداية» “/ 484.» و«تبيين الحقائق» 5/ ١/ا.‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 2/١55‏ و«مجمع الأنهر؛ 7/ .١55-١50‏ 


(8) لفظ: (به) غير موجود في (ب). 
(4) «منظومة النسفى» لوحة 5١٠/أء‏ و«الهداية» 246/7 و«تبيين الحقائق» 2١55/5‏ 


صصح كتاب الكفالة 


وقال زفر: لا يرجع""©؛ لأنه بالرجوع يدعي الكفالة» وقد جحدها 
آنقَاء فتناقض. 
ولنا: أنه بقضاء القاضي صار مكنيًا في الجحود شرعًا؛ فالتحق 
جحوده بالعدم» كما لو أقر الإنسان بدين”''» فجحده المقر له» يلتحق 
إقراره بالعدم» فكذلك”" تكذيب الشرع”". 


أثر موت الكفيل على الدين المؤجل 


قال: ( ولو تعجل المؤجل بموت الكفيل» فأدئ وارثه حكمناء 
له بالرجوع وقت الأجل”*'. لا للحال). 


رجل كفل آخر بدين مؤجلء» بإذنه» ثم مات 1ب/15050 الكفيل؛ فحل 
الأجل بموته» كسائر ديونه المؤجلة» واستوفى الطالب من تركته» لم 
يرجع ورثته على الأصل بما أدوا إِلّا بعد حلول الأجلء. لا للحال”". 


و«شرح الوقاية» 2957/7 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 55١/أ2‏ 
ولمجمع الأنهر» ؟/١٠5١.‏ 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(9) لفظ: (بدين) غير موجود في (أ). 

(9») في (ج): (وكذلك) بدل (فكذلك). 

(5) «الهداية» "/ 946. و«تبيين الحقائق» ,١55/5‏ واشرح الوقاية» 2057/7 واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 55 والمجمع الأنهر») ؟/ 5 .١‏ 

(5) عبارة: (وقت الأجل) غير موجودة في (ج). 

(9) «المبسوط» 2.48/5١‏ و«منظومة النسفى» لوحة 21/١١5‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 55١/أ.‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 25٠١‏ و«الدر 
المختار» ه/ .5١9‏ 


0 ب ب 


وقال زفر: يرجغون للحال”42 لأن الأجل قل :سقط فصان الذين خالا 
فيرجعون نيابة عن مورثهم؛ لأن الكفيل يصير”'' مقرضًا للأصيل ما كفل 
به في ضمن الأداء عنه» والأداء الموجود من الورثة كالموجود من" 
الكفيل» بحكم القاضي؛ فاستوجب على الأصيل مثل ما أداه في 
الحال؛ لقيام الموجبء وهو الإقراض الثابت في ضمن الأداء. 

ولنا: أن الأجل حق الأصيل؛ فلا يبطل بدون إبطاله» وإنما حل 
الدين بموت الكفيل؛ لانتقاله من الذمة إلى التركة» فهي عين» فأما في 
حق الأصيل» فدين الكفيل عليه مؤجلء ولم يصر عيئّاء وما ثبت 
لضرورة الأنتقال من ذمة الكفيل إل تركته يتقدر بقدره؛ فلا يظهر في 


. . (8) 
حوق غيره ٠.‏ 


4 
8 
2 


الكفالة من غير قبول الطالب ولا نائبه فى مجلس العقدء 


قال: ( ولا تصح الكفالة إِلّا بقبول المكفول له في مجلس 
العقدء إِلّا في قول المريض لوارثه: تكفل عني بما 


() ينظر المراجع السابقة. 

(0) لفظ: (يصير) غير موجود في (). 

(9) قوله: (الورثة كالموجود من) غير موجود في (ج). 

(4) «المبسوط» .48/٠١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 55١/أ»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 6٠‏ 


صصح كتاب الكفالة ال االملرميه 


إذا كفل بنفس فلان» أو بما عليه من المال» بغير محضر من الطالب» 
أو نائب عنه» فالكفالة باطلة عند أبي حنيفة”'' ومحمد”" رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف: هي جائزة» لازمة'”"؛ لأنه تصرف التزاء” ؛ 
فيستبدٌ””؟ به الملتزم؛ ولأنه'' لا يشترط حضور المكفول به» ولا حضور 
المكفول عذهع<ولا يشترط خضو المكفول له ولا ناثبغنه. 

ولهما: أن في الكفالة معنى التمليك من المكفول له؛ فإنه يملك”") 
مطالبته بالمكفول به فيقوم بهما جميعًاء والموجود شطرهء فلا يتوقف 
عل ما وراء المجلس» بخلاف المكفول به" والمكفول عنه؛ لعدم 
معنى التمليك منهماء فافترقا0". 


وبعض المشايخ أفتل بقول أبي يوسف ؛ رفقًا بالناس. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 7”09/5. و«المبسوط» 2١/١/١9‏ و١«تحفة‏ الفقهاء» 
751/7 و«ابدائع الصنائع» كلر”“» ود«الهداية» "/ ”9. و«الاختيار» 79/ ٠/اا2‏ 
و«تبيين الحقائق» 2١04/54‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 55١/أء»‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .١1958/7‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ب): (إلزام) بدل (التزام). 

(0) في (أ): (فيستند) بدل (فيستبد). 

5) في (أ): (وأنه) بدل (ولأنه). 

0) في (أء ج): (يملكه) بدل (يملك). 

(0) من قوله: (فيقوم بهما جميعًا..) إلئ قوله: (بخلاف المكفول به) غير موجود في 
(ج). 

(9) «بدائع الصنائع» 5”, لاء و«الهداية» "/ 97. و«الاختيار) 7/ »١١١‏ و١«تبيين‏ 
الحقائق» 5/ 16094١.ء‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ؟108/7. 


ب ب ب 


وأما المسألة المستثناة من قولهما فهي: أن المريض إذا قال لوارثه : 
تكفل عني بما عليّ من الدين» فتكفل عنه مع غيبة الغرماء» فإن ذلك 
جائز؛ لأن ذلك وصية في الحقيقة؛ ألا ترئ أنه تصحء وإن لم يسم 
المكفول لهمء ولا تصح إذا لم يكن"'' له مال؛ أو لأنه قائم مقام 
الطالب لحاجته إليه؛ تفريعًا لذمته» وفيه نفع للطالب”"» فينزل منزلة 
ما إذا حضر بنفسه» وإنما يشترط بهذا اللفظ ؛ لأنه يراد به تحقيق الحال 
دون المساومة» والظاهر ذلك في حال”" المرض”*”. 


الكفالة عن الميت المفلس 
قال: ( وهى عن الميت المفلس باطلة )20. 


إذا مات الرجل» وعليه ديون» ولم كرك 0 فتكفل عنه [ج/ /ا١*أ]‏ 
رجل للغرماء» لم تصح”") الكفالة عند أي 00 طله. 


)١(‏ في (أ. بء ج): (كان) بدل (لم يكن). 

(0) في (ج): (الطالب) بدل (للطالب). 

9) في (بء. ج): (حالة) بدل (حال). 

(5) في (ج): (المريض) بدل (المرض). 

(5) «مختصر أختلاف العلماء» 5/ 276094 و«الكتاب» »١1908/7‏ و«المبسوط» 9١/1/ااء‏ 
و«بدائع الصنائع» ك/لاء و«الهداية» "/ 97. و«الاختياره» ”/ ٠/ا١ء‏ و"«تبيين 
الحقائق» 2١99/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 55١/أ.‏ 

(5) في (أ): زيادة: (أما) بعد قوله: (باطلة). 

0) في (ب): (تصلح) بدل (تصح). 

(8) «الكتاب» 2169/75 و«ابدائع الصنائع» كر”ى و«الهداية» "/ ”2.9 و«الاختيار» ”/ 
٠‏ و”تبيين الحقائق» 7/ »١159‏ و«البحر الرائق» 5/ "2761 ولمجمع الأنهر») ؟/ 
 3”5‏ . 


ص كتاب الكفالة ب المللربىيه 


قالا: تصح”'؛ لأن الدين ثابت» وقد كفل به؛ فصحت كفالتهء 
وأما ثبوته؛ فلأنه حق الطالب» ولم يوجد المسقط؛ ولهذا يبقئ في 
حق أحكام الآخرة؛ حتئ تتوجه المطالبة لصاحب الحق إليه في الآخرة 
إجماعًا""'» وذلك يبتني على ثبوته وبقائه بعد الموت» ولو تبرع 
بأدائه إلى الطالب متبرغ» صح. وانتفت مطالبته عنه في الآخرة» 
والكفالة التزام ذلك التبرع» فإذا صح بالتبرع» صح التزامه' ". يبقى 
مطالبة الكفيل بعد موته”*'؛ كما لو كان له كفيل أو مال» ثم كفل عنه 
رجل بدين عليه. 

وله: أن الدين ساقطء وقد كفل بدين ساقط؛ فلا يصحء وهذا؛ لأن 
الدين في الحقيقة فعل موصوف بالوجوب. ويستحيل بقاء الفعل بعد عدم 
من يقوم به الفعل؛ لأنه كان يجب عليه تمليك طائفة من ماله في حياته 
للغريم؛ لإمكان ذلك منه واستحالته بعد الموت. فامتنع بقاؤه» وإنما 
جعل هذا الفعل في حكم المال؛ لكونه يؤول إليه في المال بواسطة 
الإيفاء. فإذا عجز بنفسه وبخلفه””'. أمتنع بالمال؛ فسقط في حق أحكام 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

2( البدائع الصنائع») 5/”, و«الهداية» / 97. و«الاختيار» ”7/ 21١7٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
؟/ 10» و«البحر الرائق» 5/ 2767 و«المنتقيل») 5/ 24485 و«المهذب» 2758/١‏ 
و«حلية العلماء؛ 254/0 و«المغني» 5/ 2505 و«كشاف القناع» ا 

() في (أ): (إلزامه) بدل (التزامه). 

(5) عبارة: (بعد موته) غير موجودة في (أ). 

() خلفه: المراد به الكفيل أو المال؛ لأن رجاء الأداء منهما باق» فإن الخلف: ما به 
يحصل كفاية أمر الأصل عند عدمهء وهما كذلك؛ فكانا خلفين. 
«الاختيار» ”/ ١/ا١ء‏ و«تبيين الحقائق» 5/ 2١5١‏ و«العناية على الهداية» /1/ 27١5‏ 
و«مجمع الأنهر» .١75/7‏ 


ان سس 22 


الدنا بالشرورة ‏ بخلاف ها إذا ترك مالا أواكفيك لقلارته بخلقه: يلاف 
53 : 2000 


كفالة العبد المأذون المديون عن مولاه بإذنه 
قال: ( ولا تصح من المأذون المديون عن مولاه بإذنه.» فإن 


أعتقه في المرض ومات. سعى العبد للغرماء. ثم إذا 
أعتق فالكفالة نافذةٌ. وأنفذاها عند عتق [ب/«اب] 
المولى ). 
العبد المأذون له المديون”" إذا كفل عن مولاه بأمره”" بمال*©. لم 
تصح الكفالة لحق الغرماء””“'» فإن أعتقه المولئ في مرض موتهء 
ومات. قال أبو حنيفة و#نه: هو كالمكاتب» يسعئل في الدين للغرماءء 
فإذا أدئ عتق» فنفذت تلك الكفالة عن العتق المتعقب 1/١١٠ب]‏ للسعاية؛ 
لأنة كالمكاتت غ20 وقالا: ينفذ الكفالة من حين عتق المولل 


)1١(‏ «الهداية» ”/ "97. و«الاختيار» 7/ 2١17171١-١1٠١‏ و«تبيين الحقائق» 5/ » واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١55‏ بء و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» 
"٠٠/١‏ و«مجمع الأنهر» ؟175/1. 

(؟) لفظ: (المديون) غير موجود في (أ» ب). 

7 لفظ: (بأمره) غير موجود في (ج). (4) لفظ: (بمال) غير موجود في (أ). 

() «المبسوط» 2.١5 .١7/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /ا7/ بء و«الهداية» 294/7 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /١615‏ ب.و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة .4٠١‏ 

(5) «المبسوط» 217/5١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /71/بء و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 55١/سب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 24٠١‏ والمجمع 


حح كتاب الكفالة 


إياه» وهو عندهما 0 0 


والكلام في ذلك يتقرر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى. 
الكفالة بالثمن؛ والمبيع؛ والأعيان 
قال: ( وتصح بالثمن لا بالمبيع» وتصح بالأعيان المضمونة 
بنفسهاء كالمقبوض عليل سوم الشراءء أو ببيع فاسدء 
وكالمغصوبء. لا بغيرها كالمبيعء. والمرهون,. 
ولا بالأمانات ). 
أما صحة الكفالة بالثمن؛ فلأنه دين صحيحء يمكن أستيفاؤه من 
الكفيل؛ فصحت الكفالة به”". وأما عدم صحة الكفالة عن البائع 
بالمبيع؛ فهذا ينبني علئ ما ذكره بعد ذلك في صحة الكفالة بالأعيان» 
وعدمها. 
والكلام في الكفالة بالأعيان عل وجهين: 
أما إن كانت الأعيان مضمونة أو غير مضمونة: 
فإن لم تكن مضمونة كانت أمانة» ولا تصح الكفالة بالأمانات» وهذا؛ 
لأن الكفالة عقد ضمان يلزم به ما هو مضمون على المكفول عنه»ء فإذا 
كانت العين غير مضمونة على المكفول عنه» لم يصح ضمانها عنهء 
الأنهر» 1757/7. 
)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 
(؟) «الكتاب» ”//ا16١ء‏ و«الهداية» "ا/ 97» و«تبيين الحقائق» ,2١68/5‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة 75١/بء‏ و«البحر الرائق) 270١/5‏ و«مجمع الأنهرا 
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دمل ب 


وهلذا كالودائع» والمضتازبات+ تن + #ب] زؤمال الشركة».والمستا جر 
واللسسش ات 0ل5 إواتساوبة مسي رته ا ولعي المي انم ويس 
تسليمهاء فإن ضمن ضامن تسليمها عمن هي في يدهء جازء وما سوى 
ذلك فليس بمضمون الردء ولا بمضمون"'' في نفسهء فلا تصح الكفالة 
ا 
وأما الأعيان المضمونة فعلل ضربين : 
منها ما هو مضمون بنفسه» ومنها ما هو مضمون بغيره. 
أما الأول: فمثل العين المغصوبة”" والمقبوضة عليل سوم الشراءء 
أو ببيع فاسد. وكالمغصوب؛ فالكفالة بها تصحء ويلزم الكفيل رد العين 
حال بقائهاء ودفع قيمتها بعد هلاكهاء لأنها مضمونة في يد من هي 
في يدهء علئ هذا الوجهء فلزم كفيله الضمان عليل ذلك الوجه”". 

وأما الثاني: وهو ما كان مضمونًا بغيره» كالمبيع في يد البائع» والرهن 
في يد المرتهن» فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة"'» باعتبار بدل 
العين وهو الضمان؛ ألا ترئ أن المبيع لو هلك في يد البائع أنفسخ 


)١(‏ فى (ج): (ضامن) بدل (بمضمون). 

فق «الهداية» */ 97. و«الاختيار» ”7/ .17١‏ و«تبيين الحقائق» ١١64/5‏ » واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 55١/بء‏ و«البحر الرائق» 5/ 276٠‏ و«مجمع الأنهر) 
ب 

() لفظ: (المغصوبة) غير موجود في (ج). 

(5) في (0: (هو) بدل (هي). 

(0) «الهداية» ”/ 947. و«الاختيار» ”/ 2١17/١‏ و”تبيين الحقائق» ١68/5‏ » وااشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 55١/بء‏ و«البحر الرائق» 5/ 2501-160٠‏ ولمجمع 
الأنهر») ؟//ا١-2178‏ و(كشف الحقائق» ؟/ 65-61. 

(5) عبارة: (وغير مضمونه) غير موجودة في (أ). 


صصح كتاب الكفالة بل 0# 


البيع»ء ووجب رد الثمن» ولم تجب قيمة العين؟ فلو ضمن لكان ضامئًا ملك 
نفسهء وأنه لا يصحء ولا تصح الكفالة باعتبار العين؛ لأن الكفالة التزام 
ما في ذمة الأصيلء» والعين لا تغبت”'' في الذمة”"': والمذكور في 
المتن: أن الكفالة بالمبيع لا تصح مطلقّاء على ما أطلقه القدوري"", 
والمراد به: العين» فلو كفل تسليم المبيع جاز؛ لأن التسليم مستحق 
على البائع» ويمكن أستيفاؤه من الكفيل؛ فصحت الكفالة به”*'» فلو 
هلك المبيع بطلت الكفالة حينئذ؛ لأن القدرة على التسليم -حال قيام 
العين- ثابتة؛ فصحت الكفالة» وبعد الهلاك يثبت العجزء فبطلت”*', 
وقيل: هذا هو الأصح"". 


لفق 
فق 


[فرف 
2 
)6( 


قف 


وقوله: (وتصح بالأعيان...). 


إل آخره من الزوائد. 


في (ج): (لا يثبت) بدل (لا تثبت). 

«الهداية» / 47» و«الاختيار» 7/ ١١17/١‏ و«تبيين الحقائق») ١68/5‏ ؛ وااشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة /١55‏ بء و«البحر الرائق» 5/ .76٠‏ و«مجمع الأنهر) 
ل 

«الكتاب» ؟/ /ا61١-1604.‏ 

لفظ: (به) غير موجود في (). 

#بدائع الصنائع» “/لاء و«الهداية» / 97. و«الاختيار» ”/ 2١1٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
4 و«وا«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 55١/بء‏ و«البحر الرائق» 
01"ظ3 والمجمع الأنهر») 178/7. 

ينظر المراجع السابقة. 


مدلل 


؟ 
بالثوب عنه )2 لم 0-5 ( ا" وعندهما : يجور 


الكفالة عما في يد الأجير المشترك 
قال: ( وهىء. عما فى يد الأجير المشترك» باطلة ). 
8 ع8 فاه ني له 000 2 3 عس. )١(‏ 
قال أبو حنيفة: إذا دفع ثوبًا إلى القصار؛ ليقصرهء فكفل''* رجل 


2 


وهلذا الخلاف بناء عليل أن الأجير المشترك أمين أو ضامن» فعنده: 


هو أمين“؛ فلا تصح الكفالة بالعين الغير المضمونة» وعندهما: 
هو ضامه9©؛ فصحت الكفالة 0 


لق 
زفق 
زفرة 


هع 
)2 


قف 
إف4 


متهت تتيهى وبتعمق 
الكفالة بالحمل على دابة مستأجرة 
قال: (ولا تصح بالحمل على دابة مستأجرة بعينهاء وتصح 
بغير عينها ). 
لأن الكفيل في الأول: عاجز عن الحمل عليها؛ بتقدير هلاكها. 


في (ج): (وكفل) بدل (فكفل). 


في (ب): (يصح) بدل (يجز). 

«المبسوط» 2٠١-١١7/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 0/717 و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 585١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .4١١‏ 
ينظر المراجع السابقة. 

«الكتاب» 7/ 297 و«تحفة الفقهاء» /١‏ 7هلاء و«الهداية» "/ 755. و«الاختيار» 
؟/ "له-5 0. و«تبيين الحقائق» 0/ 2١15‏ ولمجمع الأنهر» ؟941/7". 

ينظر المراجع السابقة. 

لفظ : (به) غير موجود في (ب» ج). 


وفي الثاني : قادرٌ على ذلك» عل أي دابة شاء» والحمل هو المستحق 


الكفالة بمال الكتابة 

قال: ( ولا تصح بمال الكتابة ). 
لأن مال الكتابة دين غير مستقر؛ لثبوته مع المنافي؛ لأن المولى 
لا يثبت له دين علئ عبده؛ فلا يظهر في حق صحة الكفالة؛ ولأن البدل 
يسقط [ب/2١8١٠ب]‏ بتعجيزه نفسهء ولا يمكن إثباته على الكفيل كذلك» 
وإثباته -مطلقًا- ينافي معنى الضم؛ لأن من شرط صحة”" الضم 
الأتحاد”". وعلىئ هذا بدل السعاية -عند أبي حنيفة”*؟؛ لأنه 

كالمكاتب» وعنذهما كالحن المديين 


دعق وتوهى وتدهق 


)١(‏ «الكتاب» 2 و«بدائع الصنائع» 5!؛ ولالهداية» "/ 2.947 و«الاختيار» 
اال و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 55١/سء‏ و«البحر 
الرائق» 5/ 2750١‏ و«مجمع الأنهر» 1757/7. 

(؟) لفظ: (صحة) غير موجود في (أ). 

(*) «المبسوط» .١١77/75١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ ةء و«الهداية» / 949» و«تبيين 
الحقائق» 2١7١/54‏ و«الدرر الحكام شرح غرر الأحكام» ؟/ 07٠٠‏ و«البحر الرائق» 
06/5 » و«كشف الحقائق» ”/ 00. 

(8) «المبسوط» 217/7٠7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 71'/ ب»ء و«بدائع الصنائع» 4/5» 
و«الهداية» 994/7. وه«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 554١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 24٠١‏ وامجمع الأنهر؛ ؟135/7. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


كفالة المديّنَينٌ كل واحدٍ منهما صاحبّه 
قال: آج/م:] ( وإذا كان دين على آثنين» فتكافلاء وأدى 
أحدهما زيادة على النصف. رجع بالزيادة ). 
إذا كان الدين علئ رجلين» كما إذا آشتريا عبدًا بألف درهم» وكفل كل 
واحدٍ منها صاحبه» فما أدئ أحدهما لم يرجع علئ صاحبه حت يزيد 
ما يؤديه علئ خمسمائة» فيرجع"''' بتلك الزيادة؛ لأن كلا منهما في 
النصف أصيل» وفي النصف كفيل» ولا معارضة بين النصف بالأصالة» 
وبين النصف بالكفالة؛ لأن النصف الأول دين» والثاني مطالبة» 
والمطالبة تابعة'"' للدين» فما يؤديه أولا يقع عن النصف بالأصالة» فإذا 
زاد على النصف لم تقع المعارضة في الزائدء فيقع عن الكفالة”". 
كفالة المدينين 
عن ثالث مع كفالة كل واحد منهما صاحبه 


قال: ( ولو تكفلا عن ثالث. وكل منهما كفيلٌ عن صاحبه. 
رجع كل بنصف ما يؤديه على الآخر مطاقًا ). 


صورتها : إن تكفل كل منهما جميع المال عن الأصيل» وتكفل جميع 


)١(‏ في (ج): (ويرجع) بدل (فيرجع). 

(؟) في (ج): (تابع) بدل (تابعة). 

() «الكتاب» 58/7١-104ء‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 2١4‏ و(الاختيار» 7/ 2109/7 و«تبيين 
الحقائق» 1717//54» و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك؛ لوحة /١54‏ ب» و«البحر 
الرائق» 277/5 و«مجمع الأنهر» ؟/ 157. 


صصح كتاب الكفالة 


المال عن الشريك 0 المطالبة متعددة؛ فتجتمع الكفالتان» 
وموجبهما التزام المطالبة» فتصح الكفالة عن 7/؟0؟ب] الكفيل» كما تصح 
عن الأصيل» فإذا عرف ذلك. فما يؤديه أحدهما يقع”'' شائعًا عنهما؛ 
إذ الكل كفالة» ولا ترجيحء فيرجع علئ شريكه بنصفهء ثم يرجعان على 
الأضيل؟ لأنهما أدبا'عتهة: أخدهما بننسة: والآعر بناقه”"'". وإن شناء 
رجع بالجميع على المكفول عنه؛ لأنه قد كفل عنه بأمر جميع المال» 
ومتئ أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بالجميع؛ لأن إبراء الكفيل 
لا يوجب براءة الأصيلء فبقي المال على الأصيل”**. والآخر كفيل 
بكلهء عل ما بينا”. 


3-5 لد هداق تح هاقل 


)١(‏ في (ج): (ويكون) بالياء التحتانية» وفي (ب): (وتكون) بدل (فتكون). 

(؟) لفظ: (يقع) غير موجود في (أ). 

(6) من قوله: (ولا ترجيحء فيرجع علئ شريكه...) إلئ قوله : (بنفسه والآخر بنائبه) غير 
موجود في 0 

(5) في (ج): (الأصل) بدل (الأصيل). 

(0) «الكتاب» 5”/ .١69‏ و«الاختيار» ”/ الا١اء‏ و«تبيين الحقائق») 2١58/5‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك؛ لوحة 55١/بء‏ 5١١/أ.»‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام) ا و«البحر الرائق» 2777/5 ولمجمع الأنهر) ؟/ 2157 
و«كشف الحقائق» ؟08/7. 


حلس كتاب الحوالة 


كتاب الحوالة 


تعريف الحوالة» ودليل مشروعيتها 


البجيو اله #شتحقة هزه العسول!" وهو الاتعقال» :وسنه تلحويل 
الكرافن 


'". وهي- في الشرع: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة 


العتحال عليز 


ولههذا يبرأ المحيل عندنا”؟'؟ لتحول الدين من ذمته؛ إذ من المحال بقاء 


الشىء الواحد ف محلين » فى زمان واحد. 


ودليل شرعية الحوالة قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ من أحيل علئ 


ملئء”*) ذا 60 ). 


000 
فق 


اقرف 
زفق 


(0) 


قف 


دي ل سوم 


ومنه قوله تعاليل : «8 خَللِيينَ فيا لَا بون نه مولا # [الكهف: .]٠١8‏ 

«الصحاح» .1581١-١58٠0/5‏ مادة (حول) و«طلبة الطلبةة ص5860؟. و«لسان 
العرب» ١/٠١"الاء‏ مادة (حول) و«المصباح المنير» ١/ا6١.‏ مادة (حول) 
و«التعريفات» ص77١2‏ ولأنيس الفقهاء؛ ص 2775 و«التوقيف عليل مهمات 
التعاريف» ص799. و«المعجم الوسيط» ».5١9/١‏ مادة (حال). 

«طلبة الطلبة» ص 787-786. و«التعريفات») ص/77١»‏ و«أنيس الفقهاءاص775. 
«الكتاب» ”/ 2١15١‏ و«تحفة الفقهاء» 851//7 27 و«بدائع الصنائع») 5»؛ و«الحداية» 
/ 44, و«الاختيار» ”/ لا و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 56١/أ.‏ 
مليء: هو الثقة الغني. «الصحاح» /١‏ “ا ,. مادة (ملاً) و«النهاية» 287/5 
و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص177١»‏ و«المصباح المنير) 7/ »08٠‏ مادة (ملأ) 
و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» 4/7. 

«صحيح البخاري» / 08 » كتاب الحوالات» باب إذا أحال عل مليء فليس له 
رد واصحيح مسلم» *؟/لالاودكء رقم 60 كتاب المساقاة» باب 8 مطل 
الغني» وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل علئ مليء » و«سنن أبي داود) 
7# رقم (91405؟53) كتاب البيوعء باب في المطل » و«سنئن الترمذي» ”/ 2506٠‏ 


والأمر بالإتباع يستلزم الجواز”". 


5 عحهمل 5 :احعدل. 3 0 جل 
بيان ما تصح فيه الحوالةء وما يشترط لذلك 


قال: ( وتصح بالدين دون العين برضا المحيل , والمحتال. 


أما أختصاصها بالدين؛ فلأن التقل والتحويل من الذمة الذي هو موجبها 
إنما يتصور في الدين دون العين» فاختص بهء وأما أعتبار رضى المحتال؛ 
فلأن الدين حق» وهو الذي يتقبل به في ذمة المحال عليه» والذمم تتفاوت. 
فلابد من رضاهء وأما المحال عليه؛ فلأن الدين يلزمه بالحوالة» ولا لزوم 
بدون الألتزام» وأما المحيل؛ فلأنه الأصيل» ومنه توجد الحوالة”". 

وذكر في «الزيادات»: أن رضاه ليس بشرط؛ لأن المحال عليه يتصرف 


في نفسه بإلزام الدين» ولا ضرر على المحيل» بل فيه نفعه؛ لأنه لا يرجع 
عليه إلا برضاه» وو . 


رقم (104) كتاب البيوع» باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» و«سنن النسائي» 
1 رقم (4784) كتاب البيوع» باب مطل الغني» و«سئن ابن ماجه» ؟/ 2407 
رقم (7507) كتاب الصدقات» باب الحوالة. 

»١1/١/5 و«الاختيار لتعليل المختار» / 7 و«تبين الحقائق»‎ .15١ «الكتاب» ؟/‎ )١( 
.أ/١16 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ 

(؟) «الكتاب» 5/ ٠5١1-١5٠ء‏ و«المبسوط» .07/٠١‏ و«بدائع الصنائع» 2١5/5‏ 
و«الهداية» "/ 49., و«الاختيار» "/ 5» و«تبيين الحقائق» 5/ ١‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة 56١/أء‏ و«كشف الحقائق» 7/ .11١-5٠9‏ 

(7) «شرح الزيادات» للعتابي» لوحة ١١/ب.‏ ونقل هذه المسألة عن «الزيادات» 
الأفغاني في «كشف الحقائق» ؟/ .51-5٠‏ 


صصح كحتاب الحوالة ب ل ا الملره 
وقوله: (دون العين) من الزوائك. 


براءة المحيل من الدين بالحوالة بعد القبول 

قال: ( وإذا تمت حكمنا ببراءة المحيل ). 

[ج/04<ب] قال زفر: لا يبرأ المحيل من الدين بالحوالة بعد القبول؛ 
أعتبارًا بالكفالة”'"؛ لأن كلا من العقدين مشروع؛ للتوثق”"'. ولا ينافي 
بقاء الدين. 

ولنا: أن المعاني الشرعية تبتني على اللفاظ اللغوية علئ حسب دلالته 
الوضعية» والحوالة من التحول والانتقال» فيستحيل بقاء الدين بعد تحوله» 
والرضا بهء بخلاف الكفالة؛ إذ معناها الضمء 0 
وأما التوثق”"؛ ففي أختيار الأملئ والأحسن قضاءء وفقائدة البراءة: أ 
لو مات المحيل لا يأخذ المحال من تركتهء 0 
الؤرثة أو هن القرماء مخافة أن يعو 3 


وتحمق دععمق وعدهك 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 5١٠/بء‏ و«تحفة الفقهاء» 271417//7 و«بدائع الصنائع» 
5”, و«الهداية» 2994/7 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 58١/أ»‏ 
و«كشف الحقائق» 51/7. 

(؟) في (ج): (للتوثيق) بدل «(التوثق) 

(9) في (ج): (التوثيق) بدل (التوثق) 

(5) «بدائع الصنائع» ك/ل . و«الهداية» / 494غ. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة 56١/أ»‏ و«كشف الحقائق» .5١/7‏ 


إبراء المحتال المحيل من الدين 
قال: ( فلو أبرأه المحتال يبطله. وأجازه ). 


[ب/ه؟اب؟ قال أبو يوسف: إذا أبرأ المحتال المحيل عن دينه» يبطل 
الإبراء”١2؟‏ لأن الدين:-بالحوالة- أنتفل "مخ ذمة المحيل إلا ذمَة المخال 
عليهء والإبراء إنما يصح إذا لاقئ محل الدين. ولم يلاق؛ فيبطل . 

وقال محمد: يصح"''؛ لأن الدين باق في ذمة المحيل عنده» وإنما 
أنتقلت عنه المطالبة -لا الدين- إلى المحال عليه» فصادف الإبراء عنده 
0 

وهذه المسألة منقولة من «شرح الجامع البرهاني»”''. وإنما 


)١(‏ «الاختيار» ؟/ 5-7. و«تبيين الحقائق» 7/5/ا١.‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك». لوحة 56١/أ»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 4417 و«البحر الرائق». 
ات و«حاشية ابن عابدين» 8 

(؟) «الجامع البرهاني»: لعله «الجامع الصغير في الفروع» ل" برهان الأئمة: حسام الدين 
عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري " المولود سنة (5/17)هء والمتوفي سنة (015) 
ه. ولهاذا الكتاب شروح» منها: «شرح أبي نصر أحمد بن منصور الأسبيجاني» 
المتوفى سئة (١دعدوة)فى‏ ولاشرح الإمام بدر الدين عمر بن عبد الكريم الورسكى» 
المتوفي سنة (044)ه», ولا أدري أي شرح من هذين قصده المؤلف؟ «تاج التراجم» 
ص١15١ء‏ و«كشف الظنون» /١‏ "077» و«الفوائد البهية) ص 2١54‏ و(١مقدمة‏ د/ محيي 
هلال السرجان عل كتاب شرح أدب القاضي» للخصاف .45-51١/١‏ 
وقد يكون المراد: «شرح العلامة محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة 
البخاري برهان الدين» المولود سنة (١061)ه»‏ والمتوفي سنة (1157ه) علئ «الجامع 
الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني» والله أعلم. «ذيل الجواهر المضية» ؟/ 205٠‏ 
و«كشف الظنون» 4055/١‏ و«الفوائد البهية؛ ص 275١5‏ و«النافع الكبيرة ص٠5»‏ 
واهدية العارفين» 7/ 5 .4٠‏ وقد نقل هذه المسألة عن «شرح الجامع البرهاني» العيني 


في «المستجمع شرح المجمع» ورقة *2. 


حطس كتاب الحوالة 


0 هاهنا؛ لأن فيها دلالة على مذهب محمد فى الحوالة» وأنه 
الرجوع بالتوى في الحوالة 
قال: ( وثبت الرجوع بالتوى )"". 
وقال الشافعي: لا يرجع عليهء وإن توئ”"؛ لأن الحوالة لما تمت» 


وبرئ ا لمحيا » عما كان في ذمته من الدين» براءة كلاق و تشتغا 6 


ذمته» من بعد ذلك,. إلا سبب ا 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مات المحال عليه - مفلسّاء 


عاد الدين» لا توئ في مال أمرئ مسلم )”". 


)١(‏ في (أ): (أوردتها) بدل (زدتها) لأن هذه المسألة من الزوائد على «مختصر القدوري» 
وامنظومة النسفى». 

0) «الكتاب» ا و«بدائع الصنائع» 48/5»ء و«الهداية» #"/ 49. و«الاختيار» 
٠5 /‏ و”تبيين الحقائق» 2١11/7/4‏ ولمجمع الأنهر) .١158-١51//9‏ 

فرق «الأم) 78 1» و«مختصر المزني» ص7١٠»‏ و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» 
٠ /١‏ ,. و(الإقناع» لابن المنذر ؟/ لاده. و«الإقناع» للماوردي ص/7١٠2‏ 
و«المهذب» "560/١‏ و«الوجيز4 2787/١‏ و«فتح العزيز) "55/١‏ وامغني 
المحتاج» 155-06 

(5) في (00: (لم) بدل (ولم). 

(5) في (ج): (يشتغل) بالياء التحتانية» بدل (تشتغل). 

زفق «الأم» ا و«مختصر المزني» ص/١٠.‏ و«الإقناع» لابن المنذر ؟/ ل61ه- 
4 » و(فت فتح العزيز» ."55/١٠١‏ 

0) رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» ”/ ١لاء‏ كتاب الحوالة» باب من قال يرجع على 
المحيل» لا توئ على مال مسلم. موقوفًا علئ عثمان بن عفان ذه » وفي «السئن 


م دب ل 


ولأن الحوالة: نقل المطالبة من ذمة إل أخرئ, وإقامة هذه مقام 
تلك» فكان الإبراء مقيدًا بوصف السلامة؛ إذ هو المقصود؛ ولأن 
الحوالة تنفسخ بفوات خقه. وهي مما يحتمل الفسخ؛ فصار كالمبيع 
العين» إذا هلك قبل القبض”". 


وهف وتوه دل تتوهل 
أنواع التوى فى الحوالة 


قال: ( وهو بأن يجححدها ويحلف. ولا بينة0” أو 0000 
مفلسًاء قالا: ويا الحكم به في حياته ). 


الصغرئ») 5 رقم استحية كتاب البيوع. باب الحوالة » وقال: (منقطع ؛ 
أبو إياس معاوية بن قُرّة لم يدرك عثمان بن عفان» ولا أدرك زمانه ... وقد أشار 
الشافعى ونه إلول تضعيف الحديث بما ذكرناه). 

وقد قواه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى» 5/ الا وقال: (ذكر ابن عساكر أن له 
رؤية» وحكئا عن ابن سعد: أنه عده من الطبقة الثانية» وحكئل عن خليفة» وغيره: 
أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة» وعن يحيئ وغيره: أنه بلغ سنا وتسيعن سنة؛ فعلئ 
هذا يكون مولده سنة سبع عشرة» فكيف لم يكن في زمن عثمان؟). 

وقد ذكر ابن حزم في «المحلئ» 5/ 945-791ء رواية عثمان وبهء وكذا عن علي 
ديه أنه قال في الذي أحيل : (لا يرجع علئ صاحبه. إِلَّا أن يفلس» أو يموت). ثم 
ذكر ابن حزم رواية عن علي بن أبي طالب َي خلاف الرواية عن عثمان ديه » 
وخلاف ما ذكره عن على بن أبى طالب» وقال: (إذا أختلف السلف فليس بعض 
ما روي عنهم بأولئ من بعض). 

50وءا١ا/7‎ /5 و«الهداية» "/ 2.494 و«تبيين الحقائق»‎ 2١8/5 «بدائع الصنائع»)‎ )١( 
يدابع نع نبيين بي سرح‎ 
.١158-17/؟ مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 2/56 والمجمع الأنهر»)‎ 

0) في (ج): زيادة (عليه) بعد قوله: (ولا بينة). 

(9) في (ج): (مات) بدل (يموت). 


سلس كتاب الحوالة 01000 


المحال عليه إذا جحد الحوالة وحلفء ولا بينة عليه أو مات مفلسًا 
2000 


حتل توئ حق المحال» رجع على المحيل؛ لأنه عجز عن أستيفاء ء حقه 
ولو أفلس المحال عليهء وحكم الحاكم بإفلاسه -حال حياته؛ قال أبو حنيفة 
طيكء : لا يعود الدين على المحيل”". وقالا: يعود”"؛ لأنه بالإفلاس تحقق 
عجزه عن أستيفاء حقه» كما لو عجز؛ بموته مفلسًا. 

وله: أن الإفلاس لا يتحقق ما دام حيّا؛ لأنه لا يقع اليأس من رجوع 
المال إليه» فإنه غادء ددائعء ل يتحقق الإفلاس عنده» لم يثبت العجز 
عن أستيفاء حقه. فلا يرجع”*'» وإنما بنى الأمرين السابقين على الجملة 
الإسمية» وإن لم يكن فيها خلاف» وإنما الخلاف في الأمر الثالث» 
وهو حكم الحاكم بالإفلاس؛ لأن أبا حنيفة يثبت التّوئ بأحد ذينك 
الأمرين» لا غيرء وهما يثبتانه بهما وبغيرهما [+/04] فالخلاف” في 
الأقتصار عليهماء وعدم الأقتصارء سوَّغ بناءها على الجملة الإسمية؛ 
وليظهر أن ذلك قول الإمام. 


وهف دوعق ددهىق 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”١١٠-”١٠.‏ و«الكتاب» 2١5١/5‏ و١تحفة‏ الفقهاء» 
1437/8 و«بدائع الصنائع» 5 ولدالهداية» "/ .٠٠١‏ و«الاختيار» "/ 5» 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 58١/أ»‏ و«البحر الرائق» 5/ الالاء 
و«كشف الحقائق» ."١/7‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

6) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» 2:5 ول«الهداية» #/ 2.٠١‏ و«الاختيار» "/ 5» واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 16 و«البحر الرائق» 7/5/ا7. 

(5) في (ج): (بخلاف) بدل (فالخلاف). 


موت المحيلء. مديوناء قبل أداء المحال عليه 
قال: (وإذا مات المحيل مديوئاء قبل أداء المحال عليه. 
فسمنا المحال به بين الغرماء. ولم ينفرد به المحتال ). 


إذا مات المحيل”''» قبل أن يؤدي المحال عليه إلى المحتال المال”) 
المحال به» وعلى المحيل ديون» فعندنا: يشارك ال ا ٠/1‏ باقى 


الغرماء» ويقتسمون المال المحال به بينهم. علئ قدر حصصهه*20. 
وقال زفر: المحال أحق به من سائر الغرماء؛ لأنه ملكه بالحوالة0". 


ولنا: أن الحوالة: تمليك”" الدين من غير من عليه الدين» فلا يملك 
إِلّا بعد القبض» فإذا مات المحيل» قبل أداء المحال* عليهء فهو باق عل 
ملك المحيل ؛ فيشترك فيه الغرماء0". 


دهن و تمق تموع دك 


() لفظ: (المحيل) غير موجود في (ج). 

(؟) لفظ: (المال) غير موجود في (ج). 

(9) في (ج): (المحيل) بدل (المحال). 

(4) في (بء ج): (حصتهم) بدل (حصصهم). 

(4) «المبسوط» ١5/١ا2‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5١٠١/أ»‏ و«بدائع الصناتع» 1١//5‏ 2 
و”تبيين الحقائق» 5/ »١1/5‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 78١/أ.‏ بء 
و«مجمع الأنهر» 2١59/7‏ و«منحة الخالق» 5/ 7175. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (أ): (تملك) بدل (تمليك). 

() في (أ): (المحتال) بدل (المحال). 

(9) «المبسوط» ١ /٠١‏ وابدائع الصنائع» ١١/7‏ » و«تبيين الحقائق» 5/ ١17/5‏ » واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 56١/بء‏ و«مجمع الأنهر؛ .١159/١‏ 


حل كتاب الحوالة لل 0# 


ظهور عيب في المبيع» 
وقد أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن 


قال: ( ولو أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن» ثم رد 
المبيع بعيب. حكمنا ببقائها ). 


مطل ناك عذابيق لخر وو اسان رقا لد عاق االمتعزف التده نم 
إن المشتري وجد في المبيع عيبّاء فرده على بائعه. 

5ق يظطلتة العو اله" ؟ لاني عقيرة"© العم وتول برو" بالعيت 
أنفسخ البيع» فبطل الثمن المحال به؛ فتبطل الحوالة» كما لو أستحق 
المبيع» أو وجد العبد حرًا. 

وعندنا: الحوالة صحيحة ولا تبطل» وللمحتال أن يطالب المشتري 
نمال اتنعوانة؟ الآ العطرالةوجوإن حافك بالسيف إلا أن العمن كان 
واجبًا- وقت الحوالة؛ فصحت”"'. وبالرد لم يتبين أنه لم يكن واجبّاء 
بل سقط بالانفساخء بعد ثبوته ووجوبهء وذلك مختص بالمتعاقدين»؛ 
فلا يظهر في حق الغريم المحال عليه'''. بخلاف الأستحقاق» وظهور 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 5١٠١٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
6/سء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 41. 

(؟) في (ج): (مقيد) بدل (مقيدة). 

0) فى (أ): (رده) بدل (رد). 

فق «منظومة النسفي» لوحة 5١١٠/بء‏ و«بدائع الصنائع» .١٠/5‏ و«تبيين الحقائق» 
17714 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /١56‏ ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .5١7‏ 

(5) حرف الواو غير موجود في (ج). 

() لفظ: (عليه) غير موجود في (ب» ج). 


م4 ل .للا 


الحرية في العبد المبيع”' ؛ لأنه ظهر بذلك أن الثمن لم يكن ثابنًا- حينئذ؛ 
فلم تقع الحوالة صحيحة”". 


القول قول المحال عليه, 
عند مطالبته المحيل بمثل ما أحال به 
قال: (وإذا طالب المحال عليه المحيل» فقال: 1ب/054 إنما 
أحلت بدين لي عليك» لم يقبل ). 

إذا طالب المحال عليه المحيل» بمثل ما أحال بهء فقال المحيل: 
إنما أحلت بدين لي عليكء ولا رجوع لك عليء لم يقبل منه؛ 
لأن سبب الرجوع عليه قد تحققء وهو قضاء دينهء بأمرهء فيرجع 
عليه بمثله. والإقرار بالحوالة لا يستلزم الإقرار بالدين؛ لوجودها 
بدونه”"» ثم المحيل يدعي ديئًا على المحال عليه» وهو ينكرء والقول 
قول ال 0 


لياح اانه اشاح ات بدت ا 


)١(‏ لفظ: (المبيع) غير موجود في (أ). 

(؟) «بدائع الصنائع» 5//ا١اء‏ و”تبيين الحقائق» 2١77/5‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة /١66‏ ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .4١‏ 

(9) في (ج): (بوجوده) بدل (بدونه). 

(5) «الكتاب» .١5١/7‏ و«المبسوط» ١7/5ه.‏ و«الهداية» "/ 2٠٠١‏ و«الاختيار) 
*/ 5ء و«”تبيين الحقائق» 5/ "/ا١.‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
6 بء و«البحر الرائق» 5/ "الالاء و«مجمع الأنهر؛ 7/ .١159‏ 


سس كتاب الحوالة 


القول قول المحيل» 
عند مطالبته المحالّ بمال الحوالة 
قال: ( أو المحيل المحتال بمال الحوالة. فقال: إنما 
أحلتني بدين لي عليك» لم يقبل ). 
إذا قال المحيل للمحتال: إنما أحلتك؛ لتقبض لي» وطالبه بمال 
الحوالة» فقال المحتال: بل أحلتني بدين لي عليك» لم يسمع» والقول 
قول المحيل؛ لأن المحتال يدعي على المحيل الدين» وهو ينكرء 
والقول قول المنكرء ولفظ الحوالة يستعمل”' في الوكالة؛ فلم يكن 
الذون عن قدرو رات . 


دعحهمت 3 #وهدات 9 دهعملل 


)١(‏ في (أ): (ولو طالب) بدل (أو). 

(0) في (أ): (مستعملة) بدل (يستعمل). 

”) «الكتاب» 71/7١-1575٠ء‏ و«الميسوط» /١١‏ لاه. و«الهداية» / ,.٠٠١‏ و«الاختيار» 
"/ 5ء» و«تبيين الحقائق» 5/*الاا2 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
6 بء و«البحر الرائق» ”/ “21 و«مجمع الأنهر؛ .190-١59/7‏ 


كم 0 


كراهية القرض الذي يستفاد منه أمن خطر الطريق 
قال: ( ويكره قرض يستفاد به [+/01.“ب) أمن الطريق ). 
لأنه كَل نهئ عن قرض يجرٌ نفعًا'''. وهذا نوع منفعة يستفاد منه؛ 
0 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» 8/ 2١5٠0‏ رقم (/15761. )١51094‏ كتاب البيوع» باب قرض 
جرٌ منفعة» وهل يأخذ أفضل من قرضهء ٠‏ موقوقّاء عن ابن سيرين» وإبراهيم 
النخعي. و«مصنف ابن أبي شيبة» 5/ 0141-١18٠‏ رقم («"الاء الالال #الالا. 0/84 
كتاب البيوع والأقضية» باب من كره كل قرض جر منفعة » موقوقًاء عن عطاءء 
وإبراهيم النخعي. والحسن. و«السئن الكبرئ" للبيهقي0/ "0٠‏ الي باب 
كل قرض جر منفعة فهو ربا » موقوفًاء عن فضالة بن عبيد» وفي معناه موقوًاء عن 
ابن مسعودء وأبي بن كعبء وعبد الله بن سلام» وابن عباس» و#ن. 
و«معرفة السئن والآثار» للبيهقي »١179/4‏ رقم )١١011(‏ كتاب البيوع» باب النهي 
عن بيع وسلف. وعن سلف جر منفعة» موقوقًاء عن فضالة بن عبيد» وفي معناه عن 
جمع من الصحابة. 
قال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» :5١/7‏ (عن سوار بن مصعب. عن عمارة» عن 
عليء قال: قال رسول الله يكٍ « كل قَرْضٍ جر منْفَعَةٌ قَهُوّ ربا ؛ وهذا منقطع بين 
عمارة وعلئلء وسوار: ضعيف). ا.ه. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ”/ 5لا رقم :)١771(‏ (قال عمر بن بدر في 
«المغني»: لم يصح فيه شيء. وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح. وتبعه الغزالي. وقد 
رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث علي» باللفظ الأول. وفي 
إسناده: سوار بن مصعب» وهو متروك) ا.ه. 
وقال العلامة محمد بن إبراهيم كله في «مجموع الفتاوئ» / 10 : (النهي عن 
سلف جر منفعة -علئ فرض عدم صحة رفعه- فهو ثابت عن الصحابة). |.ه. 

(9) «الكتاب» 5”/ 2.١675‏ و«الهداية» / 2.٠١١‏ وه«تبيين الحقائق» 5/ 6» واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 580١/بء.‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ؟/ "٠١‏ و«البحر الرائق» 2715/57 و«مجمع الأنهر؛ 7/ .16١‏ واكشف 
الحقائق» .5١/7‏ 


4 


٠ 


كتاب تعب الاالاي# 0 


كتاب الصنج<" 


ميا زف 00 ٠.‏ 
تعريف الصلح '.» ومشروعيته 


الصلح -في الشرع: (عقد يرتفع به التشاجر». والتنازع» بين 


الخصوم)”"؛ لأن التنازع مثار الفساد» والصلح فده -فكان23 فيه رفخة 
ورفع سببه. وهو مشروع» ومندوب إلنه” 0 قال تعاليل: « فَأَصَلِحُوأ 
يتما 4 وقال تعالئ: طا وَلشْحُ حي 4”". وقال عليه الصلاة 
والسلا م: «كُلَّ صلح جائرٌ به بين المسلمين. إِلّا صلحًا أحل حراماء 
أو حرم لك )00 


000 


شف 


قرف 


2 


2.0) 


زف 
)2 


2 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» 7/ 177 : (وجه المناسبة لما قبله هو: أنَّ في 
كل من الوكالة» والكفالة» والحوالة» مساعدة؛ لقضاء الحاجة» وكذا الصلح؛ 
فتناسبا). 

الصلح- لغةً: أسم من المصالحة» وهي: المسالمة بعد المنازعة» والصلاح: ضد 
الفسادء يقال: صلح الشيء» إذا زال عنه الفساد. «الصحاح» 78/١‏ مادة (صلح) 
و«طلبة الطلبة»؛ ص 7947. و«السان العرب» ؟7/ 577» مادة (صلح) و«المصباح المنير) 
/١‏ 50" مادة (صلح) و«التعريفات» ص 175. و«أنيس الفقهاء؛ ص 140. 
«التعريفات» ص74١2‏ و«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص2»84 و(أنيس الفقهاء» 
ص 55 7» و«التوقيف علئ مهمات التعاريف) ص١55.‏ 

في (أ). (ج): (وكان) بدل (فكان). 

«الهداية» / 197ء و«الاختيار» "/ ه» و«تبيين الحقائق» ه5/ 2.7٠‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 40/7" و(مجمع الأنهر؛ 7017/7 و«اللباب في شرح 
الكتاب» 157/7. 

سورة الحجرات» آية: 4. 60 سورة النساءعء آية: .١78‏ 

«سئن أبي داود» / 2٠5‏ رقم (0945”) كتاب الأقضية» باب في الصلح . و«سنن 
الترمذي» */ 570-775, رقم (1707) كتاب الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله 


م ب ب 


وعن عمر ونه : (ردوا الخصوم كي يصطلحوا)(". 
ووجه الندبية : وضع الشريعة عل رفع مثار العتخ والتنازع, وإصلاح 


ذات البيخ ؟ لبقاء نظام العالم وحصول التراضى بين الخصمين يقطع 
الخصومة» علئ ما يراه بينهما أفضئ إل ذلك؛ فيندب إليه0". 


بلك 


فم 


ست هل 


َك في الصلح بين الناس » وقال: حسن صحيح. و«سنن ابن ماجه» 7/ 2/88 رقم 
770 كتاب الأحكامء باب الصلح . و«مسند أحمد» 0755/75 و«سئن 
الدارقطني» //ا1. رقم 2.48 كتاب البيوع. 

قال ابن كثير في (إرشاد الفقيه» 7/ 05: (رواه أبو داود» بإسناد حسن). 

وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 7/ 1754: (في إسناده: كثير بن زيد الأسلمي» 
وهو مختلف فيهء وابن حبان وثقه). 

وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 7/ :18٠‏ (صححه ابن حبان 
والحاكم). 

وقال السيوطي 5 «الجامع الصغير) 5/ :715٠‏ (صحيح). 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»ه/ 07: (لا يخفيل أن الأحاديث المذكورة 
والطرق يشهد بعضها لبعضء فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي أجتمعن عليه 
حسًا). 

«مصنف ابن أبي شيبة» /ا/ 715-15١1‏ رقم (7978) كتاب البيوع والأقضية» باب 
في الصلح بين الخصوم. و«السئن الكبرئ» للبيهقي57/5. كتاب الصلح» باب 
ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار » وقال البيهقي : (هذِه 
الروايات» عن عمر وَيِقهء» منقطعة). 

قال ابن حزم في «المحلئ» 559/5 : (هذا لا يصح عن عمر- أصلًا ؛ لأننا إنما 
رويناه من طريق محارب بن دثار» عن عمرء وعمر لم يدركه محارب» ومحارب 
ثقة؟ فهو مرسل). 

#بدائع الصنائع» ك/ 5١‏ . ود«الهداية» “/ 5 » و«الاختيار» "/ 0. و«تبيين الحقائق» 
“٠ 0‏ و«مجمع الأنهر»؛ 2707/7 و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ 1537. 


سا كاب لصخ ببسيبسيإبلِي يبيب © 
أنواع الصلح الثلاثة. وحكم كل منها 

قال: ( ويجوز مع الإقرارء ونجيزه مع السكوت والإنكار ). 

أما الصلح مع الإقرار: فجائر» بغير خخلاف”2؛ لما تَلَوْنَا وروينا. 
وأما مع السكوت» وهو: أن لا يقر المدعيل عليه» ولا ينكر» ومع 
الإنكارء ففيه خلاف: الشافعي» هو”" يقول”": صلح أحل حرامّاء 
وحرها*) حلالًا ؛ فلا يصح”"'؛ للاستثناء في الحديث» وهذا؛ لأن البدل 
حرام عليه أخذه قبل الصلح» وقد حكمتم بحله» وللمنكر الأمتناع قبل 
الصلح عن دفعة اإلية) ؤيعدة لذ يفل 4“ ولآنه شبيه الرطوه"": ميت 


2559/7 الفقهاء»‎ ةفحت١و‎ 2١7" /7 «مختصر الطحاوي» ص948.ء و«الكتاب»‎ )١( 
و«الهداية» 2197/7 و«المدونة» ”/ 2750-1560 و«التفريع» ؟/ 4 » و«المعونة»‎ 
2578/1 و«الجواهر الثمينة»‎ »55١/7 و«الكافى» لابن عبد البر‎ » 17 
و«المهذب»‎ 2٠١ و«الأم» نذا لضفه و«الإقناع» للماوردي ص5١٠. و«التنبيه4؛ ص5‎ 
»515/54 و«المغني» 5/ 5*». و«الفروع»‎ 2١78/١ و«الوجيز»؛‎ ,"** ١ 
.77"5 / و«المبدع» 87/4 1. و«الإنصاف» 5/ 770. و«مطالب أولي النهئ»‎ 

(0) في (): (وهو) بزيادة الواو. 

(0) في (أ): زيادة: (كل) بعد قوله: (يقول). 

(4) في (أ): (أو حرم) بدل (وحرم). 

(0) «الأم» .71١/*“‏ و«مختصر المزني» ص©5١١-5١٠2.‏ و«الإقناع» للماوردي 
ص5 23٠١‏ و«التنبيه؛ة ص5١٠ء‏ و«المهذب» .”5٠/١‏ و«الوجيز4ه 2١8/١‏ 
و«حلية العلماء» 0/ 9. و«روضة الطالبين» 198/5. و«المنهاج مع شرحه مغني 
المحتاج» 180-47 وهكفاية الأخيار») 551/75. 

(5) الرِشُوَةٌ: ما يعطل ؛ لإبطال حق» أو لإحقاق باطل» أو ما يأخذه المرشو؛ ليميل مع 
الراشي. «النهاية» 7777/7 و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص794. و«المصباح 
المنير» »778/١‏ مادة «الرشوة» و«التعريفات» ص58١»‏ و«التوقيف علئ مهمات 
التعاريف») ص10 7. 


ا 


التزام دفع المال إليه؛ ليترك خصومته الباطلة» والرشوة حراة”". 

ولنا: ما تلونا وروينا. 

ومعنئ قوله عليه الصلاة والسلام: «أحل حرامًا وحرم حلالًا ) أي : 
لعينه» كما إذا صالح”'' علئ ترك وطء الضرة””» أو عليل أن لا يتصرف في 
بدل الصلح., أو أن يجعل عوض الصلح خمرًا أو خنزيراء والإحلال 
محمول على أقتضاء الحل» من حيث الأشتراط؛ وإن كان مجارًاء 
فهو متف 40ب هاهنا؛ لأنه لو أفاد الحل» حقيقة» كان الصلح صحيحًا. 
وأما البدل» فلم يكن حرامًا الأخذٌ قبله ولا بعده؛ لأن الحرام أخذه 
بغير رضا المالك. لا مطلمًا؛ ألا ترئ أنه لو قال لامرأته: أنت علىّ 
كمال غيري» ينوي به الطلاق» لم يقع. بخلاف ما لو قال: كالخمرء 
أو نقول: معنئ قوله: (حلالَا وحرامًا)؛ الحرام والحلال الذي لا يجوز 
أن ينقلب إلئْ ضده بعقد الصلح؛ فإن الحلال الذي يجوز أن يحرم 
بالعقدء والحرام الذي يجوز أن يحل بالعقد» خرجا عن الإرادة- 
إجماعًا؛ كما'” في فصل الإقرار؛ فإن التصرف في بدل الصلح حلال 
للمدعئ عليه قبل الصلحء والدار المدعئ بها حلال للمدعي» حرام 


,"07/٠١ و«فتح العزيز شرح الوجيز»‎ .”54٠/١ تنظر أدلة الشافعية: «المهذب»‎ )١( 
.18٠ /” و«مغني المحتاج»‎ 2١98/5 و«روضة الطالبين»‎ 

(؟) في (ج): (صلح) بدل (صالح). 

() الضَرَّةٌ: ضرة المرأة: أمرأة زوجهاء والجمع (ضرات). «مختار الصحاح» ص4/ا"ء 
مادة (ضرر) و«المصباح المنيره ”/ 275٠‏ مادة (ضر) و«القاموس المحيط» 
ص 2.7817 مادة (ضرر) و«معجم لغة الفقهاء» ص 505» مادة (ضرة). 

(5) في (ج): (المتعين) بدل (متعين). 

() لفظ: (كما) غير موجود في (أ. ج). 


لاس سلب بببييييب005 


على المدعئ عليه» المقر بكونها للمدعي» والصلح قلب ذلك؛ فتعين أن 
المراد بهما في الحديث : ما لا يجوز أن ينقلب بالعقد إليل [ب/75١ب]‏ الضد؛ 
فتعين دخوله في صَدْر الكلام» دون المستثن ؛ 1ك لانن صلح بعد دعوى 
صحيحة؛ لأن المدعي يأخذ البدل 08/1٠ب]‏ عوضًا عن حقه- في زعمه» 
وأنه مشروع»؛ والمنكر يدفع البدل؛ لدفع الخصومة عن نفسهء 
وهو مشروع؛ لأن المال [ج/ 6٠١‏ وقاية للنفس» ودفع الرشوة؛ لدفع 
الظلمء 20 
وو وه 
الصلح مع الإقرار 
بمال عن مالء أو بمال عن منفعة؛ أو المكس 
قال: ( فإن وقع عن إقرار» بمال عن مال» أعتبر بالبيع» أو عن 
مال بمنافع» فبالإجارة ). 
إذا وقع الصلح عن إقرارء ووقع”" بمال عن مالء أعتبر بالبيع. وإن 
وقع بمال عن منفعة» أو عن منفعة بمال» أعتبر بالإجارة. وهئذا؛ لأن 
الأعتبار فى العقود للمعاني» ومعنى البيع حاصل””*' في الأول؛ لوقوع 
مبادلة المال بالمال» في حق المتصالحين» بتراضيهماء فيترتب علئ 
ذلك الشفعة في العقارء وجواز الرد بالعيب» ويثبت فيه خيار الرؤية. 


)١(‏ في (ج): (أو) بدل (و). 

)30( #بدائع الصنائع» 5/ ٠‏ 5 . و«الهداية» #/ .١9417‏ و«الاختيار» / 6» و«”تبيين الحقائق» 
ه/ 71-7٠١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 25١5‏ ولمجمع الأنهر) 2708/7 
و«المغني» 059-058/5. 

0) في (ب): (وقع) بدل (ووقع). (5) في (ج): (لحامل) بدل (حاصل). 


20 


وخيار الشرط» ويشترط القدرة علئ تسليم البدل» وتفسده الجهالة فيه 
دون المصالح عنه؛ لأن المنازعة تقع في البدل. دون المصالح عنه؛ 
لسقوطه بالصلح. 
وأما في الثاني» فكذلك؛ لأن معنى الإجارة حاصلٌ فيه. وهو وقوع 
المال في مقابلة المنفعة؛ فيشترط العلم بالمدة» ويبطل الصلح؛ بموت 
أحدهيا""” نن المدة» لأنها جار عسو 00 
استحقاق بعض المصالح عنه: 
أو المصالح عليه؛ أو جميعهاء في الصلح على إفقرار 
قال: ( وإن أَسْتْحِقَّ فيه بعض المصالح عنه. رَدّ حصته من 
العوض» وإن سحي الجميع. فالجميع, أو كل 
المصالح عليه رجع بكل المصالح عنه أو بعضه. 
فببعضه ). 
لآن الصلح عن الإقرار بيع - معنل؛ لوقوع المعاوضة عن الرضا من 
الطرفين» وحكم الأستحقاق في البيع هذا(”". 


)١(‏ قوله: (بالمدة» ويبطل الصلح؛ بموت أحدهما) غير موجود في (ج). 

(0) «الكتاب») 2١7/5‏ و«تحفة الفقهاء» / .7386١-176٠‏ و«الهداية» 2.١9/8‏ 
و«الاختيار» "/ 5. و«تبيين الحقائق» ,#”7-71١/0‏ و«البحر الرائق» /19/ 2.365 
والمجمع الأنهر» 7"08/7. 

(©) «الهداية» 2197/9 و«الاختيار» /٠‏ 0» و«تبيين الحقائق» ه/ *"» و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام) 917/7, و«البحر الرائق» 2707/1 و«مجمع الأنهر) 
سك كن 


سا خب ب ب ب ب بي# 0 


وقوله: (وإن أستحق الجميع). 
إليل أخره من الزوائد. 
وتحهضق تتوعهف تتو هك 
حقيقة الصلح مع السكوت والإنكار 
قال: ( وإن وقعء عن سكوت أو إنكار”'': كان معاوضة في 
حق المدعي”"'؛ ولافتداء اليمين» وقطع الخصومة. 
أما في حق المدعي”": فلأنه يأخذه”*' عوضًا عن ماله- فيما يزعم» 


( 5 
» وأنه 


وأن دعواه حقه. وأما المدعيل عليه : فمن زعمه أن لا حق للمدعي”* 
مبطل في دعواهء وإنما دفع المال؛ لثلا يحلف» ولتنقطع فيما بينهما 
الخصومة» وعقد الصلح -وإن كان واحدًا- فيجوز أن يختلف حكمه 
بالنظر إليهماء كما يختلف حكم الإقالة في حقهماء وثالث غيرهما؛ فإنه 
فسخ في حقهماء بيع في حق ثالث» وهو الشفيع» د29 كان له 
المطالبة بالشفعة. واختلاف حكم عقد الصلح. في فصل الإنكارء 
ظاهرء كما بيناه. 


(1) في (ج): (وإنكار) بدل (أو إنكار). 

(0) في (ج): (المدعئ عليه) بدل (المدعي). 

(0) من قوله: (ولافتداء اليمين...) إل قوله: (أما في حق المدعي) غير موجود في (ج). 
(5) في (ج): (يأخذ) بدل (يأخذه). 

(0) في (أ. ج): زيادة: (عليه) بعد قوله (للمدعي). 

(5) لفظ: (حتئ) غير موجود في (ج). 


2 _ 


وفي السكوت -وإن لم يكن تصريحًا بالإنكارء ولا بالإقرار- إِلّا أنه 

لا يثبت كونه عوضًا بالشك؛ لقيام الأحتمال0". 
الشفعة ف الدار التي صالح عنهاء أو عليها 
قال: (فإن صالح عن دارء لم تجب فيها شفعة» أو صالح 
عليها.ء وجبت ). 

معناه: إذا كان عن إنكار أو سكوت؛ لأنه يأخذها علئ أصل حقهء 
ويدفع المال دفعًا؛ لخصومة المدعيء وزعمه. لا يلزمه”". بخلاف 
ما إذا صالح علئ دار؛ حيث تجب فيها 

الشفعة؛ لأن المدعي يأخذها؛ عوضًا عن المال» معاوضة. فتلزمه 
الشفعة بإقراره» وإن كان المدعي عليه يكذبه09). 


هق هق 5 تهات 


2.١9 /#"“ و«الهداية»‎ 5٠ /" و«تحفة الفقهاء»ه‎ 2١55-١7 /” «الكتاب)‎ )١( 
و«الاختيار» "/ 8. و«تبيين الحقائق» ه/ "2 و«البحر الرائق» /75057/1. ولمجمع‎ 
7809/7 الأنهر)‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص١١٠.‏ و«الكتاب» ”/ »١785‏ و«الهداية» 2197/8 و١تبيين‏ 
الحقائق» 0/ ”ا و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 24171 والمجمع 
الأنهر) 7/19 ,”0١-:9‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4) هزه المسألة بكاملها غير موجودة في (أ. ب). 


اا ابي بيني# 007 


استحقاق المصالح عليه؛ أو بعضه؛ في السكوت والإنكار 


قال: ( وإن آستحق فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوى في 
كله. أو بعضه » ففي بعضه ). 
وهاذا؛ لأنه لم يترك دعواه إِلّا ليسلم له المصالح عليه''. فإذا 
أستحق» ولم يسلم لهء رجع إلئ دعواه فيه؛ لأنه هو المُبدل'"". وهذِه 
من الزوائد. 
00000 


استحقاق المصالح عنهء أو بعضه؛ في السكوت والإنكار 


قال: (أو المصالح عنهء رد العوض ورجع بالخصومة. 
أو بعضه. رد حصته ورجع بالخصومة فيه ). 
لأن المدعئئ عليه إنما بذل العورض؛ ليدفع الخصومة عن نفسهء فإذا 
ظهر الأستحقاق, تبين أنه لا خصومة لهء معهء فيبقى العوض في يده 
خاليًا [ج/١٠؟ب]‏ عن غرضه» وهو دفع الخصومة فيسترده» وكذلك إذا 
أستحق البعضء ردّ حصة ذلك البعض”"»: ورجع بالخصومة فيه؛ لأنه 
خلا العوض في القدر المستحق”*' عن العوض. 


)١(‏ من قوله: (رجع إلى الدعوى في كله...) إلئ قوله: (إلا ليسلم له المصالح عليه) غير 
موجود في (ج). 

(؟) «الهداية» "#/ 2.١97‏ و«الاختيار» 257/7 و«تبيين الحقائق» 275/5 و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 91/1 و«البحر الرائق» 27507/1 و«مجمع الأنهر) 
اضة 

() لفظ: (البعض) غير موجود في (ب). 

(54) في «ج): (استحق) بدل (المستحق). 


0 


وهلاك البدل» قبل التسليم» في الفصلين» كالاستحقاق فيهما". 


ضح انه ناح انه بف < اده 


الصلح عن مجهولء أو على مجهول 


قال: ((ويجوز عن مجهولء ولا يصح إِلّا علئ معلوم» فلو 
أستحق بعض دارء صولح عن بعضها مجهولاء لم يرد 
شيئًا من العوض ). 
أما جواز الصلح عن المجهول؛ فلأنه إسقاط. فلا تقع فيه" المنازعة. 
وأما أشتراط العلم» في مقدار المصالح عليه؛ فلأنه تمليك. فينضي 
إلى المنازعة. 
فعلل هذا: الصلح علئ أربعة أوجه: عن مجهول علئ معلوم؛ وعن 
معلوم علئ معلوم. وهما صحيحان؛ لما بينا””". 
وعن مجهول علئ مجهول» وعن معلوم على مجهول. وهما فاسدان20). 
والضابط: كل ما يحتاج (ب/140] فيه إلى القبض لابد أن يكون 
معلومًا؛ تحررًا عن وقوع النزاع بالجهالة فيه» وما لا يحتاج إل قبضهء 


2١9 /#“ و«الهداية»‎ 2١55/7 «مختصر الطحاوي» ص١١٠ء و«الكتاب»)‎ )١( 
و«الاختيار» 25/9 و”تبيين الحقائتق» 0/ 2.7”5 و«البحر الرائق» /ا/ 2765 وامجمع‎ 
الأنهر» فرة‎ 

(؟) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

) لفظ: (لما بينا) غير موجود في (أ). 

62 «بدائع الصنائع» كرمةء و«الاختيار» "57/7 واشرح مجمع البحرين» لابن 


ملك» لوحة 5ط و«المستجمع شرح المجمع» ورقة كصضوة والمجمع الأنهر) 
51/1" 


سس تا اد ب االااايحي# 00 


يكون إسقاطًاء لا يحتاج إلى العلم به؛ لأنه غير مُفض إلى المنازعة''". 


وإن أدعئ حمًا في دارء ولم يبينهء فصولح من ذلك الحق علئ شيء 
معلوم» ثم أستحق بعض تلك الدارء لم يرد شيئًا من العوض؛ لأن دعواه 
يجوز أن تكون في البعض الباقي» بخلاف ما لو أستحقت كلها ؛ لأنه يَعْرى 
العوض عن شيء يقابله» فيرجع بكله' '". 

وهذِه من الزوائد. 

الصلح عن الدار بقطعة معلومة منها 
قال: ( ولو أدعئئ دارّاء فصولح على بعض منها معلوم» جازء 
إن أبرأه عن دعواه في الباقي ). 

إذا أدعئ دارّاء فصولح”" علئ قطعة منها معلومة المقدارء لم يجز؛ 
لأن المصالح عليه عين حق المدعي» وهو مقيم علئ دعواه في الباقي. 

والوجه في جوازه: أحد أمرين: ما ذكره في الكتاب: أن يذكر براءته 
عن الدعوئ في الباقي: فيصح» والبراءة عن الأعيان - وإن لم تصح» لكن 
البراءة عن الدعوئ فيها تصح”*'؛ فقلنا بصحته علئ هذا الوجه؛ قطعًا 
للمنازعة. 


."1١ 7/7 «بدائع الصنائع» 8/5 و«الاختيار» 7/7. و«مجمع الأنهر)‎ )١( 

؟) «المبسوط) /5١‏ ١16١ء‏ و«الهداية» / “2197 و«الاختيار» /257 و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 2/١5‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 24١5‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ؟7/ .150-١55‏ 

© في (أ» ب): (فصالح) بدل (فصولح). 

(:) في (ب): (فتصح) بدل (تصح). 


4ب ب 


والثاني: أن يزيد في بدل الصلح درهمّاء» فيكون عوضًا عن حقه في 
الباقى”'".. وهاذه زائدة2". 


الصلح عن الشاة بصوفها 
قال: (أو شاةء فصولح على صوفهاء يَجرُه””" للحالء 
بحيده 217 ولك والمنع رواية 0 
لأبي يوسف: أنه إذا أخذ بعض حقه - في زعمهء وترك”" الباقي» 
والمصالحٌ عليه معلومٌ ظاهرٌء بخلاف ما لو صالح على لبنهاء أو ولدها 
ولهما : 04/1] الأعتبار بالبيع””» وبما لو صالحه علئ صوف شاة 


)١(‏ «المبسوط» .٠6١/٠١‏ و«الهداية» "/ 2195-١917‏ و«الاختيار» 27/7 و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 2/١١7‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
5 وامجمع الأنهر) ؟/ .81١‏ 

(0) في (ج): (زائد) بدل (زائدة). 

يَبجَرُه: البجَر: هو القطع. يقال: جززت الصوف جرّاء قطعته. والجزة: صوف شاة 
في السنة؛ يقال: أقرض جرَّة أو جرّتين؛ فيعيطه صوف شاة أو شاتين. 
«الصحاح» ”/ 858» مادة (جزز) و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص”777. و«لسان 
العرب» ,»405-50517/١‏ مادة (جزز) و«المصباح المنير»؛ ».49/١‏ مادة (جزز). 

(5) «المبسوط» 2١5657/7١‏ و(منظومة النسفي» لوحة حلا. 

)2 ينظر المراجع السابقة. 

(5) «شرح مجمع البحرين» لابن ملك . لوحة 57١/بء‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة .41١5‏ 

0) في (أ. ج): (فترك) بدل (وترك). 

(8) في (ب): (المبيع) بدل (البيع). 


سحتب ا بببببببيبيببننننينييبي# 00 


أخرئء عل أن يَجَرَّه في الحال» وكونه صلحًا علئ بعض المدعئ 
لا يوجب جواز الصلحء وانقطاع الخصومة؛ كما لو صالحه عن دار 
علئ نصفهاء أو ربعها ء لم يَجَرْه حتئ كان له أن يدعي عليه 
007 500 كلقن 
وقوله: (المنع رواية) من الزوائد. 
0000 
تعليق الصلحء وإضافته 
قال: ( ولا يجوز تعليق الصلحء ولا إضافته ). 
كما إذا قال: صالحتك علي كذا غدّاء أو : إذا جاء غدّء فقد صالحتك 
علين كذا؛ لأن تعليق التمليكات وإضافتها ياطل”". [ب/١1ما]‏ 
وهذا من الزوائد. 
0000 
قال: ( ولو قال: أنت الحكم بيننا غدَّاء أو إن أسلمث يمئعه. 
وأجازه ). 
قال أبو يوسف كذه: إذا قال لذمي: إن أسلمتء فأنت الحكم 


)١(‏ «المبسوط) ١535/5١-1ا17,‏ و«وشرح مجمع البحرين» لابين ملك . لوحة 


5/بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .54١5‏ 
(0) ينظر صحيفة ص7١191.‏ 
(6) «بدائع الصنائع» 24١/5‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة *١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »5١1/-51‏ و«البحر الرائق» /ا/ 7508. 


م بل ب ب 


بينناء أو قال لمسلم: إذا جاء غدّاء فأنت الحكم بيينا"'". لم يجز”"؛ لأن 
التحكيو”" من باب المصالحة» وتعليق المصالحة لا يجوزء فكذلك9©» 


التحكيم. 

وقال محمد كذلثه: يجوز””؛ لأنه تفويض» وهو في معنى الوكالة» 
والوكالة تصحٌ إضافتها وتعليقهاء وهذا الحَكم نائب عن الله ء إِلّا أن 
حكمه لا ينفذ؛ لقيام المانع» وهو عدم الولاية؛ لأن الأصل: أن 
لا ولاية للإنسان علئ مثله؛ فكان التحكيم دفعًا"© للمانع» كالتوكيل 
بالف 


5تون 5 مق ت :همل 


)١(‏ من قوله: (أو قال لمسلم ..) إلئ قوله: (الحكم بيننا) غير موجود في (أ). 

(؟) «منظومة النسفي» لوحة 15/أ» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
5/سء و«المستجمع شرح المجمع) ورقة /!41. 

() التحكيم: عبارة عن تصيير غيره حاكمّاء فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين» 
كالقاضي في حق كافة الناس. تقول: حككمته في مالي» إذا جعلت إليه الحكم فيه 
وفوضته فيه. 
«الصحاح» و مادة (حكم) و«طلبة الطلبة) ص 2596 و«المصباح المنير) 
0 © مادة (حكم) و(أنيس الفقهاء» ص777-"771. 

(5) في (أ): (فكذا) بدل (فكذلك). 

(5) «منظومة النسفي» لوحة “7/أ» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
5/سبء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١!/‏ 

(5) في (ج): (رفعًا) بدل (دفعا). 

0) ينظر المراجع السابقة. 


تب ام لييح 


الصلح من دعوى المال» والمنفعة, وجناية العمد» 
والخطأ في النفس» وما دونهاء والحد 
قال: ( ويجوز من دعوئ مال» ومنفعة» وجناية عمدٍ. وخطأ 
فى النفسء. وما دونهاء لا حدّ). 


أما جواز الصلح. ي1 وعوئ الأموال: فلأنه في معنى البيع» علئ 
ما تقرر”". وأما من”" دعوى المنافع: فلأنه في معنى الإجارة» وكما تملك 
التفقكة يعقة الذجا هه وكين" سلف فقد الضك © واماحوان] 
ر جو 


سور 


جناية العمد: فلقوله تعالين : © فَمَنْ عق لم ين أحيد مي باع بالمعروي وَأمكء 7 
2 31 بعَقّيب 0 القصاص. - 


)١(‏ في (أ): (عن) بدل (من). 

؟) «الكتاب» 2٠56/7‏ و«الهداية» "/ 2١95‏ و«الاختيار» "/ 20 و«تبيين الحقائق» 
/ 5" و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7917-5 ولمجمع الأنهر) 
فتضة 

(9) لفظ : (من) غير موجود في (ج)2 وفي (): (عن). 

(5) في (أ): (فكذلك) بدل (فكذا). () ينظر المراجع السابقة. 

(5) سورة البقرة» آية: .)١9/8(‏ 

0) أخرج البخاري في «صحيحه» 2١04/0‏ كتاب تفسير القرآن . وعبد الرزاق في 
«مصنفه» 2485/٠١‏ رقم (18500) كتاب العقول» باب أهل القتيل يقبلون الدية 
ويأبى القاتل» والنسائي في «سننه» 4/ 5"-لا”ا, رقم (4781) كتاب القسامة» باب 
تأويل قوله قَ: 8 هَمِنْ عْفى لَمْ مِنَ أحبد كَىْءُ فاتباع بالمعروفٍ وَأمكءُ ليه بإِحْسَن » 
و«الدارقطني» */ 1 رقم (750) كتاب الحدود والديات » والبيهقي في «سننه» 
0١٠‏ كتاب الجنايات» باب الخيار في القصاصء عن ابن عباس ووْها قال: 
(العفو: أن يقبل الدية في العمد). 


ه40 ب ب 


من دم أخيه شيء -أي : ترك القصاصء. ورضي بالمال» فاتباع بالمعروف- 
أي: يتبع الطالب المطلوبء بما صالحه عليه» أو بالدية» ولا يطالب 
بأكثر من حقهء ويؤدي المطلوب إلى الطالب ما وجب عليه من المال» 
من غير مطل. 


وأما الخطأ: فلأن موجبه المال» فالصلح”' عنه كالصلح في 
ماقو اللو ا أنه لا يصح”*' أن”' يزيد في الصلح على مقدار 
الدية؛ لأنه المقدار الشرعي؛ فلا يجوز إبطالهء بخلاف الصلح عن 
دم العمد؛ حيث يجوز بالزائد علئ مقدار”' الدية؛ لأن القصاص 
لين يمال» والصلح عن دم العمد بمنزلة ات حتيل إن ما [ب/١:٠ا]‏ 
صلح مهرًا صلح مسمئ في الصلح؛ لآن عل حنيها ناولة الما شن 
المالء فلو فسدت التسمية -هاهنا- صير إلى الدية؛ لأنها موجب 


)١(‏ بنحو هذا التفسير عن ابن عباس وهها. ينظر: «صحيح البخاري» 5/ 154. كتاب 
تفسير القرآن» و«مصنف عبد الرزاق» 285/٠١‏ رقم (18560) كتاب العقول. باب 

أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل» و«سئن النسائي» 00 م 
القسامة» باب تأويل قوله وي : 8 هَمنْ غتى لم مِنْ أحيد عَيْء فَأئاء بالْمعروفٍ وَأَدكهُ | 
إِحْسَن 2# و«سئن البيهقي» 207/٠١‏ ل 
و«مستدرك الحاكم» ؟/ 77/7. كتاب التفسير . 

؟) في (ب): (والصلح) بدل (فالصلح). 

(9) «الكتاب» 5/ ,.١1580‏ و«الهداية» / .١195‏ و«الاختيار» /”-لاء و”تبيين الحقائق» 
ه/ “ا و«مجمع الأنهر؛ 7117/7. 

(5) عبارة: (لا يصح) غير موجودة في (ج). 

(5) في (ج): (لأن) بدل (أن). 

(3) في (أ. ب): (قدر) بدل (مقدار). 


سا لبلب ب ب ياس# 0 


الده”"". فإن صالحه علئ خمرء أو خنزير» سقط القصاصء ولم يجب 
شيء<": ولو سماها مهرّاء يجب مهر المثل» وكذلك فيما يفسد فيه 
التسمية. والفرق: أن المال ليس من ضرورات عقد الصلحء» فلغا ذكر 
العوض فيهء بخلاف النكاح؛ لأن مهر المثل هو الموجب الأصلي 
فيه" » فإذا فسدت التسمية» أو سم خمرّاء أو خنزيرًاء وجب مهر 
المثل» الذي هو موجب عقد النكاح» في الأصل”“*'. وأما عدم جواز 
الصلح عن دعوئ نا اكن"7 للحن حرق لال فيه 
والاعتياض”” عن حق غيره لا يجوز؛ ألا ترئ أن الأعتياض عن دعوى 
المرأة نسب ولدها لا يجوز؛ لأنه حق الولدء لا حقها”". وكذا لا يجوز 


)١(‏ «الهداية» / ».١1945‏ و«الاختيار» /٠‏ لاء و«تبيين الحقائق» 275/0 و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 1 والمجمع الأنهر) 717/7. و«اللباب في شرح 
الكتاب» ؟/ 156. 

(؟) «الهداية» "/ 19485ء و«الاختيار» /٠"‏ لاء و”تبيين الحقائق» 210/0 و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة 55١/ب.‏ 

(6) لفظ: (فيه) غير موجود في (أ). (5) ينظر المراجع السابقة. 

)2( في (ب» ج): (من) بدل (عن). 

() في (أ. ج): (فإن) بدل (فلأن). 

0) في (أ. ج): (لله) بدل (الله). 

() الأعتياض: أخذ العوضء والعوض: البدل. وقيام الشيء مقام الآخر. 
«الصحاح» / “91 ٠١‏ مادة (عوض) والسان العرب» ؟479-974/7» مادة (عوض) 
و«المصباح المنير؛ ؟578/7» مادة (عاض) و«التوقيف عل مهمات التعاريف» 
ص١67.‏ 

(9) «الهداية» “#/ 98١-140ء‏ و«الاختيار» 7/ لاء و”تبيين الحقائق» 0/ لاا و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 2948/7 و«البحر الرائق» 2508/1 ولمجمع 
الأنهر) ؟/9117-"١71.‏ 


مل ب ب 


الصلح عما أشرعه علئ طريق العامة"''؛ لأنه حقهم» فلا يصح أنفراد واحد 
بالصلح عنه؛ لاستلزام الأعتياض عن حق غيره”". 

وإنها كر الس ونفاه؛ ليدل على العموم» فيدخل فيه حد القذف؛ لأن 
الوقلث ا ا ال وقوله: (في النفس وما دونها) زائدان. 


صالح عن دم العمد. على عبدينء فبان أحدهما حرًا 
قال: ( ولو صالح عن” عمدء عليل هذين العبدين» فإذا 
أحدهما حرّء فله العبد. لا غيرء ويضيف إليه قيمة 
الحر 01١0«ب]‏ لو كان عبدَّاء وأضاف تمام الدية- نقدًا ). 
رجل صالح عن دم العمدء علئ عبدين بأعيانهماء فإذا أحدهما حر: 
قال أبو حنيفة دَليه : له العبدء لا غير» أو الأرشر". 


0-5 


وقال أبو يوسف كأثه: له العبدء وقيمة الحرء لو كان عبدًا. 


)١(‏ كالظلةء والروشن» ونحوهماء الموضوعة على الطريق النافذ. «الاختيار» ؟/لاء 
و«العناية على الهداية» 48/ »5١4‏ و«تبيين الحقائق» ه/ /ا". 

(؟) من قوله: (ألا ترئ أن الأعتياض...) إل قوله: عن حق غيره) غير موجود في (ج). 

9 لفظ: (حق) غير موجود في (ج). 

(5) «الهداية» #ا/ 2١96‏ و«الاختيار» ”/ لاء و«تبيين الحقائق» 5/ لال" واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /١15‏ بء و«البحر الرائق» 2504/17 و«مجمع الأنهر) 
7. 

(0) في (بء ج): (من) بدل (عن). ٌ 

(5) «المبسوط» 2١١/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 41/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 55١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١7‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


تب يبب ب بيبيبيبي# 07س 


وقال محمد كن : له العبد» وتمام الذنة هن العو , 

لمحمد كه: أنه لما(" سمّى العبد» دخل تحت العقد» وسمئ زيادة 
على العبد تصل إليه؛ لأنه”” لم يرض بالصلح.ء إِلّا أن يسلّم له ما سمّاه 
فإذا لم يسلّمء وجب له** العبد والزيادة» إلئ تمام ديته؛ لأن الدية 
معلومة» والزائد على العبد مجهول. 

ولابي يوسف 35: أنه لما سمول ما لا يدخل تحت العقدء وأشار 
اليذه كات الإقتازة مفيدة مترفة من لو**؟ كان 'عيداء كما لي قال 


ولأبي حنيفة ذبه: أنه لما" سمئ ما يدخل تحت العقدء 
وما'لة يدل »قلغا مالا ايدخلء. :ضار" كآن الصلح وفع ع 


د يدخل تحت العقد؛ فيجب هوء لا يد 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (لو) بدل (لما). 

زهرة في رن ج): (فإنه) بدل (لأنه). 

(:) لفظ: (له) غير موجود في (أ» ج). 
(5) في (ج): (ولو) بزيادة الواو. 

(5) في (ب. ج): (عبد) بدون الواو. 
0) لفظ: (لما) غير موجود في (أ» ج). 
() في (ج): (فصار) بدل (وصار). 
(9) لفظ: (علل) غير موجود في (ج). 
0٠١‏ في (ب): (أن) بدل (ما). 

»ب/١55 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة‎ 2١١7/5١ «المبسوط»‎ )١١( 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة /ا١5.‏ 


هم ل ب 


لو صالح. أو عفا عن جناية, 
على ما دون النفسء ثم برئ؛ أو مات منها 
قال: ( ولو عفاء أو صالح. عن شجةء فمات. فالدية واجبة» 
في مال الجاني ). 

رجل صالح رجلاء أو عفا عن شجة؛ أو جراحة» أو ضربة» أو قطع 
يدِء علئ شيءء ثم برئ» جاز الصلح”" » ولو مات من ذلك تجب الدية في 
مال الخاتي "عند أبى تحنيفة كله داستحيان” :ويك القضاض - 
قياسًا2. وقالا: لا يجب شيء*. 

لهما: أن العفو عن الشجة.ء أو القطع. عفو عن موجبه. وموجبه 
أمران : 

القتصاص في الطرفء إن أقتصر. 4/1١٠ب]‏ 

والقصاص في النفس'"''. إذا سرى. 

وإذا أقتصرء يكون عفوًا عن موجبه؛ فكذلك إذا سرئء يكون عفوًا عن 
موجيهء كما لو”" قال: عفوت عنهاء وعما"” يحدث منهاء أو: عن 
القطع» وما يحدث منهء أو: عن الجناية. 


.4١1 و«الاختيار» #/ لا“ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ ».4/5١ «المبسوط»‎ )١( 

(9) من قوله: (رجل صالح رجلا...) إلى قوله : (في مال الجاني) غير موجود في (أ). 

(©) «المبسوط» 2.4/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 8؟/ أ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .5١4‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. (5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): زيادة لفظ : (أي) بعد قوله: (النفس). 

0 لفظ: (لو) غير موجود في (0. 

00 في (ب): (أو عما) بدل (وعما). 


تتتكتكتكتكتكتكتكتك07 510 


وله: أنه عفا عن الطرف - صريحًاء ولم يعف عن النفس» وليس العفو 
عن النفس من لوازم العفو عن الطرف؛ ليثبت الحكم فيه بالضرورة؛ 
فلما مات ثبت حقه في النفس؛ فكان القياس أن يقتصء لكنه سقط؛ 
لشبية اندي لذان1© ندوف الفوية عه شسة عقر" غنها حيورت 
شبهة العفوء ولما سقط القصاصء. عاد إلى المال؛ لأن سقوط 
القصاص؛ بالشبهة» يوجب أنقلاب موجب الجناية - مالاء بخلاف 
ما قاسا عليه؛ لأن العفو عن الشجة»ء وما يحدث منها؛ لانتظام اللفظ 
التيزق نينا تشبريهاء 5ق" الجتانة؟ لالعطام هده للف 
كلا منهماء بخلاف الشجة؛ حيث لا تنتظمهما”' معًا؛ لكونه علمًا على 
الجناية على الطرف7". 


دسحهق ددهت تتوعهلق 


)١(‏ في (ج): (فإن) بدل (لأن). 

(0) في (ج): (يعفو) بدل (معفو). 

(9) في (ج): (فكذا) بدل (وكذا). 

(4) في (ب): (اللفظ) بدل (اللفظة). 

(ه) في (ج): (لا ينتظمهما) بدل (لاتنتظمهما). 

(5) «المبسوط» 2٠١-94/75١‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 55١/ب»‏ 


7/,, و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 514. 


بد ب ب 


لو قتل مدبرٌ حرًا -خطأء فصولح ولي القتيل على عبد, 
ثم قتل آخر- خطأ 


قال: ( ولو قتل مدبر حرا عفنا فصالح مولاه ولى القتيل 
علىل عبد. بغير قضاء . أو علا قيمته. بغير قضاء - 
في الأصح. ثم قتل آخرء فولي الثاني مخير: إن 
شاء» زوجم عل ولىّ الأول20 [ب/1541] بالنصف. كما 
قالا. وإن شاء.» على الموليل بنصف القيمة؛ ليرجع 
هو على الولي ). 
صورتها : مدبر قتل حرًا - خطأء فصالح مولاه ولي القتيل عل عبدء 
بعينه» بغير قضاء القاضي» ودفعه إليه» 1+/02] ثم إن المدبر قتل آخر - 
خطأ: 
قال أبو حنيفة ويه : ولي القتيل الثاني مخير بين أمرين : 
إن شاء: أتبع ولي القتيل الأول» وأخذ منه نصف العبد المصالح عليه 
وهذا الحكم هو قولهما. وإن شاء أتبع المولئ» وأخذ منه نصف قيمة 
المدبرء ثم المولئ يرجع علئ ولي القتيل الأول بنصف العبد(". 
ؤقالا 1 لبمى له لل 


)١(‏ في (ب): (الأولئ) بدل (الأول). 

(0) «المبسوط»2 »١18/1١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 1/78» و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /51١/أ.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 


اح ا سب ب ياي 


وإنما زاد في تصوير المسألة قوله: (أو على قيمته» بغير قضاء- في 
الأصح) لأنهم قالوا: في المنقول عنهما نظر؛ لأن صلح الأول؛ علئ 
ذلك التقديرء لا يلزم الثاني؛ لأنا لو فرضنا قيمة المدبر ألفاء وقيمة 
العبد المصالح عليه عشرة"''» فلولا الصلح الأول؛ لكان لوليّ القتيل 
الثاني”") أن يأخذ خمسمائة» لكنه”" بالصلح الأول رجع حق الثاني إلى 
نصف قيمة العبد”» المصالح عليه» وهو خمسة”*» وذلك في غاية 
البعد؛ لأن نقل حق العبد'"' من نقدٍ إلى نقدٍ آخرء بغير رضاهء غير 
معهود في الشرع؛ ولأن هذا'" النقص المتفاحش؛ بسبب صلح شخص 
آخرء يأباه الدليل. 

وإنما الصحيح» فيما نقل الخلاف عنهما: أن المولئ” دفع قيمة 
المدبر إل ولي القتيل الأول» بغير قضاء القاضي: قالا: لأن”'' المولى 
فعل عين”'' ما يفعله القاضي, أو يأمره به؛ فلا ضمان عليه. 

وله: أن المولئ لما دفع القيمة» بكمالهاء إلئ وليّ الأول» تبين 
-بتقدير الجناية الثانية- أن نصف القيمة المدفوعة حق الثاني» وقد دفعه 


)١(‏ في (أ): زيادة: (آلاف) بعد قوله: (عشرة). 
(5) لفظ: «الثاني) غير موجود في (ب). 

) في (أ): (لكن) بدل (لكنه). 

(5:) لفظ: (العبد) غير موجود في (أ). 

(0) في (أ): زيادة: (آلاف) بعد قوله: (خمسة). 
(5) في (ج): (عبد) بدل (العبد). 

0) في (ب): (بههذا) بدل (هلذا). 

(4) عبارة: (أن المولئ) غير موجودة في (ج). 

(9) في (ج): (أن) بدل (لأن). 

)١(‏ في (ب): (غير) بدل (عين). 


م لب ب 


-باختياره- علئ وليّ الأول”''» فيضمن له؛ ثم يرجع بما ضمن على 
الأول وهذاء بخلاف ما لو دفع بقضاء؛ لأنه -حينئذ- يكون مجبورًا 
على الدفع بالحكم؛ فلا يضمنء هذاء إذا”" أختار الرجوع على 
المولئ ٠خلافا‏ لهما””“» وأما إذا أختار الرجوع على ولي”” الأول 
بنصف العبد المصالح عليه» فإنما أنتقض حقه. وانتقل من أحد النقدين 
إل غيره» برضاه واختياره» وذلك معهود سائة "7" 
5ت < سهدت 5 معدلل 
- عصب عبداء فمات» فصالح مولاه على أ حثر من َي فيمته 


قال: ( ولو غصب عبدّاء فمات». فصالح مولاه على أكثر من 
قيمته» فهو جائز )””. 
وهلذِه المسألة نظيرة”*' ما مر في (كتاب الصرف) فيما إذا صالح عن 


)١(‏ في (ب): (الأولئ) بدل (الأول). 

0) في (ب): (الأولئ) بدل (الأول). 

(9) لفظ: (إذا) غير موجود في (ج). 

() «المبسوط» »19-1١8/75١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 78/أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /ا51١/أ.‏ 

(0) لفظ: (ولي) غير موجود في (ب). 

7) في (أ): (شائع) بدل (سائغ). 

0) «المبسوط» .١19-١8/5١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 51١/أ.‏ 

(4) هذاء عند أبي حنيفة كأثه. أما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز 
الصلح» في المغصوب الهالك» على أكثر من قيمتهء بما لا يتغابن الناس في مثله. 
«المبسوط») ١؟/‏ 05-060. و«تبيين الحقائق» 65/ 7”8» و«الدرر الحكام 7 شرح غرر 
الأحكام» 5 و«البحر الرائق» /7894/1» و«مجمع الأنهر» ؟/ 511. 

(9) في (ب): (نظير) بدل (نظيرة). 


سس مكاي اص ”يبغ 07 
العب هلك اكت تن لصاف بالتعيل ال 0000 000 
دهن دهان و هداق 
الصلح على مال؛ 
ليترك المدعي دعواه النكاح من المدعى عليها 
قال: ( ولو أدعئ نكاحهاء فجحدت, ثم صالحته على مال؛ 
ليترك الدعوئ. جازء وكان في معنى الخلع )”". 
لأنه أمكن تصحيح المصالحة -خلعًا- في جانب المدعي؛ لأنه يزعم 
أن النكاح قائم بينهماء وفي جانبها؛ بذلا للمال؛ لدفع الخصومة» 
وغوا جائز» كما 1 
قالوا: وإذا كان المدعي مبطلًا في دعواه» يحرم عليه أخذ ما بذلته من 
المآل عب 


2ت عات تخ هل 


) لفظ: (ثم) غير موجود في (ج) وفي (أ): (ثمة). 

0) ينظر صحيفة ص/ا"الا-51/,. 

©) «الكتاب» ؟/200 و«بدائع الصنائع» ٠/5‏ . و«الهداية» "/ 46١ء.‏ و«الاختيار») 
*/ لاء و”تبيين الحقائق» 5/ لاا و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2794/7 
و«(مجمع الأنهر») ؟/ ."1١7‏ 

(5) صحيفة ص١90١-19:06.‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


الصلح على مال؛ 
لتترك المدعية دعواها النكاح» من المدعى عليه 


قال: اميد أدعت هى نكاحه. فصالحهاء. جاز» وقيل : لم 
يجز ). 


أما إذا أدعت المرأة عل رجل نكاحًاء فصالحها الرجل علي مال؛ 
لتترك 0 الدعوئ؛ قال قي بعض نسخ «القدوري»: )7 
ووجهه: بأن يجعل ما صالح عليه زيادة في مهرهاء من جانبها؛ ودفعًا 
للمال؛ لدفع الخصومة» من جانبه”". 


وفي بعض النسخ : (لم 7 وهذا من الرؤاكد”. 


)0غ( في (ج): (ولو) بدل (أو). 

(0) لفظ: (هي) غير موجود في (أ). 

9) نقل ذلك عن بعض نسخ «القدوري» المرغياني في «الهداية» ؟'/ 6 » و الزيلعي في 
«تبيين الحقائق» 278/0 و العبادي في «الجوهرة النيرة» »411/١‏ و الميداني في 
«اللباب في شرح الكتاب» ؟/ 158. 

(5) «الهداية» "/ .١946‏ و«الاختيار» ”/ /ا-48» و«تبيين الحقائق» 7”8/6. و«(الجوهرة 
النيرة» 24١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 298/7 وامجمع 
الأنهر» 00 

(0) «الكتاب مع شرحه اللباب» 7/ 1760. و«الكتاب مع شرحه الجوهرة النيرة» .517/١‏ 
ونقل ذلك أيضا عن بعض نسخ «القدوري»: المرغياني في «الهداية» "/ 2190 
والزيلعي في «تبيين الحقائق» 5/ لالاء وابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 
17 وداماد أفندي في «مجمع الأنهر» ؟/ 817. 

(5) قوله: (من الزوائد) فيه نظر؛ لأن بعض نسخ «القدوري» قد سارت على القول بعدم 
الجواز- إن لم يكن أكثرهاء كما جرى الإشارة إليهاء» لكن لعل مراد المؤلف كن من 
قوله: (من الزوائد) أي: زائدة عن النسخة التي أعتمدها. والله أعلم. 


ات سنبببننينسيبب# 0 


ووجهه: أن ترك الدعوئ من قبلهاء إن جعل فرقة» فالزوج لا يعطي 
المرأة شيئّاء على الفرقة. [ج/؟١اب]‏ وإن لم يجعل فرقة» بقي الحال على 
ما كان ا قبل الدعوى» فلم يكن في مقابلة هذا العورض شيء؛ 
فلا يصح”". 


د هق و ويل و وهل 


الصلح على مال؛ 


ليترك المدعي دعواه أن المدعى عليه عبده 


قال: ( أو عبودية رجل» فصالحه. جازء وكان في معنى العتق 
على مال). 
رجل أدعئ علئ رجل أنه عبده» فصالحه على مالء» دفعه إليه؛ ليترك 
الدعوئ» جازء وكان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق علئ مال؛ لأنه 
يدعي قيام عبوديته له -في زعمه؛ فأمكن تصحيح الصلح على ذلك 
التقدير»ء ومن جهته بذل المال؛ لدفع الخصومة؛ لزعمه أنه حر الأصل» 


0 


إِلَّا أنه لا ولاء(" له عليه؛ لإنكار العبد دعواه”"» فإن أقام البينة على 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 5/ .5١‏ و«الهداية» #/ 2١460‏ و«الاختيار» 28/7 و”تبيين الحقائق» 
6 و«الجوهرة النيرة» 5/١‏ 5غ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
رةه والامجمع الأنهر» رةه و«اللباب في شرح الكتاب» !56/1" . 

فرع في (رب): (ولاية) بدل (ولاء). والولاء- بفتح الواو: عصوية متراخية عن عصوية 
النسب». سببها: زوال الملك عن الرقيق بالحرية. 
«كفاية الأخيار» "/ الاهء و(فتح الوهاب» 0779/7 و«الإقناع» للشربيني فكفضة 
و«مغني المحتاج» 2505/5 و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص١١7117-1.‏ 

7 لفظ: (دعواه) غير موجود في (أ2 ج). 


همه بل ا ا ا 


دعواه. قبلت» و اللاي . 


1220 
المهايأة في غلة الملك المشترك 

قال : ( والتَهَايُو في غلتي عبدين» على أن يأخذ 0.01 هلذا غلة 
هذا شهرّاء [ب/١4١اب]‏ وذاك غلة ذاك شهرّاء باطل وهو في 
ركوب دابة» أو”" غلتهاء أو غلتي دابتين» أو ركوبهما - 
أصطلاحاء جائزء لا جبرّاء ومنعناه في غلة دابة» 
وأجازاه في الباقين- جبرًا ). 

عن "*كنقر لها :(اضطاة 2 
إل آخره من الزوائد. 


وقد جاء الجبر بمعنى الإجبار: وهو الإكراه. وهي لغة بني تميمء 


يقولون: حبرت الرّجَل عل كذا أجبره بالضمء جبرَاء وهي لغة 


معروقه 


00( 
زفة 


قرف 
فق 
)0( 


...اهم 


في (ج): (تثبت) بدل (ثبت). 

«الكتاب» ”7/ 2156 و«بدائع الصنائع» 26٠/5‏ و«الهداية» / .1١948‏ و«الاختيار») 
"/ى» و«تبيين الحقائق» 278/0 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» /28, 
و«مجمع الأنهر» ؟/ 817. 

في ا «و) بدل «(أو). 

في (ب): (ومن) بزيادة الواو. 

«الصحاح» »5١8/7‏ مادة (جبر) و«لسان العرب» ,*945/١‏ مادة (جبر) و«المصباح 
المنير» ,.45-89/١‏ مادة (جبر). 


اسن للبيي# 07 


0 فى ال 29 وقال الأزهري”9: (جبرته وأجبرته لغتان 


9 


د 


-أي : بدل خدمتهء وذاك غلة العبد الآخر شهرّاء لم يجز عند أبي حنيفة 


رجلان تهايئا فى غلتى عبدين» علئ أن يأخذ هذا غلة هذا العبد شهرًا 
..(ه) 


000 


00 
قرف 


2 
2) 


أي صاحب «التكملة»: وهو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي». 
العمري» الصاغاني» الحنفي» رضي الدين» المولود في لاهورء بالهند» سنة 
(لالاوه). من أخلم اهل عصره في اللغة» وكان فقيهاء محدّثاء ديّناء له تصانيف 
كثيرة» منها : «مجمع البحرين» في اللغة» و«العباب الزّاخر) في اللغة» و«الشواردا 
في اللغات والأضدادء و«شرح صحيح البخاري» و«دَرَ السحابة في مواضع وفيات 
الصحابة» و«التكملة على الصحاح» الذي أشار إليها المؤلف» وقد ذكر فيها مصنفها 
ما فات على الجوهري من اللغة في كتابه «الصحاح»» وتوفي الصاغاني في بغداد 
سنة (5609ه). 

«العبرة ”/ 2756 و«الجواهر المضية» 2705-15١١ /١‏ و«تاج التراجم» صا4- 
9 و«الطبقات السنية» / 5 »٠١0-١١‏ و«كشف الظنون» 1/7/7 .»٠١‏ و«شذرات 
الذهب» ه/ »,7565٠‏ و«الفوائد البهية؛ ص2”7 و«الإعلام» 7/ .5١5‏ 

؟/ ١‏ 55» مادة (جبر). 

هو: محمد بن أحمد الأزهري الهرويء أبو منصورء اللغوي الشافعي» المولود في 
هراة بخراسان» سنة (1417ه). ْ 
أحد الأئمة فى اللغة والأدب. 

من تصانيه : «تهذيب اللغة» و«غريب الألفاظ التى أستعملها الفقهاء» و«تفسير القرآن» 
و«فوائد منقولة من تفسير المزنى» توفى في 7 سنة («لالاه). 

«تذكرة الحفاظ» "/ 29459 ا أعلام النبلاء» 5١/6١"”ء‏ و«العبر») ”/ ه"1١2‏ 
و«كشف الظنون» :»0١6 /١‏ و«شذرات الذهب» ؟/ ؟لا- ”الا و«الأعلام» لضة 
«تهذيب اللغة») .4١ /١١‏ 

«المبسوط) 2١9/٠١‏ و«منظومة النسفى» لوحة 8؟/أء و«الهداية» 2.07/5 
و«الاختيار» 248١/7‏ و«تبيين الحقائق» 33232 و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة /51١/بء‏ و«مجمع الأنهر؛ 5948/7. 


متت 


ف وال 0 لأن الغلة بدل الخدمة التي يجوز فيها 
التهايؤ؛ فيجوز في بدلها؛ قياسًا على المهيأة» في سكنى الدار الواحدة 
مكاناء باقتسامهما العلو والسفلء أو جهتين”" منها معينتين» وعلئ 
خدمة العبد الواحدء زمانّاء وعلئن غلة الدار الواحدة» زمانًا. 

وله: أن الجبر على القسمة بناء علئ إمكان المعادلة والتسوية» 
ولا يمكن التسوية في غلة العبد والعبدين؛ لجواز أن يجد أحدهما من 
يستأجره ولا يجد الآخرء وقد يتغير الحيوان تغيرًا يفرّت الأنتفاع به. 

وكذلك في المسألة الثانية؛ فإن الركوب يتفاوت بحسب الراكبين» 
بخلاف ما قاسا عليه. أما سكنى الدار الواحدة» مكانّاء فإمكان التسوية 
والتعديل قائم؛ ولهذا جازت قسمة العين علئ هذا الوجه. وأما خدمة 
العبد الواحد؛ فإمكان التسوية موجود؛ إذ هو مختار في الخدمة. 
فلا تتحقق من الزيادة علي ما عليه من خدمة المولئ» عليئل أن فيه 
ضرورة ليست في الغلة» وهي أن الخدمة منفعة غير باقية» والغلة 
عين”" باقية'*2. وأما المهايأة» في غلة الدار الواحدة» زمانّاء فكذلك؛ 
لأن النصيبين- وإن تعاقبا في الأستيفاءء إِلّا أن الظاهر في العقار 
بقاؤه علئ حاله.ء وعدم تطرق التغير إليه. ظاهرًاء فأمكنت المعادلة» 
بخلاف الحيوان؛ لتطرق التغيير إليه ظاهرًاء علئ أن فيها روايتين عن 
الإمام : 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) في (ب): زيادة (بينهما) بعد قوله: (أو جهتين). 
9) في (ج): (غير) بدل (عين). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


صحس كتاب الصلح ل تككتكت>”7+كتك 700 


إحداهما: لا يجوز المهايأة فى غلة الدار الواحدة؛ لجواز أن يجد 


أحدهما متا ةا ولا يجد ال [ج/ ام] 

5 أ 5 : 8 1 0 0050 

وفي الأخرئ -وهي ظاهر المذهب: يجوز؛ للآمن عن التغير ٠.‏ 

وأما المسألة الثانية : فإذا تهايئا في ركوب دابة» أو”" غلتهاء أو غلتي 
دابتين » أو ركوبهما؛ لم يجز عند أبي حنيفة ذه » عليل سبيل الجبر» 
ويجوز إن أصطلحا عليه”؟؟. وقالا: التهايؤ في غلة دابة واحدة» لا يجوز 
ا ها يجوز في غلة عبد واحد» ويجوز في الباقي”*'؛ بناء 
علئ أن القاضي لا يقسم الحيوان عند أبي حنيفة ذا ؛ للتفاوت 
فيها9 2 فكذا فى غلتها؛ لأنه بدل منافعها المتفاوتة”"". وعندهما: يقسم 

1 - مي كاه 1 . (928) 
الحيوان» جبرّاء فكذا يقسم منافعهاء وبدل منافعها 0 . 

ستأت المسألة في القسمة» إن شاء الله تعالا. 

وستاني في : 


207/5 و«منظومة النسفي» لوحة 78/أ» و«الهداية»‎ »11/5-١1/1١/798 «المبسوط»‎ )١( 
و«تبيين الحقائق» 0557 واشرح مجمع البحرين) لابن‎ 28٠ /7” و«الاختيار)‎ 
.ب/١51/ ملك» لوحة‎ 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (أ ب): (أو في) بزيادة (في). 

(58) «المبسوط» 7 » و«الهداية» 5/لاه-ثاه. و«الاختيار) 28١/7‏ و«تبيين 
الحقائق» 0/ لال71» و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١51/‏ ب» و«مجمع 
الأنهر» ؟//591. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

() لفظ: (فيها) غير موجود فى (أ). 

0) «المبسوط») 21١1/5/٠١‏ و«الداية» 5/ “07» و«تبيين الحقائق» 5/ لالا١»‏ و«(شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك». لوحة /١57‏ ب» و«المستجمع شرح امجمع» ورقة 519. 

(4) عبارة: (وبدل منافعها) غير موجودة في (ج). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 
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الصلح على زيادة ف المسلّم فيه 
قال: ( ولو أسلم عشرة في كُرَّء ثم أصطلحا على زيادة نصف 
كر آخر إلى أجله. لم تصح. وعليه رد ثلث العشرة. 
وإيصال ذلك الكر. وقالا : لا يرد شيئًا ). 


رجل أسلم إلئ آخر عشرة دراهم في كُرٌ حنطة» ثم بعد زمان أصطلحا 
عل أن يزيده نصف كر آخر إلى ذلك الأجل : قال أبو حنيفة ؤي : يرد ثلث 
العشرة» ويوصل إليه الكر بتمامه. عند أنقضاء الأجل”'"'. والزيادة 
لة"اتصه ""..وفالا : يوضتل إليه الكر يكنا معدل امققساف ال 
ول برذ :قينا مو :راس الفال 7 . 

لهما : أن هذه الزيادة لم تجز- إجماعًا””“ ؛ لأنها لو جازتء. لبطلت؛ 
لأنها إذا جازت» خرج ثلث رأس المال عن أن يكون مقابلا”'2 بالمسلم 
فيه» حتئ يجعل مقابلًا بهذِه الزيادة» وإذا خرج يصير ديئًا في ذمة 
المسلم اليه وقد أسلمه في نصف كر مؤجل» فلا يجوز؛ لأن إسلام 


)١(‏ في (ج): (المدة) بدل (الأجل). 

زفق (المبسوط» ١‏ 40. و«منظومة النسفي» لوحة 74/ ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة 517١/ب.‏ 

في (ج): (الأجل) بدل (المدة). 

)0 بلطو لماج السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. ملاحظة: قول المؤلف: (إجماعًا) فيه نظرء ولعل مرادهء 
إجماع الحنفية؛ لأن المالكية يجيزون مثل هذه الزيادة. ينظر : «المدونة» / -1١68‏ 
7 ول«الكافي» لابن عبد البر ”7/7 8””. وهبداية المجتهد) 69/7١اء‏ و«عقد 
الجواهر الثمينة» ؟/ 551. 

() في (ج): (متقابلًا) بدل (مقابلا). 


سس حتاب اص بيب 0 


الدين -فيما يثبت في الذمة ديئًا إلئ أجل- لا يجوز؛ لنهيه عليه الصلاة 
والسلام (عن دين بدين)"'". وإذا بطلت الزيادة» لا يرد شيئا من رأس 
المال؛ لأن الرد حكم لصحة الزيادة» ولم تصح.ء فبقي العقد الأول 
عليل حاله [ب/:14] كما لو زاده”'' نصف كر بعد أنقضاء المدة. 

وله: أنهما قصدا شيئين» أحدهما : إخراج ثلث رأس المال عن السلم 
الأول. 

والثاني: جعله مقابلًا بهاذِه الزيادة» وإدخال”" هذه الزيادة لم يصح؛ 
لما ذكرنا”*' من الدليل» ولا مانع من الإخراج؛ فيصحء» بخلاف ما لو زاد 


)١(‏ «سئن الدارقطني» ؟/ الا الل رقم (7559. )77٠‏ كتاب البيوع » و«مستدرك 
الحاكم» ”/ لاه . كتاب البيوع » وقال: (صحيح عل شرط مسلم) و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي 5/ .74٠‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. 
قال البيهقي في «معرفة السنئن والآثار» 8/ 57 : (قال الشافعي : أهل الحديث يوهّنون 
هذا الحديث). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :5٠/5‏ (ورواه ابن عدي في «الكامل» وأعله 
بموسى بن عبيدة» ونقل تضعيفه عن أحمد). 
وقال ابن حجر في «الدراية في تخريجح أحاديث الهداية» 7/ /ا18» رقم (795): (في 
إسناده موس بن عبيدة» وهو متروك). 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» “277/7 رقم :)١1١6(‏ (قال أحمد بن حنبل : 
لا تحل عندي الرواية عنه -أي : موسوا بن عبيدة- ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. 
وقال أيضًا : ليس في هنذا حديث يصح.ء لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين 
بدين). 
وقال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» ضرفت رقم :)١775(‏ (رواه الحاكمء» 
وقال: صحيح على شرط مسلم؛ ظنًا منه أن موسى الذي في سنده هو: ابن عقبة» 
وإنما هو: موسئى بن عبيدة الربذي» ضعفوه). 

(0) في (أ» ج): (زاد) بدل (زاده». ١‏ 00) في (ج): (وإذا خلا) بدل (إدخال). 

(5) في (ب): (ذكر) بدل (ذكرنا). 


62 ب 


بعد أنقضاء المدة» أما لأن العقد أنتهئ بانقضاء الأجل ؛ لأنه مستلزم لجواز 
السلم الحال؛ لأن طريق التصحيح أن يفسخ العقد الأول» ثم يعقد علك”") 
المروتع" والنورية عل فيية الضرفيا” وأنه سلم حالّ؛ فلا يجوز”". 
و(لم تصح)”" من الزوائد. 
الصلح على زيادة طعام مبيع» معيب» من غير جنسه 
قال: ( ولو وجد بطعام أشتراه عيبا فصالحه علل أن يزيده 
م 3 03 5 ىئ 
طعامًا. من غير جنس المعيب. إل أجل». فهو باطل. 
مطلقّاء وقالا: إن لم ينقد الثمن في المجلس ). 
رجل أشترئ طعامّاء فوجد به عيبّاء فصالحه عليل أن يزيده طعامًا 
آخرء من غير جنس الطعام الذي أشتراه إل أجل : قال أبو حنيفة ذيله : 
هذا لا يجوز 050/1٠ب]‏ سواء كان الثمن منقودّاء أو لم يكنء فنلقله 


في المجلس”. وقالا: إن كان قد نقد الثمن في المجلسء صمّء 
وإلا فلا*. وهلذا الأختلاف مبني علي أن إعلام مقدار رأس المال في 


)١(‏ فى (ب): (عن) بدل (علئ). 

فق «المبسوط) ١‏ 409. و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 57١/بء‏ 
1/4 . 

(9) في (ب): (يصح) بدل (تصح). 

(5:) «المبسوط» 27”١/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 78/ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 58١/أ.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


كاي لص ل بيغ 907 


السلم شرط عند”"2. خلاقًا لهما”"'؛ لأن آج/*”ب: الصلح علئ هذه 
الزيادة إل أجل» في معنى السلمء وما يقابل هذه الزيادة من الثمن 
مجهول؛ فلا يصح - عنذه. 


وعندهما: إذا نقد الثمن» صح.ء وإن كان مجهولا”". وقد مرت 


المسألة في البيوع”*“. 


000 


فق 
فرق 
2 
)2 


وقوله : (مطلقًا ...). 
إلى آخره من الزوائد. 
فى المصالحة على خدمة عبد, ونحو ذلك 
قال : (أو على خدمة عبده» أو سكنئل داره» أو زراعة. 
أو لبس ء أو ركوب- شهرًاء فهلك المدعئ عليه 
له يبطله. أو المدعى» يبطله و الركوب واللبس. 
وأبطله فى الكل». أو محل المنفعة بفعل ضامن» 
فأخذت قيمته. يخيره”' فى مطالبة عبد للخدمة. 
«الكتاب» 55-57/9». و«الميسوط) 2١59/١”‏ و«تحفة الفقهاء» »١١/١‏ 
و«الهداية» "/"الاء و«الاختيار» ”7/ 70-75 و«تبيين الحقائق» 5/5١١ء»‏ 
و«الفتاوى الهندية» 9/8/7 .١‏ 
ينظر المراجع السابقة. 


«المبسوط» "١/7١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 58١/أ.‏ 
صحيفة ص548-:10. 


لفظ : (يخيره) غير موجود في (ج). 


هه ب 


أو نفضص الصلح. وأبطله”"'. ولو أستأجره منه بعد 
ما صالحه على خدمته وسلمه» بحيزه » ومنعه ). 
المسألة الأولئ: رجل صالح رجلًا عل خدمة عبده؛ أو سكن داره. 
أو زرع أرضهء أوالسن ثوية؟ أو ركوب دابتهء ثم هلك المدعئ عليه ايد 
المدعي. قال أبو يوسف ككنه. في الأول”": لا يبطل الصلح. والمدعي 
يستوفي المنافع”'“؛ لأن ذلك ينزل منزلة الوصية» وموت الموصى 
لا يبطل العقد؛ لأن المدعي ملك المنفعة عند العقد من غير تراخ؛ لأنه 
يزعم أن المدعئ عليه ملك حقه من المدعئ به””'» بنفس العقدء 
فكذلك ما يملك بإزائه» فصار كملك الموصيىا له بالمنفعة. 
وقال محمد كاله : د يببطل الصلح'"'2؛ لأنه بمنزلة الإجارة؛ لأنه فى 
حكمها؛ فيبطل”" بموت أحد المتعاقدين. وقال. أبو يوسف كله» فيما 
إذا هلك المدعي: يبطل الصلح في ركوب الدابة» ولبس الثوب لا غيره» 
ويبقئ على الصحة في الباقي”*2؛ لأن الصلح قاطع للخصومة» والوارث 


)١(‏ عبارة: (وأبطله) غير موجودة في (ج). 

(0) في (ج): زيادة (هلك) بعد قوله: (أو). 

(6) في (ج): (فيما إذا هلك المدعئ عليه) بدل (في الأول). 

(5) «المبسوط») 2١547//5١‏ و«منظومة النسفي» ده هارأ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 2/١58‏ و«الجوهرة النيرة» .5١١/١‏ 

(5) لفظ: (يه) غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(0) في (ج): (فبطل) بدل (فيبطل). 

(4) «المبسوط».١141//7.‏ و«منظومة النسفي» لوحة 18/أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك». لوحة 58١/أء‏ و«الجوهرة النيرة» .41١١/١‏ 


اي اخ اااااااييييحي 4# 


كما يقوم مقام المورث في الخصومة» كذلك يقوم مقامه في قطعهاء إِلّا أن 
الركوب واللبس يظهر فيه التفاوت» والمالك رضي بهما من المدعمئ» لآ من 
وارثئه. وقال محمد كألله: يبطل الصلحء مطلقّاء وهو القياس"''؛ لأنه نوع 
إجارة؛ لورود العقد عليل منفعة» ولذلك كان التوقيت فيها شرطا؛ فيبطل 
بهذِه الأسباب. 

المسألة الثانية: إذا هلك محل المنفعة بأن قتل العبد أجنبىٌّ» ثم أخذت 
منه القيمة. 

قال أبو يوسف كأنه: المدعي بالخيارء إن شاء طالب بآن يشتري :له 
بالقيمة عبدّاء فيستوفي”' منه الخدمة» وإن شاء نقض الصلح ورجع إلى 
دعواه”"؛ لأن العقد علئ هذه المنفعة حصل من غير بدل يقابلها في 
الظاهر؛ فلا يبطل بالقتل» كالعبد الموصيلا بخدمته إذا قتل» ولا كذلك 
الإجارة؛ لأن منافع العين المستأجرة مملوكة بعوض في الظاهرء فإذا 
قتل» تعذر تسليم المعقود عليه؛ فيرجع إل بدلهء ولا يقال: لو كان 
كالموصيئ بخدمته لما أنتقل إل ورثة المصالح؛ كما لا ينتقل علئ ورثة 
الموصئئا له؛ لأنا نقول: هو كالموصىئ به من وجهء وكالمعاوضة من 
وجهء ا ا 
غيره» وهاهنا ليست بتبرع [ب/١4١اب]‏ لأنها تستحق بنفس العقد؛ فجاز 
أنتقالها إلى الورثة» كالوصايا. 


2000 ينظر المراجع السابقة. 

0) فى (ج): (ليستوفى) بدل (فيستوفي). 

إفرة «المبسوط» ١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 6/ا/ ب» وابدائع الصنائع» 
5 » واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 8١/أ.‏ 

(5) عبارة (عليل شخص) غير موجودة في (ج). 


2 


وقال محمد كألله: يبطل الصلح”"'©؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ». وقد 
تعذر تسليم المعقود عليه؛ فانفسخ» كما لو صالحه [ج/4١1]‏ عليل ثوب» 
فهلك قبل القبض. ولو قتله المدعئ عليه؛ بطل الصلح؛ كما يبطل 
البيع بقتل البائع قبل القبض»ء عند أبي يوسف”" كذه. وكما تبطل 
الإجارة بقتل المؤجّر العبد المستأجرء عند محمد”"” كله» ولو قتله 
المدعي غرم قيمته؛ لأنه قاتل عبد الغيرء وتؤخذ قيمته منه؛ ليشتري 
بها عبدًا للخدمة» ولم يبطل الصلح”*'؛ لأنه إذا قتله» والملك فيه 
لغيره» فقد””' فات إل خليء وهو القيمة» فصار كما لو قتله أجنبيٌ» 
ولو" وعله أجنبئٌ» لم يبطل الصلح.ء كذا ههذا. وقال محمد كأنه: 
بع اك 00 

قال القاضي النَّاصحِي”*: وجب أن يجبر المدعي في نقض الصلح؛ 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «المبسوط» 2155/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 5لا/ أ و«بدائع الصنائع» 5/ 50. 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 58١/أ.‏ 

) ينظر المراجع السابقة. 

(5) أي: أبو يوسف كلل. ينظر: «المبسوط» ١557/7١-147غ»‏ و«منظومة النسفى» لوحة 
ه/اب». وابدائع الصنائع» 5/ 600» و«شرح مجمع البحرين» لابن للك لوحة 
2/58 

(0») في (بء ج): (وقد) بدل (فقد). 

6 فى يلاك) :(لو) يدون الواف: 

2 5-0 الإشانقة: 

(8) هو: عبد الله بن الحسين» أبو محمد النيسابوري» المعروف بالناصحي» شيخ 
الحنفية في عصره.ء ولي قضاء بخارئ» وقدم بغداد» وحدّث بهاء عن بشر بن أحمد 
الإسفراييني» وابن حمدان» وسمع منه ابن الضراب» وغيره» وعقد مجلس الإملاء» 
وكاق قنة عبالسا: 


سي لش ص0 ح# 074 


لأن حق الخدمة للمدعى» والملك للمدعيل عليه» وكما أن حقه لا يبطل 
ملكه» فكذا ملكه لا يبطل حقهء ومن حقه أن الخيار ثابت: له لو تعيب 
وحقه باق» فكذا إذا تغيرء بقي خياره''". وقيل: لا يخير*"؟؛ لأن التغير 
مضاف إلل فعله؛ فصار راضيًا به ولو رضى بالتغير» بطل خياره» فكذا 


هذا. 


ولو مات العبدء بطل الصلح بالإجماع”". ورجع إلى دعواه؛ لأنه 


إنما أبرأه عن حقه بشرط سلامة الخدمة له. ولم يسلم؛ أو لأنه 
كالإجارة عند محمد”” » وكالبيع عند أبي يوسف””». وهلاك المعقود 


لفق 


شق 


رف 


افق 
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من مصنفاته : «مختصر في الوقف»: أختصره من كتاب الخصافء وهلال بن يحيئ» 
و«تهذيب أدب القضاء» للخصافء, و«درر الخواص في علوم الخواص» توفي سنة 
(5570ه). 

«الجواهر المضية» /١‏ 2770-11/5 و«تاج التراجم» ص6١١»‏ و«الطبقات السنية» 
4/ 155-56٠ء‏ و«الفوائد البهية» ص7”7١١-”١٠2‏ و«هدية العارفين» -50١/١‏ 
و«الأعلام» 9/4/. 

فائدة: يوجد في المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود نسخة من 
مخطوط كتاب «أوقاف الناصحي» تحت الرقم (0859). 

كما يوجد في دار الكتب المصرية» مخطوط باسم «جامع الناصحي» فقه حنفي» 
تحت رقم (173590). 

«المبسوط» ل 0001 و«بدائع الصنائع» 5ه و(اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة 58١/أ.‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» 2١55/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 7“5/أ» و«بدائع الصنائع» 5/ 250 
و«الأم) 2777/7 و«امختصر المزني» ص5١٠2‏ و«معونة أولي النهل» 2557/5 
و«كشاف القناع» ع" 

«المبسوط» 2١55-١586 /5١‏ و«ابدائع الصنائع» 05 واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 58١/1أ.‏ 

ينظر المراجع السابقة. 


ب ب ا ب ب مب 
عليه مبطل فيهماء ولو أعتقه المولئ ضمن قيمته عند أبي يوسف"' يكن لأن 
العقد لم ينفسخ علئ أصلهء فينزل منزلة القتل؛ فوجبت قيمته» كما لو قتل 
الوارك العند الموصضية يخدفنة:.وقال سحمد كه لا ضتان عليه" 4 لذن 
عقد على المنافع» بعوض في حق المدعي. ولو أعتقه المدعي» لم يجز؛ 
لعدم الملك». وكذا لو باعه”". ولو باعه المدعيل عليه» لم يصح عند أبي 
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يوسف”؟ كأله؛ لأنه قد باعه في حق المنفعة» وجاز عند محمد لله 
إذا كان لعذر””“» كبيع”"' العين المؤجرة لعذر. 

المسألة الثالثة: إذا صالحه عل خدمة عبدء وسلمه إلى المدعي» ثم 
83 أستأجره منه» جاز عند أبي يوسف”" كله؛ لأنه كالمبيع. ولم يجز 
عند محمد”" كألله؛ لأنه كالمستأجر. وهكذا الجواب في سكنى الدار إذا 
أنهدمت بنفسها""؟. أو هدمها المدعي؛ أو المدعئ عليه» أو غيرهماء 
وكذا سائر الأعيان علرا هذه الوجوه المذكورة* 3 


)0( «بدائع الصنائع» 5. 0) ينظر المراجع السابقة. 

(7) «المبسوط» .١6/7١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 18١/أء»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ١؟57.‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 

فنك ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (لبيع) بدل (كبيع). 

0) «المبسوط» .15١/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 15/أ» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة /١58‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .47١‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(9) لفظ: (بنفسها) غير موجود في (ج). 

)٠١(‏ «المبسوط» 2١58/٠١‏ وابدائع الصنائع» هه و«(شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة .١158‏ 


سحتب اصح لبي يي 0 


صلح الأجيرء والمودع, بعد دعوى الهلاكء أو الرد 


قال: ( وأجاز صلح الأجير الخاصء. والمودع. بعد دعوى 
الهلاك» أو الرد ). 

قال محمد''' كه: إذا قال الأجير الخاص: هلك ما كان في يدي 
أهانة أو رددته إليك» أو" قال المودع: هلكت الوديعة» أو رددتهاء 
ثم صالحه صاحبهاء جاز الصلح””". وقالا: لا يجوز”. 

له: أن المالك يدعي عليه الضمان؛ لمنعه””' إياها بعد طلبهاء فيصير 
كالغصبء ولو أدعى الغاصب الهلاك أو الردء فصولح» يجوز؛ بناءً على 
زعم المدعي» فكذا هاهنا؛ لأنه يفتدي يمينه الواجبة عليه بالمال» وصار"© 
كما إذا أدعى المالك أستهلاكهاء ثم صالحه عل مال. 

ولهما: أنه أمين؛ فيثبت ما أخبر عنه بقوله؛ لأن تأثير كونه أميئًا في 
قبول قوله» فينزل منزلة ثبوته بالبيئة» ولو ثبت بالبينة لم يجز الصلح» 
فكذا إذا ثبت بخبره. وأما اليمين» فإنها توجهت عليه؛ لنفي التهمة» 
فإن براءة ذمته ثبتت بقوله» ولا تهمة؛ لعدم الظهورء وإنما تثبت”" 


)١(‏ من قوله: (وأجاز صلح الأجير الخاص...) إلئ قوله: (أو الردء قال محمد) غير 
موجود في (ج). 

0) في (ب): «و) بدل «(أو). 

() «المبسوط» »١47/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 58/أ» و«بدائع الصنائع» 5/ 2059 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» ب 4/. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أء ج): (بمنعه) بدل (لمنعه). 

(3) في (ب): (فصار) بدل (وصار). 

0 في (ج): (يثبت) بدل (تثبت). 


البراءة بقوله ؛ لأنه لو مات [ج/ : الاب] ولم يحلف» ثبتت براءته » ولا يحلف 
وارثه على العلمء وصار كما لو أبرأ الغاصب عن المستهلك» ثم صالحه 
عليل مال» لم يجزء كلاف ما قال عليه من دعوى الأمعيلك: 
الشكويغ:والإنكار: جوز عندنا + .وه" دوق الامنيلاك يدغى غلية 
ديئًا؛ بسبب يلزمه لو”" أقرَّ به» فتلزمه اليمين بالإنكار؛ لقطع الخصومة» 
لا لنفي التهمة؛ ولهئذا لا يسقط بموته؟؛ حتيل يجب تحليف ورثته 
زفرف 
على العلم : 
توف تتحعت هق 
أثر مصالحة بائع العبد 
مشتريه على البراءة من كل عيبء قبل القبض 
2 5 ً« زددق4 5 َه «# الى 
قال: ( ويمنع الرد بعيب حادث,. قبل القبض. بعد صلحه 
عن إبرائه من كل عيب» وأجازه). 
رجل أشترئ عبدّاء فصالحه البائع» قبل القبض» علئ أن أبرأه من كل 
عيب””*2؛ ثم حدث به عيب» قبل القبض» بعد الصلح. قال أبو يوسف 
(؟) في (ب): (ولو) بزيادة الواو. 
(9) «المبسوط» .١575/5١‏ و«بدائع الصنائع» .01-٠/5‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة 54١/س.‏ 


(8) في (ب): (يمتنع) بدل (يمنع). 
(0) من قوله : (وأجازه. رتجل اشترئ غبداء:.) إلول:قوله: إلى أن أبرأه من كل عيب) 
غير موجود في (ب» ج). 


حح كتاب الصلح 6565050ك6تكتكتك1000 0 


كآنه : [ب/8:] لا يملك المشتري رده بذلك لعي لأن للقبض بحكم 
البيع شبهًا بعقد البيع؛ ألا ترئ أن للمشتري الرد به عند القبض» كما يملك 
الرد بالموجود عند البيع , فيكون العيب الحادثء. قبل القبض» كالموجود 
عند العقدء ولو كان العيب موجودًا عند العقد”"'» وقد شرط البراءة من كل 
عيب» لم يملك رده؟ فك اعاهنا :وقال مبعمد لم بوللف رتون”"1 لذن 
هذا العيب لم يكن حال وجود البراءة» فلا تنتظمه البراءة» ولو جعلت 
البراءة في حقه معلقة بحدوثه”'2: لبطلت؛ لأن تعليق البراءة بالشرط”) 
لا يجوزء كما لو علقها بقدوم زيد؛ لما فيها من معنى التمليك؛ ولأن 
الإبراء إسقاط لحقه في الرد بالعيب؛ فينصرف إلى الموجود. دون 
"ةك الاتراء عو اللديون؟ عل يشاهر اللفظة إل أن 
أبا يوسف أعتبر الغرض- وهو إلزام العقد- ولا يتم إِلّا بصرف الإبراء 
إلى الكل فجعله”" مجارًا عن إيقاع العقد لازمًا؛ تحقيقًا لغرضه””. 


5ك تتج هنل 5 وهل 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 0/75 و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 
4/بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .45١‏ 

(؟) عبارة: (ولو كان العيب موجودًا عند العقد) غير موجودة في (ب). 

(9) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (أ): (لحدوثه) وفي (ب): (في حدوثه) بدل (بحدوثه). 

(5) في (أ» ب): (بالشروط) بدل (بالشرط). 

(5) في (أ): (الدين) بدل (الديون). 

0») في (ب): (فصار) بدل (فجعله). 

(8) ينظر المراجع السابقة. 


فصل في المصالحة في الدين”', 
والتوكيل به'". والتبرع”" 


المصالحة عن الدين المؤجلء والحال 
قال: ( وإذا صولح عن دين ببعضه. صح. ولم يكن معاوضة. 
بل أستيفاءًا لبعضه. وإسقاطًا للباقي» كمن صالح عن 
ألف علل خمسماتة؛ أو عن ألف جياد بخمسمائة 
زيوف» أو عن حالة بمثلها مؤجلة. لا عن دراهم 
بقثاقتن موجلةة ولأاعن ال موخم 99> بسسافة 
حالّة» ولا عن ألف سود بخمسمائة بيض ). 
الصلح عما أستحق بعقد المداينة» أخذ لبعض الحق. وإسقاط للباقي. 
مثاله : رجل له علئ آخر ألف درهم» فصالحه عنها علئ خمسمائة» جازء 
ولا يُجعل ذلك معاوضةء بل يجعل مستوفيًا نصف حقهء ومبرئًا له عن 
النصف الآخر؛ لأن تصرف العاقل المسلم يصان عن الإلغاء» ويُصححح 
ما أمكن» وفي جعله معاوضة ربّاء فلا يصح. وفيما ذكرناه يصح؛ 
فيصار إليه. ولو صالحه عل خمسمائة زيوف» جاز- أيضًاء ويجعل 
إسقاطًا لحقه في البعض والصفة؛ ولو صالحه عن ألف حالّة علئ ألف 


)١(‏ في (أ» ب): (الديون) بدل (الدين). 

(*) لفظ: (به) غير موجود فى (ب). 

(9) قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة 577: (لما بيّن أحكام الصلح في 
العين» شرع في بيان أحكامه في الدين» وغير ذلك من مسائل بابه). 

(#5) عبارة: (ولا عن ألف مؤجلة) غير موجودة في (ج). 


حت كتب دسع سس # 070 


مؤجلة» جازء ويجعل كأنه أجل نفس الحق؛ لأن''' جعله معاوضة يفضي 
إلى الريا؛ لأن بيع الدراهم بمثلهاء نسيئةٌء لا يجوز؛ فحملناه عل تأخير 
نفس الحق» وهذه الحقوق كلها له؛ فيتمكن من إسقاطهاء ولو صالحه على 
دنانير [ج/115] مؤجلة عن الدراهمءلم يجز؟ لآن الدثائير ليست مسفحقة 
بعقد المداينة؛فلم يمكن حمل التأجيل عل تأخير نفس الحق» وتعين 
حمله على المعاوضة.ء فلا يجوز؛ لأن بيع الدراهم بالدنانير» نسيئةٌ 
لا يجوز؛ فلم يصح الصلح. ولو كان له عليه ألف مؤجلة»: فصالحه 
منها عل خمسمائة حالّة» لم يجز؛ لأنه أعتياض عن الأجلء فله9© 
يجوز”"؛ لأن المعجلة خير من المؤجلة؛ فيكون التعجيل بإزاء ما حط 
عنهء فلا يصحء ولو صالحه عن ألف سود بخمسمائة بيض [/١١٠ب]‏ لم 
يجز؛ لأن البيض غير الحق المعقود عليه» وهي زائدة في الوصف. 
فيكون معاوضة الألف بخمسماثة» وزيادة وصف,. وأنه ربّاء بخلاف 
ما لو صالح علئ مقدار الدين» وهو أجود منه؛ لأنه معاوضة المثل 
بالمثل» ولا أعتبار بالوصف؛ لأنه ساقط الأعتبار» عند أستواء المقدار 
ويشترط فيه التقابض في المجلس؛ تحررًا عن الربا©». 


5هق ت هق وجهت 


)١‏ في (ج): (لأنه) بدل (لأن). 

(0) في (ب): (ولا) بدل (فلا). 

() من قوله: (لأن بيع الدراهم بالدنانير...) إلئ قوله : (اعتياض عن الأجل ؛ قلا يجوز) 
غير موجود في (ج). 

(5) «الكتاب» 2١55/75‏ و«بدائع الصنائع» 56/ 5, و«الهداية» 91//9١-198ء2‏ 
و«الاختيار» 7/ 24-8 و«تبيين الحقائق» 0/ 247-54١‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» 7/ 2501-4٠٠9‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ 515-116 


المصالحة على أنه إذا أدى له غذدًا كذاء 
فهو بريء من الباقي 
قال: ( ولو قال: أذ إلى غدًّا خمسمائة. على أنك بريء من 
الباقي» يحكم ببراءته. مطلقّاء وقالا: إن نقد في 
غدٍء وإلا عادت الألف ). 
رجل له عليل آخر ألف درهمء فقال له: أذ إليّ غدا خمسمائة» على 
أنك بريء من الباقي» فإن أدئ بريء بالاتفاق''2» وإن لم يؤد غدًا: قال 
أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: يعود عليه الألف. وقال أبو يوسف كأنه: 
لا يعود””؛ لأن الإبراء الصادر منه إبراء مطلق؛ لأنه جعل الأداء 
عوضّاء حيث ذُكر بكلمة «عليَ» وهي مستعملة في المعاوضات» والأداء 
نفسه”" مستحق عليه» فلا يصلح عوضاء فبقي الإبراء مطلقًا عن 
الشرطء فلا يعودء كما لو بدأ بالإبراء. 
ولهما: أنه إبراء مقيد بالشرط»ء فيفوت بفواته”*“» والأداء في الغد 
يصلح عوضًا؛ لأنه قد يحذر عن (ب/+:اب] إفلاسه» أو يعاجل تجارة 
أو ربحَاء وكلمة «علي» تحتمل الشرط؛ لوجود معنى المقابلة» فيحمل 
عليه؛ تصحيحًا لتصرفه» أو للتعارف» والإبراء يتقيد بالشرطء وإن كان 
لا يتعلق به» كما في الحوالة. 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١٠٠2‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 2199/4 و(منظومة 
النسفي» لوحة 57/أ0 و«بدائع الصنائع» 5/ 45» و«الهداية» 2198/7 و«تببين 
الحقائق» 247/6 ولمجمع الأنهر» ."١57/7‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. (9) في (ب): (بنفسه) بدل (نفسه). 

(54) في (بء ج): (لفواته) بدل (بفواته). 


2 


قالاعتاحته: «اليداية: والسالة عي 0 : 

أحدها: هذه. 

والآخر: إذا قال: صالحتك من الألف عل خمسمائة تدفعها إلىّ 
غدّاء وأنت بريء من الفضل» علئ أنك إن لم تدفعها غدًا فالألف 
عليك بحالهاء فالجواب على ما قال أبو يوسف كنه؛ لأنه أت بصريح 
التقييد؛ فيعمل به. 

والثالث: إذا قال: أبراتك عن خمسمائة من الألف. علئ أن تعطيني 
اللفوسي اك عد فالإبراء فيه واقع» أعطى الخمسمائة أو لم يعط؛ لأنه 
أطلق الإبراء أولاء وأداء الخمسمائة لا يصلح عوضّاء مطلقاء ولكنه 
يصلح شرطا؛ فوقع الشك في تقييده بالشرطء فلا يتقيد به بخلاف ما إذ 
بدأ بالخمسمائة؛ لأن الإبراء حصل مقرونًا به» فمن حيث أنه لا يصلح 
عوضًاء يقع مطلقّاء ومن حيث إنه يصلح شرطاء لا يقع مطلقّاء فلا يثبت 
الإطلاق بالشك؛ فافترقا. 

والرابع : إذا قال: أذ إل خمسمائة» عل أنك بريء من الفضل» ولم 
يؤقت للأداء وقتًا. 

وجوابه: أنه يصح الإبراء» ولا يعود الدين؛ لأن هذا إبراء مطلق؛ لأنه 
لجا" لوديوقت للأداء وقئًا9", لا يكون الأداء ا صريحًا؛ لأنه 
واجب عليه في سائر الأزمان””'»: فلم يتقيد بهء بل حمل على 


)١(‏ في (أ): (أوجه) بدل (وجوه) والذي في «الهداية» هو ما أثبتّه. 
(؟) لفظ: (لما) غير موجود في (ج). 

(9) لفظ: (لا) غير موجود في النسخ المقابلة» والمثبت من «الهداية». 
(:) في النسخ المقابلة: (عوضًا) بدل (غرضًا) والمثبت من «الهداية». 
(5) في (ج): (الأمم) بدل (الأزمان). 


المعاوضة» ولا يصلح عوضّاء بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء في الغد فيه 
غرض صحيح . [ج/5١؟ب]‏ 

والخامس : إذا قال: إن أديت إلىَّ خمسمائة؛ أو قال: إذا أذَّيتء 
أو متيل أذيك. 

والجواب فيه : أنه لا يصح الإبراء؛ لأنه علّقه بالشرط صريححاء وتعليق 
البراءة بالشروط باطل؛ لما فيها من معنى التمليك». حتئ يرتد بالرد 
بخلاف ما تقدم؛ لأنه ما أت بصريح الشرط؛ فحمل على التقييد به)”". 


دهف د تهت تعمل 
الصلح عن مائة وعشرة دنائير» بمائة وعشرة دراهم,» 
على أن ينقده خمسينء ويؤجل الباقي 
قال: ( ولو كان له عليه مائة درهم. وعشرة دنانير» فصالحه 
عل مائكة وعشرة دراهم'''. عل أن ينقده خمسين » 
ويؤجل الباقي. فتنقدهاء قبل التفرق. بيجيزه” "2 
وخالفه ). 
لمحمد كذه: أن الخمسين المعجلة إن كانث شائعة فى الكلء اقتضل 
)١(‏ «الهداية» / .١194-1١948‏ وينظر: «بدائع الصنائع» 5/ 508-55» و”تبيين الحقائق» 
هع ولمجمع الأنهر» 157/7-/311. 
(0) في (ج): (درهم) بدل (دراهم). 
() «المبسوط» 238/15١ 215١/7١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 175/أ» واشرح مجمع 


البحرين» لابن ملك. لوحة 59١/أ.‏ 
(5) ينظر المراجع السابقة. 


سحتب ب بإب يسيس 40# 


أن يكون بعض بدل الدنانير مؤجلا» فيفسد الصرف» وإن أقتضيل أن يكون 
بدل الدنانير معجلًا”'"» فقد شرط في عقد الصرف تعجيل شيء من الدراهم 
وتأجيل شيء منهاء وأنه شرط صفقة في صفقة» فيفسد العقد. ولأبي يوسف 
كأ : أن نقد ما هو بدل الصرف واجبٌ عليه» فيصرف المنقود إليه؛ لأنه 
الواجب؛ تصحيحًا لتصرفه. وأما أشتراط التعجيل والتأجيل”'' في 
الدراهم؛ فليس بشرطه وإنما هو أمر أنضم إلى العقدء لا علي وجه 
الشرط» حتئ لو صرح بالشرط» فقال: علئ أن يكون الباقي مؤجلًا إلى 
كذاء كان شرطًا مبطلًا للصرف بالأصل”". 


عدم لزوم الوكيل 
بالصلح ما صالح عليه إلا أن يضمنه 


قال: ( ولو وكل في الصلح. عن دم عمد. أو دين» ببعضه. 
فصالحء لم يلزم الوكيل ما صالح عليه. إِلّا أن 
500 0 
إنما قيد الوكالة بهاتين الصورتين؛ لأن الصلح فيهما إسقاط محض» 
فيكون الوكيل سفيرًا عن الموكل؛ فلا يضمن؛ كالوكيل بالنكاحء إلا أن 


)١(‏ في (أ): (متعجلا) بدل (معجلا). 

(2؟) عبارة: (والتأجيل) غير موجودة في (أ). 

() «المبسوط» 258/1١ 171١/5١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 79١/أ.‏ 

(5) «الكتاب» 2١51/7/79‏ و«بدائع الصنائع» 6/ 5ه., و«الهداية» 957/7١ء‏ و«تبيين 
الحقائق» 08/ .4٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7 49*, والمجمع 
الأنهر») 7/7 ."١5‏ 


يضمنه» فيؤاخذ- حينئذ- بعقد الضمان. لا بعقد الصلح» ولو كان الصلح 
عن مال بمال"''» كان بمنزلة البيع علئ ما مر'"'» فترجع الحقوق إلى 
الوكيل» فيكون هو المطالب بالمال دون الموكل» وههذا التأويل ذكره 
صاحب «الهداية)”". 
أنواع الصلح عن الغيرء بغير أمرهه وحكم كل نوع 
قال: ( ولو تبرع بهء عنهء فإن صالح”*' بمال» وضمنهء 
أو قال: عليّ ألف. وسلّمهاء أو على ألفي هذه 
أو على هذه الألف. صح. ولزمه تسليمهاء وإن قال: 
علىّ ألف. توقف على إجازة المدع عليه ). 
إذا صالح عنه رجل» بغير أمرهء فهو علىل وجوه: 
الأول: إذا صالح بمال» وضمن ذلك المالء صح الصلح. 
والثاني”*2: إذا سمى الألف» وسلمها. 
والثالث : إذا نسب المال إلئ مال''' نفسهء فقال: 1507/1] ألفي هاذه. 


)١(‏ في (أ» ج): (بمال عن مال) بدل (عن مال بمال). 

(؟) صحيفة ص1907. 

(”*) «الهداية» 95/7١1غ2‏ وينظر: #بدائع الصنائع» ؟/ 05. وهتبيين الحقائق») 8/ »5٠‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2949/7 ولمجمع الأنهر) 29١5/7‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» .١51//7‏ 

(5) في (أ): (صالحه) بدل (صالح). 

() في (ب): (الثاني) بدون الواو. 

(5) لفظ: (مال) غير موجود في (أ). 


سحتب بسح سب ب بيب 0# 


والرابع» وهو زائد علئ ما قاله القدوري"'": إذا أشار إليهاء وفي هذه 
الصور يصح الصلحء ويلزمه تسليم المال» ولا يرجع بشيء منه على 
المدغة ل 

والخامس: إذا قال: صالحتك علئ ألف. ولم يشر إليهاء ولم ينسبها 
إل نفسه. فإن الصلح موقوف علول إجازة [ب/7:4أ] المدعيل عليه» فإن 
أجازه» جازء وإن رده» بطلء أما”" الجواز؛ فإنه بالضمان» وتسليم 
المال» وإضافته إل نفسهء التزم تسليمهء فيلزمه. وكان أصيلًا في 
الصلح؛ والحاصل للمدعئئ عليه ليس إِلَّا البراءة» ولا ضرر عليه فيه؛ 
فيصح., ولا يرجع”*' على المدعئ عليه بشيء؛ لأنه متبرع» وصار 
كالكفالة يكير هر لديو 

والصورة الرابعة: [ج/116] ذكرها صاحب «الهداية» وهي: (صالحتك 
علئ هذه الألف. أو علئ هذا العبدء ولم ينسبه إل نفسه)0". 

ووجه الجواز: أنه لما عين المال للتسليم» صار شارطًا سلامته له؛ 
فيتم بقوله» ولو أستحق ذلك العبدء أو وجد به عيبّاء فرده به» لم يرجع 


.11//7 فلم يذكره كه في مختصره المعروف ب«الكتاب». ينظر: «الكتاب»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» ”/ اه و«الهداية» 7/7 95١-/191ء.‏ و«الاختيار» 28/7 و«تبيين 
الحقائق» 0/ »4١-4٠‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة 59١/أ»‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» .4٠00-7949/7‏ و(مجمع الأنهر؛ .81١5/7‏ 

() في (ج): (ما وجوده) بدل (أما). 

0 في و5 ب): (لا يعود) بدل (لا يرجع). 

(ه0) «الكتاب» 5//ا2325 و«بدائع الصنائع» 6/» و«الهداية» 957/7١ء‏ وا«تبيين 
الحقائق» 0/ »5١-4٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 24٠/7‏ وامجمع 
الأنهر» .7١5/7‏ 

.1١99// «الهداية»‎ )<( 


هم 


على المصالح بشيء؛ لأنه له” يلتزم الإيفاء إِلّا من”؟ محل معين 
بالإشارة» فإن سلم المحل له تم الصلح» وإن لم يسلم لم يرجع بشيءء 
بخلاف ما إذا صالح على دراهم مسماة» وضمنهاء أو دفعهاء ثم 
أستحقت, أو وجدها”" زيوقًا حيث يرجع عليه؛ لأنه جعل نفسه أصيلا 
في حق الضمان؛ ألا ترئ أنه يجبر على التسليمء فإذا لم يسلم له 
ما سماهء وسلمهء رجع عليه ببدله؟ 

وأما الصورة الخامسة.ء فإنما توقف على الإجازة؛ لأن الأصيل في 
عقد الصلح المدعئ عليه؛ لأن دفع الخصومة عنه بالصلح حاصل له؛ 
فيكون أصيلًا فيه» إِلّا أن الفضولي لما أضاف الضمان إلى نفسه جعل 
نفسه أصيلًا فيه؛ فإذا أطلق المال: ولم يضفه إل نفسهء كان عاقدًا 


ع 


عمن هو الأصيل في العقد؛ فيتوقف عليل إجازته”*. والله أعلم. 


55> 5 همك 523 همل 


() في (أ): (لو لم) بزيادة (لو). 

(0) في (أ): (في) بدل (من). 

) في (ج): (ووجدها) بدل (أو وجدها). 

(5) «بدائع الصنائع» ”/ 57» و«لهداية» 21917-١95/7‏ و«تبيين الحقائق» 4/ »51-5٠‏ 
و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 194١/أ»‏ و«مجمع الأنهر) "١5/1‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» 1517//5. 


ساحتب سع لل 0000 


فصل في الدين المشترك. والتخار ج١١‏ 
مصالحة أحد الشريكين فْ دين. 
من نصيبه المديون,» على ثوبء ونحوه 
قال: ( ولو صالح أحد الشريكين من نصيبه. على ثوبء فإن 
شاء شريكه أتبع المديون بنصفهء. وإن شاء أخذ نصف 
الثوب» إِلّا أن يضمن له ربع الدين)”"©. 

الدين المشترك: أن يكون واجبّاء بسبب متحدء كثمن المبيع: 
وكالموروث. وكقيمة العين المستهلكة. ونحو ذلك. 

وصورة المسألة: أن الشريكين في دين» إذا صالح أحدهما المديون» 
من نصيبهء علئ ثوبء فشريكه الآخر بالخيار: إن شاء أتبع الذي عليه 
الذيخ:ة تمتك الذيوع «وإن شاء الخد مق اشريكه نصف الكرت» إل أن 
يضمن له ربع الدين» والأصل أن الدين المشترك- مهما قبض منه- 
يكون على الشركة؛ لأن المقبوض يزداد بالقبض؛ لأن الدين وصف 
قائم بالذمة» وإنما يصير مالَا؛ باعتبار عاقبة القبض» وهذه الزيادة ترجع 
إل أصل الحق؛ فتكون بمنزلة الثمرة والولدء وللشريك: حق المشاركة» 
إل أنه قبل المشاركة» المقبوض باق عليل ملك القابيض» حت ينفذ فيه 
(1) التّخارِج: تفاعل من الخروجء وهو مصالحة بين الورثة» علئ إخراج بعضهم» من 

الميراث» بشيء معلوم» من التركة. 

«العناية على الهداية» 8/ ١579‏ و«التعريفات» ص »8١‏ و«البناية في شرح الهداية» 

49 /اع. و«نتائج الأفكار في كشف الرموز بالا ود و«التوقيف علل 


مهمات التعاريف» ص26 .١‏ 
في (ب): (الثوب) بدل (الدين): 


4 -د د لب 


تصرفه» ويضمن لشريكه حصته؛ لأن الدين غير العين حقيقة» وهو مقبوض 
في يده بدلا عمّا له من الحق في الذمة؛ فيملكه. 

إذا تمهد هلذا الأصل قلنا: الشريك الآخر إن شاء أتبع المديون» 
بنصف الدين؛ لأن حقه باق في ذمته» وإنما له حق المشاركة» فيما 
فقيه شرتكه كزان عناء ةميقك" الدويه عن شتريفة ؟ أنه 
حق المشاركة فيه» إِلَّا أن يضمن له شريكه ربع الدين؛ لأن حقه في 
ذلك50"', 


إذا استوفى أحد الشريكين فى الدين» نصف نصيبه 


الصررة ورف | 
بت 2 


فيهء ثم يرجعان بالباقي ). 


أما المشاركة فى القدر المقبوض؛ فلما قررناه”*”*". وأما الرجوع 
بالباقي؛ فلاستلزام أشتراكهما في المقبوض أشتراكهما في الباقي؛ 


(1) من قوله: (من شريكه نصف الثوبء إِلّا أن يضمن....) إلئ قوله: (وإن شاء أخذ 
نصف) غير موجود في (ج). 

(؟) «الكتاب» »١158/7‏ و«المبسوط» ١؟/ ».5١-5٠‏ و«الهداية» 2١44/7”‏ و«الاختيار» 
.٠١ /#‏ وهتبيين الحقائق» 0/ 540». و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
0غ والمجمع الأنهر؛ 511//7. 

(0) شَرَكَهُ: شاركه. «الهداية» 7/ »١49‏ و«تبيين الحقائق» 255/0 و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» 2407/7 وا«مجمع الأنهر؛ 1117/7 و«كشف الحقائق» 
7/7" . و«اللباب في شرح الكتاب» 158/7. 1 

(4) في (أ): (قررنا) بدل (قررناه). | 

(0) في المسألة السابقة. 


سحتب لد سإ اااي يي حي 9 


فيتمكنان جميعًا من الرجوع به علي غريميين”: 


دوهن تومن وتحوهم نل 


شراء أحد الشريكين في الدين بنصيبه؛ سلعة 


قال: ( ولو آشترى بنصيبه”' سلعة ضِْمَّئَهُ الآخر ربع الدين ). 


لأنيبنا لما ثقاضا الدين» وكمن السلعة ضار قابضًا حقه كوله”” ومن 


حيث إن مبنى المبايعة على المماكسة» بخلاف الصلح؛ لأن مبناه على 
المسامحة» فلو ألزمناه ربع الدين يلحقه الضررء فيخير”*' القابض؛ كما 
م95" وليس تلشريك جق» :فى النوي المشدرى: 3 مشاركة؛ لأنه 
مملوك للشريك؛ بعقد البيع» وللشريك أن يتبع المديون» في هزه 
الصور'' كلها؛ لبقاء حقه في ذمته؛ لأن الشريك أستوفيل نصيبهء 
حقيقة» لكن له حق المشاركة» فيما أستوفئ. 


فق 
قرف 


فق 
لفق 
زلف 


«الكتاب» ؟7/ 158.» و«الهداية» / »١199‏ و«تبيين الحقائق» 255/0 و«شرح الوقاية» 
1-3١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2.4071 ولمجمع 
الأنهر» ؟//1١27”1‏ و١«كشف‏ الحقائق» 7/7 .١77‏ 

في (ج): (بنصفه) بدل (بنصيبه). 

لفظ (كملًا) غير موجود في (بء. ج). وَكَمَلَا: أي: كاملا وافيّاء من غير نقصان. 
«مختار الصحاح» ص 01/4 مادة (كمل) و«المصباح المنير» 2051/7 مادة (كمل) 
و«القاموس المحيط»؛ ص46050. مادة (كمل) و«المعجم الوسيط» ”98/7/» مادة 
(كمل). 

في (ج): (فيتخير) بدل (فيخير). 

في صحيفة / .1941-194٠١‏ 

في (ج): (الصورة) بدل (الصور). 


م ل 


ها اء آه 0 : ا 1 5 

ولو سلم الشريك لشريكه ما قبضهء من الديون» ولو" يشاركه فيه» ثم 
توئ ما""' على الغريم» كان له حق المشاركة» فيما قبض» بعد التسليم؛ 
لأنه لم يري '" بالسلية: إِلّا ليسلم له ما في ذمة الغريم» فإذا لم يسلمء 


عاد حقه [ج/#86*ب] فى المشاركة [ب/1:4ب] فى المقيواض 1 
5ت كعو لخدمل 
إتلاف أحد الشريكين ف الدينء مالًاء للمدين» 
يساوي نصيبه 
قال: ( ولو أحرق أحدهما على المديون ثوبّاء فتقاضّاء يمنع 
شريكه. من الرجوع بمخصته .2 وخالفه ). 
رجلان باعا زيدًا ثوبّاء بمائة درهم» ثم إن أحدهما أحرق لزيد ثوبّاء 
يساوي خمسين درهماء ووقعت المقاصة. بينه وبين زيد» فى قيمة الثوب» 


و66 
وعسرين © ٠‏ 


)١(‏ في (ج): (لما) بدل (لم). 

(0) في (ج): (عما) بدل (ما). 

(9) في (ب»): (يؤمر) بدل (يرض). 

(#) «الكتاب» 2278/15 و«الهداية» .75١١٠-١949/‏ و«تبيين الحقائق» 7/0 55-/!254 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ »4٠7‏ ولمجمع الأنهر) 518-8117//1. 

(5) «المبسوط» »4٠ /7١‏ و«منظومة النسفى» لوحة 1“5/ أ» و«الهداية» "/ 25٠١‏ و”تبيين 
الحقائق» 0/ /اغ» و«اشرح مجمع لوي لابن ملك». لوحة 59١/ب.‏ 


سحتب ع بللببيي# 0 


وقال محمد كثه: له الرجوع'''؛ لأنه سلم له نصف الدين المشترك 
بينهماء حيث قضئ به ما وجب عليه» من قيمة الثوب الذي أحرقه؛ 
فينزل منزلة القابض لهء ولو قبض [/7١٠ب]‏ نصف الدين» ودفعه فيما 
وجب عليه له الرجوعء كذا هذا. 

ولأبي يوسف ك3: أنه لم يحصل في يده شيء؛ بهذِه المقاصةء 
فيتضرر؛ بالمقاصة» فوق ضرره؛ بما لو حصل له شيءء من الدين» 
فينتفي بالنافي للضررء وينزل منزلة ما لو جنئ علئ زيد جناية» توجب 
الأرش في مالهء فوقعت”" المقاصة بينهما في الأرش» ونصف الدين» 
ولو كان له عليه دين» من قبل» فوقعت المقاصة بينهماء لم يرجع عليه 
شريكه- إجماعًا””؛ لأنه”*2 في هذه الصورة قاضء, لا متقاض. وكذلك 
لو انس المح اانه كلت ولي فيغر ولماقم ا سباع 
نصيبهء صح.ء عند أبي يوسف كأله؛ أعتبارًا له بالإبراء المطلق» 
ولا يصح. عندهما؛ لاستلزام ذلك قسمة الدين» قبل القبض"". 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

فق في (أ ج): (ووقعت) بدل (فوقعت). 

*) «المبسوط» ١؟/ .5٠‏ و«الهداية» / 27١٠١‏ و«تبيين الحقائق» ه/ لاغ » و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك. لوحة 59١/بء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
4*1 والمجمع الأنهر؛ 187/7". 


(5) في (ج): (لأن» بدل (لأنه). () ينظر المراجع السابقة. 
)١(‏ «الهداية» "/ 25٠١‏ وامجمع الأنهر) 2918/1 و«بدر المتقل في شرح الملتقئ» 
فض 


وقال الشلبي في «حاشيته علئ تبين الحقائق» 57/0 : (قال الإتقاني كذ: أعلم أن 
ذكر الخلاف عليل هذا الوجه فيه نظر» لأن قول محمد مع أبي يوسف. في سائر 
الكتب» لا مع أبي حنيفة). أ.ه 


م د لل 


مصالحة أحد الشريكين ف السلم» من نصيبه, 
على رأس المال 


قال: ( ولو صالح أحد الشريكين في سلمء من نصيبه. على 


رأس المال» يحيزه » ومنعناه ). 


المال» فالصلح جائز- عند أبي يوسف"'' كلله؛ لأنه دين مشترك» فإذا 
صالح أحدهما عليل حصته. جاز؛ كسائر الديونء وقالا: لا يجوز 
الصلح”"”"؛ لأنه يستلزم جواز”*؟ قسمة”'' الدين في الذمة» وأنه 
لا يجوز. وسائر الديون ليست كذلك؛ فاتضح الفرق. 


وهلذا بخلااف ما لو اسن أحدهما 0 نصيبه ؟ أن ذلك م 


قلت: السرخسي كله في «المبسوط» 2794/7١‏ ذكر قول محمد مع أبي يوسف. 
وقال داماد أفندي في «مجمع الأنهر؛ ؟8/7١:‏ (وفي النهاية: ما ذكره من صفة 
الأختلاف مخالف لما ذكر في عامة الكتب؛ حيث ذكر قول محمد مع قول أب 
يوسف». وذلك سهل؛ لجواز أن يكون المصنف قد أطلع على رواية لمحمد مع 
الإمام) ا.ه. 

)١(‏ «الكتاب» ”7/ 2.159 و«الهداية» "ا/ 275٠١‏ و«الاختيار» "/ ٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
0 -44. و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2507/7 و«مجمع الأنهر) 


ذلك 
(؟) من قوله: (دين مشتركء فإذا...) إل قوله : (... وقالا : لا يجوز الصلح) غير موجود 
في (ج). 
ينظر المراجع السابقة. (5) لفظ: (جواز) غير موجود في (ج). 
(5) في (ج): (قيمة) بدل (قسمة). (<) في (أ): (أبرأء) بدل (أبرأه). 


(0) في (ب): (عن) بدل (من). () لفظ: (ليس) غير موجود في (ج). 


سكت نس صلل بيبببي077#س 


بقسمة الدين» وإنما هو إسقاط حق”() 
000 
مصالحة ورثة العقارء أو العروضء أو المال» أحدهم بمال؛ 
ليخرجوه من التركة 
قال: ( ولو صالح الورثة أحدهم. فأخرجوه من التركةء وهي 
عقارء أو عروض. بمال. جاز- قليلًا كان أو كثيرًاء 
وإن كانت فضة. فأعطوه ذهبّاء أو بالعكس. جاز 
مطلقّاء وإن أشتملت على النقودء وغيرهاء فصالحوه 
علئ نقد. زادوه عل نصيبه من ذلك النقد ). 
هذه ثلاث”"' مسائل : 
الأول : إذا كانت التركة بين جماعة» وهي عقارء أو عروض. فأرادوا 
إخراج واحدٍ منهم عن التركة» فصالحوه علئ مال» أعطوه إياه» جازء قليلًا 
كان ما أعطوه من المال أو 0 لأنه بيع في المعنوئ””". 
د (أن عثمان ذيه» صالح تماضن الأشيعية أميزأة 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) لفظ: (ثلاث) غير موجود في (ج). 

) «الكتاب» 159/75. و«الهداية» "/ 25٠١‏ و«لاختيار»”/ 2٠١‏ و«تبيين الحقائق» 
.0٠ /0‏ و«شرح الوقاية» ؟/ "21 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
407/7 » و«مجمع الأنهر؛ 519-118/75. 

(4) في 0: (روي) بدون الواو. 

() هي: تُماضر بنت الأصْبّغْ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن كلب» وهي أول كلبية 
نكحها قرشي. وهو عبد الرحمن بن عوف هه ولم تلد له غير أبي سلمةء 


_ ا 0 


)١( .‏ ودش 5 وخ اء 1 7 زفة 
عبد الرحمن بن عورف ونه عن ربع الثمن» عليل ثمانين ألف دينار) 8 


وهو عبد الله» وكان عبد الرحمن قد طلقها ثلاناء طلقة واحدة في مرضهء وهي آخر 
طلاقهاء وهي تمام الثلاث» فورّثها عثمان ذَيْهء من زوجها عبد الرحمن بن عوف. 
بعد وفاته» وبعد أنتهاء العدّة» ثم تزوجها الزبير بن العوام» فلم تلبث عنده إِلَّا يسيرّاء 
«الطبقات الكبرئ» 1746178111//7» و«تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ "ا" 
:“ا و«الإصابة» 2311١١ 7/١‏ 9/8”. 

(1) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زهرة الزهري» القرشي. 
أبو محمدء المولود قبل الهجرة بأربع وأربعين سنة» صحابي جليل» أحد العشرة 
المبشرين بالجنةء وكان من الأجواد الشجعان العقلاء» شهد بدرّاء وأحذاء 
والمشاهد كلهاء ومناقبه أكثر من أن تحصرء مات سنة (7ا"اه). 
«الطبقات الكبرئ» "/ 175-/*217 و«العبر» 2755/١‏ و«الإصابة» 5/5/ا١-8/ال2‏ 
و«تهذيب التهذيب» 25575-755/5 و«التقريب» ص27”58 و«شذرات الذهب» 
١خ‏ و«الأعلام» 51/7". 

إف4 «مصنف عبد الرزاق» 8/ 27389 رقم )١9757(‏ كتاب البيوع» باب المرأة تصالح عن 
ثمنها » و«السئن» لسعيد بن منصور 7/ 7/ 55-/2351 رقم )١969(‏ و«السئن الكبرئ» 
للبيهقي 1 6». كتاب الصلح» باب صلح المعاوضة» وأنه بمنزلة البيع» يجوز فيه 
ما يجوز في البيع» ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع» بألفاظ متقاربة. 
قال ابن حزم في «المحلينل» ص 00٠0‏ : (اضطربت رواية الثقات عن عثمان طهءء 
فروي أنه لم يورثها إِلّا في العدة» وروي أنه ورثها منه» بعد العدة» ولا شك في أن 
إحداهما وهمء لا ندري أيتهما هي؟ ولا يجوز الحكم بقضية» قد صح الوهم فيهاء 
فلا يدرئ كيف وقعت؟). 
وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 7/ 575: (هلذا لا يصح الأستدلال به؛ 
فإن ابن الزيير ديه خالف عثمان في ذلك» وإذا أختلف الصحابة لم يكن قول 
بعضهم حجة). 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» :١١7/5‏ (غريب بهذا اللفظ). 
وقل ابن ا «الدراية» 7/ :18٠‏ (لم أجده هكذا). 


تاب اح يبب ب ببني2يب# 0 


الثانية: إذا كانت التركة فضةء فصالحوه من نصيبه علئ ذهب» أو كانت 
التركة ذهبّاء فصالحوه علئ فضةء جاز الصلحء قليلًا كان ما أعطوه 
أو كثيرًا؛ لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس؛ فلا يعتبر التساوي» ولكنه 
يعتبر التقابض في المجلس؛ تحررًا عن الربا. 

الثالثة: إذا كانت التركة ذهبّاء وفضة”''» وثيابًا [+/107] وعقارّاء وغير 
ذلك» فصالحوه عل فضة» أو عل ذهبء فلابد”" أن يكون ما أعطوه من 
ذلك زائد”" عليل نصيبه من الفضةء أو الذهب؛ فيكون نصيبه بمثلهء 
والزيادة في مقابلة حقه من بقية التركة؛ أحترارًا عن الرباء ولابد من 
التقابض ذ لوالاو فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف 
في هذا قد '» ولو كان ما أعطوه عرضّاء جازء مطلقًا؛ لعدم الرباء 
ولو كان في التركة دراهم ودنانير» والذي أعطوه دراهم ودنانيرء جاز 
الصلح”''- كيف ما كان؛ صرفًا للجنس إلئ خلاف الجنس» كما في 
البيع» لكن بشرط التقابض في المجلس؛ تحررًا عن الربا"". 


متدعى وعوعى وعرهمى 


)١(‏ في (أء ج): (فضةء وذهبًا) بتقديم وتأخير. 

(6) في (ج): (ولا) بدل (فلا). 

() في (ج): (أكثر) بدل (زائد). 

(4) في (ج): (العقد) بدل (القدر). 

(5) لفظ: (الصلح) غير موجود في (ج). 

() «الكتاب» 7/79 59١-٠لاك2‏ و«الهداية» "/ .2501١-1٠٠١‏ و«الاختيار» "ا/ 21١-١٠١‏ 
و«تبيين الحقائق» 0/ ٠ه 20١1-‏ واشرح الوقاية» ؟/ 21177 و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الأحكام» ؟/ 2.407 وامجمع الأنهر؛ .51١9-118/7‏ 


6 


مصالحة الورثة أحدهم., لإخراجه من تركة: 
فيها ديون» ويكون الدين لهم 
قال: ( وإن كان فيها ديون. فأخرجوه''' منهاء على أن يكون 
الدين لهم لا يجوز ). 
لأن في ذلك تمليك الدين”' الذي هو حصة المصالح من غيرهء 


وتمليك الدين من ا من عليه الدين» لا بف 


مم 
اشتراط الورثة على من أخرجوه من التركة التي فيها 
ديون» أن يبرأ الغرماء من نصيبه؛ من الدين 
قال: ( فإن شرطوا أن يبرأ”*' الغرماء من نصيبهء جاز). 
لأن ذلك إسقاطء أو”' تمليك الدين”"' ممن عليه الدين» وهذه حيلة 
لجواز تساي 


)١(‏ في (ج): (وأخرجوا). 

(5) لفظ: (الدين) ليس في (ج). 

(9) عبارة: (وتمليك الدين من غير) غير موجودة فى (ج). 

(5) «الكتاب» ”/ ٠لاقء‏ و«الهداية» ,”١1١/7‏ و«الاختيار» / »١١‏ و”تبيين الحقائق» 
61/6 و«الدرر الحكام» 2507/7 و«مجمع الأنهر؛ .51١9/75‏ 

(0) في «(ج): (يبرأه). (3) ني (ب): (و) بدل (أو). 

0) فى (أ): (للدين). 

4 «الكتاب) ؟/ ٠لاقء‏ و«الهداية» 27١١/7‏ و«الاختيار» ”/ .١١‏ و”تبيين الحقائق» 
266 واشرح الوقاية» .١7/7‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
2407/1 والمجمع الأنهر» .7”١9/7‏ و«كشف الحقائق» .١77/7‏ 


حس كتاب يس يب -- 00# 
د« ؟ 0( )2 5 زفق 
والله أعلم بالصواب» والموفق والمعين 3 


وده وحوهمى تعدهى 


)0غ( قوله : (والله أعلم» غير موجود في (ج). 
(9) قوله: (بالصوابء. والموفق والمعين) غير موجود فى (ب» ج). 


١ ١‏ لتتتتتكككك1ك5ة1»1515»كتتك 0 أ 


كتاب الهبة<" 


انعقاد الهبة بالإيجاب والقبولء واشتراط القبض لتملكها 


قال [ه؟/ك. (ب)]: (وتنعقد بالإيجاب والقبول.» وشرطوا القبض 
للملك) 


أما أنعقاد الهبة بالإيجاب والقبول؛ فلأنها عقد فيفتقر إلى الإيجاب 


والقبو ل وام اشتزاط الفيطن لجلك الموهوت؟ فيو نعيع ”07 


لق 


زفق 


اقرف 


قال الميداني في «اللباب شرح الكتاب» 17١/7‏ : (وجه المناسبة لما قبله: مر من أن 
في الصلح مساعدة لقضاء الحاجة» وكذا في الهبة فتناسبا) أ.ه. 

والهبة لغة: العطية مطلقًا الخالية من الأعواض والأعراض» يقال: وهبت له شيثًا 
وهْبّاء ووهّباء ووهّبًا بإسكان الهاء وفتحهاء وهبة» والاسم المَؤهِبء والمؤهِبة 
بكسر الهاء فيهماء والاتهاب: قبول الهبة» والاستيهاب: سؤال الهبة. «الصحاح» 
/١‏ 6" !. مادة (وهب) و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص ١75٠‏ و«السان العرب» "/ -49٠‏ 
١؛»‏ مادة (وهب) و«الحدود والأحكام الفقهية» ص2.45 و«المعجم الوسيط» 
59 » مادة (وهب). 

والهبة أصطلاحًا: تمليك عين بلا عوض. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠55»‏ 
و«التعريفات» ص7 ١لا‏ و«الحدود والأحكام الفقهية؛ ص40.» و«أنيس الفقهاء» 
ص 2.756 و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 291/5 و«البهجة» ؟/ 251٠‏ 
و«التوقيف عل مهمات التعاريف» ص8”الاء و«المطلع علئ أبواب المقنع» ص١794.‏ 
من قوله: (أما أنعقاد الهبة بالإيجاب والقبول...) إل قوله: (ملك الموهوب فهو 
مذهبنا) غير موجود في (ج). 

«مختصر أختلاف العلماء» 5//ا١»‏ و«الكتاب» .179/١/7‏ و«المبسوط» »48/١7‏ 
و«بدائع الصنائع» 5*»؛» واالهداية» “/ 2775 و«الاختيار» 258/7 و”تبيين 
الحقائق» »94١/8‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 215١18/7‏ والمجمع 
الأنهر» 7/ لاو" 


لمم 


وقال مالك رحمه الله: تملك بمجرّد العقد كما في البيع”". 
ولنا: أنه عقد تبرع» فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لاستلزامه”" إلزام 
المتبرع بما لم يتبرع به”"» وهو التسليم» فيتوجه الضمان عليهء» وهو 
متبرع»ء فلا يصحء ولا تلزم”*' الوصية”” ؛ فإن آوان ثبوت الملك فيها 
بعد الموت؛ وحينئذ يعدم أهلية المتبرع» فلا يكون فيه إلزام المتبرع”. 
اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة 
قال: (فإن قبض في المجلس بغير إذن جازء لا بعد الآفتراق) 
إذا قبض الموهوب له الهبة وهو في مجلس عقد الهبة بغير أمر 


)١(‏ «المدونة» #/هثا"ا, .”5١ #5٠‏ و«الموطأ» ”/5هلا-ههلكن و«التفريع» 
ال "١#‏ و«الإشراف علئ مسائل الخلاف» 7/١4ء‏ و«الكافى» 
لابن عبد البر ؟7/ 07» و«المنتقيل» 2٠١8/5‏ و«المقدمات الممهدات» ؟7/ 242٠84‏ 
2.4١5 ٠‏ و«بداية المجتهد» ؟/ 278517 و«قوانين الأحكام الشرعية» 1/ 4ل 
و«البهجة» 7/7 .751١‏ 
ينظر: «التفريع» 2١١/7‏ و«الكافي» لابن عبد البر 2078/7 و«المقدمات 
الممهدات» ؟/١517-51»‏ و«بداية المجتهد» 747/7» و«قوانين الأحكام 
الشرعية» 7/ 5949. 

(؟) في (ج): (لاستدامة) بدل (لاستلزامه). 

0) لفظ: (به) غير موجود في (ب» ج). 

(5) أي: أن الهبة بخلاف الوصية. 

() «المبسوط» ؟”١/59-548».‏ و«الهداية4» "9/ 5؟7. و«الاختيار» ؟54/17ء واتبيين 
الحقائق» 8/ »975-91١‏ و«الجوهرة النيرة» .5١8/١‏ 


١) 06‏ لتتةتتتككك1515151»ك515ة»5ة5ةكتك000 أ 


الواع» هرذ امعحبنان ”7 

وأما بعد الأفتراق؛ فلا يجوز القبض إلا بإذن الواهب”) 

والقياس أنه لا يجوز في الوجهين؛ لأن ملك الواهب قبل القبض قائم 
في الموهوب» فالقبض بغير إذنه تصرف في خالص ملكهء فلا يجوز”””. 

ووجه الأستحسان: أن القبض ملحق بالقبول في باب الهبة» من حيث 
أن حكم الهبة» وهو الملك متوقف عليه لتوقفه على القبول» فيكون 
الإيجاب من الواهب تسليطًا للموهوب له على القبضء ولما كان 
القبض ملحقًا بالقبول 1/5083 (0]» والقبول يختص”؟ بالمجلس ويتقيد") 
به فكذلك ما ألحق”" بهء فلم يجز بعد الأفتراق إلا بإذنء بخلاف ما 
إذا نهاه عن القبض» وهو في المجلس؛ لأن الإذن قاكمٌ دلالة'. فإذا 
جاء الصريح أنتفت الدلالة”". 


تمق وعدعهى وى 


)١(‏ «الكتاب» 2101/١/7‏ و«بدائع الصنائع» 5>» ولدالهداية» "/ 775. و«الاختيار» 
“/ 54» و«تبيين الحقائق» 0/ 97. و«امجمع الأنهر؛ ؟7/ 5ه" و«كشف الحقائق» 
1 . 

(7) ينظر المراجع السابقة. 

(©) عبارة: (فلا يجوز) غير موجودة في (أ). 

(5) «بدائع الصنائع» 5>؛» ولدالهداية» "/ ؟لالاء و«الاختيار») "/5/4» و”تبيين 
الحقائق» 0/ 97, ولمجمع الأنهر» 7/ 5هلاء و«كشف الحقائق» .١577/7‏ 

(5) في (ج): (مختص) بدل (يختص). 

(0) في (ج): (ينفرد) بدل (يتقيد). 

0) في (ب): (لحق) بدل (ألحق). () في (ج): (لدلالة) بدل (دلالة). 

(9) «بدائع الصنائع» 5*» واالهداية» "/ 5 الا و«الاختيار» 5/8/7. و«تبيين 
الحقائق» 0/ 97» و«امجمع الأنهر؛ ؟/65". 


© دب ب 


ملك الموهوب الهبة بمجرد العقد إذا كانت ف يده أصلًا 


قال: (وإن كانت في يدهء كالمودع. والغاصب. والمستعير؛ 
ملكها تحر لين 

لأن القبض إذا كان أمانة فإنه ينوب عن الهبة» وإن كان قبضًا مضمونًا 
فهو أقوئ من قبض الهبة» والأعلئ ينوب عن”" الأدنئ””". والضمير في: 
(كانت) و(ملكها) للعين الموهوب”* التي تدل عليها قرينة الحال» وما دل 
عليه قوله: (في يده). فإن المقبوض في اليد لا يكون إلا عيئّاء ويجوز 
إطلاق أسم الهبة على الموهوب مجارًا”. 

وهذِه الجملة من الزوائد. 


تتوعهق تتوعت تتوهمق 
الألفاظ التي تنعقد بها الهبة 


قال: (وتنعقد بوهبت» و7 وأعطيتٌ» وأطعمتك هذا 


)١(‏ «الكتاب» 7/ ”/ا١.‏ و«الهداية» 7/ 757”. و«الاختيار» "/ ١59‏ و«تبيين الحقائق» 
5/ -40. و«الدرر الحكام» ؟/ 2.77١‏ و«مجمع الأنهر» 01/7 ". 

(0) في (ج): (علئ) بدل (عن). 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (الموهوب به) بدل (الموهوبة). 

(5) «المغرب» ؟/ “الال مادة (وهب) و«المصباح المنير» ”2517/7/7 مادة (وهب) 
و«المعجم الوسيط» ؟7/ ٠١809‏ . مادة (وهب). 

() نَحَلْتٌ: التَحْلّ: العطية والهبة أبتداء من غير عوض أو أستحقاق. يقال: نحله ينحله 


«الصحاح» 0ه. مادة (نحل) و«النهاية» 5/ 79: و«لسان العرب» 2094/7 


ك5 كتك0 009 2 


الطعام» وجعلته لك. وأعمرتك؛, وحملتك علئ هذه الدابة إذا نوى 

الهبة) 

أما وهبت؛ فصريح في الباب» و: نحلت؟؛ 1 في الهبة؛ 
قال: قال عليه الصلاة والسلام لبشير”" والد”” النعمان”؟: «أكل ولدك 
تَحَلْت مثل هلذا؟)20. 

والعطية تستعمل بمعنى : الهبة؛ يقال: أعطاك الله وَوَمَبك7”". وأما 


مادة (نحل) و«المصباح المنير» 7/ 0846» مادة (نحل) و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» 


ص197. 
دلق في (ج): (مستعملة) بدل 0 


درا 1 0 القضاع.» 1 ل 
الأنصارء قتل يوم «عين التمر» وكان مع خالد ب بن الوليد #ه منصرفًا من اليمامة سنة 
(؟١)ه‏ «التاريخ الكبير» 48/7» و«العبر» »5١7/١‏ و«تهذيب التهذيب» »555/١‏ 
و«التقريب» ص5؟7١»‏ و«الخلاصة» ص 2,50 و«الأعلام» 07/7. 

() في جميع النسخ (ولد) وهو خطأ. والصواب (والد). 

(4) تقدمت ترجمته. 

(5) «(صحيح البخاري» 7/ ١7"5‏ كتاب: الهبة» باب: الهبة للولد» وإذا أعطل بعض ولده 
شيئًا لم يجز حت يعدل بينهم ويعطي الآخرين» ولا يشهد عليه» و«صحيح مسلم' 
/11573-71ء رقم (17717) حديث (4) كتاب: الهبات» باب: كراهية تفضيل 
بعض الأولاد في الهبة» و«سئن الترمذي» ”*/ 559» رقم (151)كتاب : الأحكام. 
ياب : ما جاء ذ فى النحل والتسوية بين الولد» وقال: : حسن صحيح » و«سنن النسائي» 
71 رقم ادم كتاب: النحل» باب: ذكر أختلاف ألفاظ الناقلين لخبر 
النعمان بن بشير في النتحل» ولاسئن لأس ماجه» ,2002/0 رقم [فغغرفة كتاب : 
الهباتء باب: الرجل ينحل ولده. 

(5) في (ج): (وهبك) بدون الواو. 

0) «الصحاح» ١‏ ”". مادة (وهب) و«تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص »75٠‏ و«لسان العرب» 


“مم 


الإطعام”'' فإذا أضيف إل ما يؤكل عينه”"” أريد به ملك تلك العين» وإذا 
أضيف إلين”" ما لا يؤكل عينه كقوله؟: أطعمتك هذه الأرض يراد به 
العارية؛ حيث لا يطعم عين الأرض بل ينتفع بنمائهاء وأما*؟ جعلت 
هذا الشيء للك؛ فاشتماله علئ لام التمليك دليل على الهبة 107[1؟/بء 
ج)]. ولما روي أنه الكت طلب من أبي بكر #ه التولية في شيء أشتراه 
فقال: «وَلَيْه"' يا أبا بكر» فقال: هو لك يا رسول الله بغير ثمن» فقال: 
«أما بغير ثمن فله)0© , 


؟ا// 491-46٠‏ مادة (وهب) و«المصباح المنير» 7/ “/51» مادة (وهب) و«المعجم 
الوسيط» .٠١09/7”‏ مادة (وهب). 

)١(‏ في (ج): (الطعام). (؟) لفظ :(عينه) غير موجود في (ب). 

(9) من قوله: (ما يؤكل عينه أريد...) إلول قوله: (وإذا أضيف إلم) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (كقولك) بدل (كقوله). 

() في (ج): (وإنما) بدل (وأما). 

(5) في (أ» ج): (التولية) بدل (ولنيه). 

0) قال الزيلعي فى «نصب الراية» :"١/5‏ (غريب) أ.ه. 
وقال ابن حجر في «الدارية» 7/ 195: (لم أجده) أ.ه 
وقد أخرجه البخاري في «صحيحه» 5/ 700. بغير هذا اللفظء كتاب: المناقب» 
ناناه مجر المي كلها وأستسايه إلى المدينه عن عاددة رضي اشحتها وفيه : فقال أبن 
بكر #ه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدئ راحلتى هاتين» قال رسول الله يِل 
«بالثمن». وبلفظ البخاري أخرجه أحمد فى (المسند» 198/5 
ويدل لما ذكره المؤلف من أن «لك» تدل على الهبة لاشتمالها علئ لام التمليك ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه» / 6١كتاب:‏ البيوع» باب : شراء الدواب والحمير» 
وإذا أشترئ دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل » من حديث 
جابر بن عبد الله وفيه أن النبي كك قال له : «خذ جملك ولك ثمنه». وفي لفظ لأحمد 
في «المسند» 7/ 7517: «فبعنى بالثمن. ولك ظهره إلى المدينة». 
و أخر جه البخاري في مدي 9/9 كتاب: البيوع. باب: إذا أآشترئْ شيئًا 


سس كته لوبت يب بيب بياس 0 


دل ذلك على أقتضاء هذه اللفظة الهبة. 

وأما أعمرتك؛ فلقوله عليه الصلاة 1 «من أعمر عمرئ» فهي 
للمعمر له في حياته. ولورثته من بعده)”" '. وأما حملتك علولا هذه الدابة؛ 
فلأن اللفظ حقيقة دال على الإركاب» فيكون عارية» وبالمجاز”" دال على 
الهبة» يقال0؟2: حمل الأميرٌ فلانًا على فرس”"؟؛ إذا'"' وهبهء فإذا أقترنت 
به النيّة الصارفة للفظ9"' عن حقيقته إل مجازهء أنعقدت به الهبة0. 


فوهب من ساعته قبل أن يتفرقاء ولم ينكر البائع على المشتري» أو أشترئ عبدًا 
فأعتقه» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة بكر صعب لعمر #. وفيه أن 
النبي وَكئةٍ قال لعمر 5ه : «بعنيه» قال: هو لك يا رسول الله. قال: «بعنيه» فباعه من 
رسول الله يَكِْهِ فقال النبي كك : «هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت». 

)١(‏ لفظ (دل) غير موجود في (ج). 

(؟) «صحيح مسلم» "/ 211540 ورقم (1718) حديث ١اء‏ كتاب: الهبات» باب: 
العمريغل و«سنن نن أبو داود» / 27945 رقم (3001؟) كتاب: البيوع . باب في العمرئ 
5 يي الترمذي» 0717/8 رقم (1159. )١868٠8‏ كتاب: الأحكامء باب: ما 

في العمرئ» و«سئن النسائي» 5/ 77/0 رقم (717/41) كتاب: العمرئ» باب: 
كر الأخلاك على الزهري في » و«سئن اين ماجه» ؟95/7لا2 رقم (5785) كتاب : 
الهبات» باب العمرى. 

) في (ج): (بالمجاز) بدون الواو. 

(4) في (ج): (فقال) بدل (يقال). 

(0) في (ج): (الفرس) بدل (فرس). 

(5) في (ج): (أو) بدل (إذا). 

0 في (ج): (اللفظ) بدل (للفظ). «الجامع الصغير» ص5556» و«الكتاب في اللباب» 
”/ الاقء و«الهداية» / 7785. و«الاختيار لتعليل المختار» ”/ 549» واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك ١٠٠١/بء‏ و«ملتقى الأبحر؛» 7/ .١16١‏ 

(4) «الكتاب» ؟1/9/ا١-الاك‏ وابدائع الصنائع» .1١١15-5‏ و«الهداية» "/ 785!- 


هبة المُشَاع 
قال: (وتجوز هبة المشاع فيما لا يقسم. ولا نجيزها فيما 
يقسم إلا بعد القسمةء كسهم في دار)”© 


: 5 تقاض 
وعند الشافعى رحمه الله و 0 0 


له: أن الهبة عقد تمليك وتملك”*'» فلا يتوقف على القسمة فيما يقسم 
أعتبارًا بالبيع وهاذا؛ لأن المشاع قابل للملك. فيكون محلا للملك» 
والشيوع لا يبطل التبرع كالقرض والوصية . 

ولنا: أن القبض في الهبة منصوص عليه» قال عليه الصلاة والسلام: 
١لا‏ تجوز الهبة''' إلا مقبوضة0”". والمشاع لا يقبل القبض 145[1/بء (ب)] 


06,»: و«(الاختيار) "/ 59ء و«تبيين الحقائق» 8/ ,475-9١‏ 9 و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» 20 والمجمع الأنهر» ؟/ :ه"-وه". 

/" و«الهداية» "/ 2.776 و«الاختيار»‎ »55/١7” و«المبسوط»‎ 2١/7 /5 «الكتاب»‎ )١( 
و«الدرر الحكام في‎ »١851/ /7 و«تبيين الحقائق» ه/ 297 واشرح الوقاية»‎ .050-48 
.867/7 و«مجمع الأنهر)‎ 25١8/7 شرح غرر الأحكام»‎ 

(؟) قوله: (وعند الشافعي رحمه الله يجوز) غير موجود في (أ» ب). 

() «الأم» 2.55/5 و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» "87/١‏ و«الإقناع» لابن 
المنذر »5١8/7”‏ و«المهذب» .5857"/١‏ و«الوجيز» ١/5584؟.‏ و«حلية العلماء» 
“/ل/اةء وهكفاية الأخيار» .":8/١‏ 

(5) في (بء ج): (تملك وتمليك) بتقديم وتأخير. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) لفظ: (الهبة) غير موجود في (ج). 

(0) قال الزيلعي في «نصب الراية» :١7١/5‏ (غريب). 
وقال ابن حجر في «الدراية» 7/ 1817: (لم أجده). وهو عند عبد الرزاق في 
«المصنف» ,٠١7//9‏ رقم )١190794(‏ كتاب: المواهبء. باب: الهبات» عن إبراهيم 


سحتب بحيب ا-ب بيب يي 0# 


الكامل إلا بواسطة القسمة للعين”'' الموهوبة» ففي تجويزها إلزامه”" بما 
4 02 ل ل ل 6 ار 
لم يلتزمه من القسمةء بخلاف المشاع فيما لا يقسم ؟ لآن القبض 
الكامل فيه لا يتصورء فاكتفيل بالقاصر”' منه؛ ولأنه ليس في تجويزها 
إلزامه بما لم يلتزمه من القسمة فاقترقا. وأما المهايأة» وإن كانت تلزمه 
لكنها لاقَتْ محلا لم تلاقه'' الهبة» فإن الهبة لاقت العين» والمهايأة 
فى المنفعة» وهو إنما تبرع بالعين» ولا يلزم ما قاس عليهء فإن القبض 
في الوصية ليس بشرطء وكذا البيع الصحيح. وأما"'' الفاسد» والصرف» 
0 (6م) ٠.‏ (ه6) 1 : 
والسلم؛ فا لقبض شرط”* فيها 2 مع أنه '' غير منصوص عليه» فهي 


النخعي قال: الهبة لا تجوز حت تقبض والصدقة تجوز قبل أن تقبض. 
وأخرج مالك في «الموطأ» 7/ 7هلاء رقم (50) كتاب: الأقضية. باب: ما لا يجوز 
من النجل» عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: أن أبا بكر #ه قال: إني كنت نحلتك 
جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» 
وإنما هما أخوك وأختاك» فاقتسموه علئل كتاب الله. أ.ه. قال ابن كثير فى «إرشاد 
الفقيه» 7/ 5 :٠١‏ (هذا إسناد صحيح). ْ 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف».؛ كتاب: الوصاياء باب: النحل 2٠١7/9‏ رقم 
)١5609(‏ أن عمر بن الخطاب © قال: لا نحل إلا لمن حازهء وقبضه. 
قال ابن حجر في «الدراية» ؟/ 1١41"‏ رقم (805): (إسناده صحيح). 

)١(‏ في (أ): (الغير)» وفي (ج): (بالغير) بدل (للعين). 

(؟) في (ج): (التزامه). ) لفظ: (لم) غير موجود في (ج). 

(5) في (ج): (ينقسم). (») في (أ): (القاصر). 

(5) في (ج): (تلاقيه). 

0) في (أء ب): (فأما). 

(4) لفظ: (شرط) غير موجود في (ج). 

(9) في (ب): (فيها شرط) بدل (شرط فيها) بتقديم وتأخير. 

)٠١(‏ في (ج): (أنها) بدل (أنه). 


6 ب 


وجه» لكنه عقد ضمان من وجه» فشرطنا القبض القاصر دون القسمة عملا 
الع 0007 
دح اناك < ابذاك << اك 
هبة المعدوم كالدقيق في حنطة ونحوه 
قال: (وإن وهب دقيقًا فى حنطةء أو”" دهنًا في سمسم [18/ 
أ (ج)]» لم يجزء وإن أستخر جهما!؟») 

لأن الموهوب معدومء ألا ترئ أن الغاصب يملكه”' بالاستخراج» 
والهبة يجب أن تلاقي نحل يتصور فيه التمليك» والمعدوه'') ليمن 
بمحل لهء فلا يصحء إلا وأن يجدد عقد الهبة بعد انعم احيي: 
بخلاف ما إذا وهب شقصًا مشاعًا؛ إذ الهبة لاقت عيئًا صالحة للتمليك. 

وإذا وهب ما هو متصل بغيره ينزل منزلة المشاع. كما إذا وهب اللبن 


(1) في (ج): (الشبهتين) بدل (بالشبهين). 

(؟) «المبيسوط» ”/55-56ء و«الهداية» #"/ 25506 و«الاختيار» "/ 26٠‏ و«تبيين 
الحقائق» 8/ 45-91., و«مجمع الأنهر؛ 07/1". 

) في (ب): (و) بدل (أو). 

(5) في (ب): (استخرجها). 

(5) في (أء ج): (يملك). 

() في (ج): (والتمليك). 

0) في (أء ب): (استخراجها). 


سحتب ايه يبب 0# 
في النخل؛ لأن الأتصال مانع من القبض» فصار كالشيوع”". 


هبة الاثنين لواحد وعكسه 


قال: (وإذا وهب أثنان من واحدٍ دارًا جازء وهبة الواحد من 


أثئير: 


ثنين لا تجوز) 

أما المسألة الأولى الوفاقية: فلأن التسليم وقع منهما جملة واحدة» 
والقيض حصل من الموهوب له جملة. فلا شيوع يمنع من الصحة. ولا 
مو بالة لسيس 


وأما المسألة الثانية الخلافية: فقال أبو حنيفة #ه: لا تجوز هبة الواحد 
عن ان وقالة: تدو 20+ الأن هذا تملك و منهماء فلم يتحقق 
الشيوع. كما لو رهن من اثنين. 


)١(‏ «الكتاب» 9/ ا/1١-ثالاكا.‏ و«الهداية» ”/ 2775-1776 و«الاختيار» "/ 26٠‏ و(تبيين 
الحقائق» ه/ 5 و«الدرر الحكام فى شرح غرر الأحكام» 22332 والمجمع 
الأنهر» 7/+76-/01لاء و«كشف الحقائق» .١57//7‏ 1 

(؟) في (ج): (القسمة) بدل (بالقسمة). 

2" «الكتاب» ؟/ 5 و«بدائع الصنائع» ,”>١/6‏ ودالهداية» 2.77/7 و«الاختيار» 
٠م‏ ولاتبيين الحقائق ال هرس و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» / 
١‏ و«مجمع الأنهر» 568/7. 

(5) ينظر المراجع السابقة 

(5) «الكتاب» 7/ 211/5 و«منظومة النسفي» لوحة 9١/أ»‏ و«بدائع الصنائع» 15/١17١ء‏ 
و«الهداية» الى و«الاختيار» ادم ولاتبيين الحقائق» مرك والمجمع 
الأنهر» 7/ 4ه ". 

0) لفظ: (واحد) غير موجود في (ب). 


م ب للب 


وله: أن التمليك من آثنين يستلزم تمليك النصف من كل واحدٍ منهماء 
ألا ترئ أن الموهوب إذا كان مما لا يقسم فقبل"١2‏ أحدهما صحء والقبض 
الكامل شرط فيما يقسم. وقد تعذر للشيوع فمنع من نفاذ الهبة» بخلاف 
المسألة الأولين؛ لأن القبض غير متعذر؛ لأن إثبات يده علئ كل 
الموهوب إثبات ليده عليل نصفه لاشتماله عليه» وهاهنا إثبات أحدهما 
يده علل كلها مناف [8١٠/ب.ء‏ ()] لإثبات الآخر يده علئ كلها؛ فتعذر 
إثبات يدهما علئ كلها معًا'"'. فيكون”" كل منهما مثبئًا يده على ما 
وهب لهء وبخلاف”*' مسألة الرهن؛ لأن عقد الرهن أوجب حكمه لكل 
منهما كَمَلُّاء ولهذا لو قضيل أحدهما دينه كانت كلها رهنًا عند الآخر 
حد ايستوني ا" 

هبة العقار لاثنين: لأحدهما ثلثيه وللآخر الثلث 
قال: (ولو وهب لأحدهما ثلثيهاء وللآخر الثلثء» أجازها) 
هزه الفسالة فرع سابقتها. 


رجل وهب داره من أثنين لأحدهما ثلثيها» وللآخر الثلث: قال محمد 


(1) لفظ: (فقبل) غير موجود في (ج). 

(؟) لفظ: (معًا) غير موجود في (ج). 

في (ج): (ليكون) بدل (فيكون). 

(5) في (ب): (بخلاف) بدون الواو. 

(5) «بدائع الصنائع» »1151-١171/1‏ و«الهداية» 9777/7-/27717 و«الاختيار» 7/ 0غ 
و"تبيين الحقائق» 45/6-/91. و«مجمع الأنهر» 8094-104/17. 


سسب كتاب الهبة + لاا لل ملل«( 4 


رحمه الله : تجوز الو 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف” رحمهما الله: لا تجوز'". 
فمحمد رحمه الله مرّ عل أصله في جواز هبة العقار للاثنين. وأبو 
حنيفة #ه أيضّاء مرَّ على أصله في عدم التجويز. وأما أبو يوسف رحمه 
الله فخالف أصلهء وهو الجواز. 
والفرق له: أنه لما أفرد كلّا منهما بسهم معين المقدار كان واهبًا 
للمشاع من كل منهماء بخلاف ما إذا أطلق الهبة. 
لهما: لأنه يكون واهبًا لكل منهما جميعًا دفعة واحدة» ولا شيوع في 
ذلك.» وإنما يثبت الشيوع حكمًا؛ لثبوت الملك لهما في كله معاء وانقسامه 
بينهما نصفين من بعدء أما هاهنا فالشيوع لا ينفك عن الثلث الموهوب ولا 
عن الثلثين» فلا ينفك عن العقدء وأنه مانع من صحة الهبة”". 
هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط عوض يساوي الموهوب في القيمة 
قال: (وأجاز هبة الأب مال ابنه بشرط عوض مساو قيمة) 
إذا وهب الأب مال ولده الصغير من آخر بشرط أن يعوضه [8١/بء.‏ 
(ج)) عنها عوضًا يساوي الموهوب في القيمة: قال محمد رحمه الله : 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 8ه/ب» و«ابدائع الصنائع» 23/56 ودالهداية» //1؟271 
و”تبيين الحقائق» 91//0» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/١١/ب.‏ 

() في (ج): (ومحمد) بدل (وأبو يوسف). 

() تنظر المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» 57/5» و«الهداية» 7/ /7117» و«تبيين الحقائق» 0//ا29» و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١0١/ب.‏ 


هم جه >_ 


يجوز”" ؛ لأنه بيع أنتهاءء والأب يملكه عن ولده. وقالا: لا يجوز”؛ لأنه 
هبة أبتداء» وهو تبرع» فلا يملكه عليه”". وقوله: (مساو قيمة) من الزوائد. 
00000 
تملك الصغير ما وهبه له أبوه بمجرد العقّد 


قال: (وإذا وهبه أبوه .1/١45[‏ (ب)] ملكه العقد) 


لأن الموهوب في قبض الأب» فينوب عن قبضه”*". 


نه << ان نج انه فح م 


قبض الأب ما وهبه الأجنبي لابنه الصغير 
قال: (أو أجنبي قبضه أبوه) 
لأنه يملك”*' على ولده الصغير ما يكون دائرًا بين النفع والضررء وهذا 
نافع مطلقّاء فكان”" أولئ”". 


اح انه ناج انه اشاح اد 


)١(‏ «منظومة النسفي» لوحة 00/بء وهبدائع الصنائع» 2١١8/5‏ و«شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١/اا/ابء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة لا٠5.‏ 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

زفرف «بدائع الصنائع» 31١9-5‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
/بء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة لا٠5.‏ 

(5) «الكتاب» ”/ ”/. و«بدائع الصنائع» “/لاا١ء‏ و«الهداية» 2.77/7 و«الاختيار» 
7 .» و«تبيين الحقائق» 248/5 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
1 0» والمجمع الأنهر) ؟/ /01". 

(ه») في (ج): (ملك). () في (ج): (وكان). 

0) «الكتاب» 7/ ”لاا و«بدائع الصنائع» 65> ولدالهداية» 7/7 5؟57. و«الاختيار» 


سحتب يي سببيبيبيبيبيبيبيبيبيييي# 0 


فبض الولي الهبة التي لليتيم 
قال: (ويقبض الولي عن اليتيم) 
الولي : هو وصي الأب» أو العو أو وصي الجد؛ لقيام الوصي 
والجد ووصيه مقام أبيه؛ فيملكون ما يملكه”". 


عمق تت هدك 2 همل 
صحة قبض الأم والأجنبي الهبة لمن ف حجرهما 
قال: (وإن كان في حجر أمه أو حجر أجنبي جاز قبضهما عنه) أم 
الأم؛ فلأن لها ولاية علئ حفظه 00 ماله وف ا سبب 
حفظه”*' » فكان لها" ولاية تحصيل”'" منافعه ضروريّاء وكذلك إذا كان 
في حجر أجنبي ؛ لأن يده عليه يد معتبرة» حتل لا يملك غيره أنتزاعه 
منه» فيملك ما يتمحض نفعًا له7". 


تتمت تعوهمى تعوهمقى 


/ 59 » و«تبيين الحقائق» 2945/0 «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2300/1 
و«مجمع الأنهر) 1 وا(كشف الحقائق» ؟517//7١.‏ 

)١(‏ في (ج): (والجد) بدل (أو الجد). 

) «الكتاب» 9/ 2١1/511"‏ و«بدائع الصنائع» 56/*ى”, ود«الهداية» /5؟71, 
و«الاختيار» ١59/7‏ و”تبيين الحقائق» 9457/0» و«شرح الوقاية» »١51//7‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكاء» 733١/7‏ و«مجمع الأنهر» 08/7". 

() عبارة: (وحفظ ماله) غير موجودة في (ب» ج). 

(5) فى (بء ج): (لحفظه) بدل (حفظه). 

(6) الفظ (لها) غير موجود في (ب+ اجا في (ج): اتحطل). 

0) «الكتاب» 5/ 5/ا١.‏ و«الهداية» 7/ 775”. و«الاختيار» /٠"‏ 59» و«تبيين الحقائق» 
0 . و«الدرر الحكام» ؟/ .77١‏ ولمجمع الأنهر»؛ 08/7". 


صحة قبض الصغير ما يوهب له 
قال: (ولو قبض بنفسه جاز) يعني : إذا كان الصغير عاقلاء وإنما جاز 
قبضه؛ لأنه من أهلهء وهذا نافمٌ له”"". 
5 هن و تدك هل 
كيفية قسمة هبة الأب لابنه وبنته 
قال: (ولو وهب لابنه وبنته يأمره بالقسمة نصفين, لا كالميراث) قال 
محمل رحمه الله : إذا وهب لابنه ودلته شيكًا» فالعدل قسمته بينهما أثلاناء 
للبنت الثلث» وللابن الثلثان”''؛ أتباعًا لقسمة الشرع بينهما بعد موته» وفي 
َ 2 011 ا 00 
النص إشارة إل ذلك بقوله تعاليل : «يْوْصِيك أَلَهُ يه ردك لذ مِكْلْ حَظٍِ 
0 
وقال أبو يوسف رحمه الله: العدل أن يقسم الموهوب بينهما 
1 ان لقا ايك يذ لي الوا ل (ه6)سي. 1 
نصفين ؛ لآن قسمته أثلاثا يستلزم تخصيص أحد الولدين على 


)١(‏ «الكتاب» ”7/ ١9/5‏ » و«بدائع الصنائع» 3”/5,» ودالهداية» 277/7 و«الاختيار») 
*/ 44» و«تبيين الحقائق» 47/0. و«شرح الوقاية» »١517//7‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ 
لاه ”. و«كشف الحقائق» 7//ا5١.‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص2178 و«مختصر أختلاف العلماء» 5/ »١57‏ و«المبسوط» 
7 ه. واهمنظومة النسفي»١///‏ ب» و«بدائع الصنائع» 2177/5 و«مجمع الأنهر) 
0001/1 

(*) سورة النساءعء آية .)١1(‏ 

(4) «مختصر الطحاوي» ص78١.‏ و«مختصر أختلاف العلماء» 5/ »١57‏ و«المبسوط» 
:» وا«منظومة النسفي»١٠//‏ ب» و«بدائع الصنائع» 5 »؛ وامجمع الأنهر) 
01 

(6) في (0: (مستلزم) بدل (يستلزم). 


سحتب يي |إببببببنينيييب 0 


الآخر بالهبة» وأنه مكروه؛ قال عليه الصلاة والسلام لرجل وهب أحد 
ولديه: «لا تشهدنا على الجور»”'» فإذا كره تخصيص أحدهما بالهبة» 
يكره تخصيص أحدهما بالثلث الزائد» فيلزمه التسوية؛ لأنهما متساويان 
في النسبة إليه "". 


)١(‏ «صحيح البخاري» 7/ ١6٠ء‏ كتاب: الشهادات». باب: لا يشهد عليل شهادة خور 
إذا أشهد, و(صحيح مسلم» 7/ 17857 , رقم (17717) حديث )١151(‏ كتاب : الهبات» 
باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» و«سنن النسائي» 5/ 235501 رقم 27547 
كتاب: النحل» باب: أختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير فى النحل» 
ولمسئد أحمد) 5594/5. ْ 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» 2١55/4‏ و«المبسوط» 205/١5‏ و«بدائع الصنائع» 
1 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١/ا١/ب.‏ 


فصل في الرجوع في الهبة 


حكم الرجوع في الهبة عند التراضيء. أو حكم الحاكم أو 
بدونهماء وهلاكها بعد الحكم بالرجوع 

قال: (ويكره الرجوع فيهاء ونخيره فيما يهبه لأجنبي 

بتراضيهماء اليد بحكم الحاكم'"'. فإن هلكت بعد 
أما الكراهة”"؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب 
يعود فى قبعه )210 ولما فى الرجوع كا الأتعناق بسوء الخلق ودناءة 
النفس » ولذلك شبهه عليه الصلاة والسلام بأخحس أحوال الكلب. وأما 
جوازه في الحكمء فإذا وهب رجل لأجنبي ليس بذي رحم محرم''' منه 


)١(‏ في (ب): (و) بدل (أو). 

(0) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 21/١177‏ (لو أردف المصنف قول 
الشافعي بقوله : لا للوالد فقط فيما يهب لولده لكان أولل؛ لأن قوله غير منفهم من 
قولنا). 

() في (ج): (الكراهية» بدل (الكراهة). 

(5) «صحيح البخاري) 7/ 2147-١547‏ كتاب: الهبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» و«صحيح مسلم» #/ 2١74٠‏ رقم )١7177(‏ حديث (0) كتاب: 
الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن 
سفل». و«سنن أبي داود» 7/ »791١‏ رقم )701٠0(‏ كتاب: البيوع» باب: الرجوع في 
الهبة و«سئن ابن ماجه» 7/ 494 رقم (7141) كتاب : الصدقات» باب: الرجوع في 
الصدقة. و«مسند أحمد» .5١1//١‏ 

(0) لفظ: (من) غير موجود في (ج). 

() لفظ: (محرم) غير موجود في (ج). 


دح لكاي الو 717577 2( 


هبة ولم يعوض عنهاء ولم يتعلق بها حق الغير» وتراضيًا على الرجوع» أو 
حكم الحاكم بذلك ا 


وقال الشافعى رحمه الله: لا يجوز إلا فى الأب يهب لواو 3 
26000 


8 8 


وأصل الخلاف: أن عقد الهبة عقد جائز عندنا”"» ولزومه يعارض 
التعويض » أو 0 يقوم مقامه من صلة الرحمء أو تحقيق المسكن». 
والازدواج. وعقد”'" لازم عند الشافعي”*' رحمه الله» واللازم لا يفسخ 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» 4/ ,.16-١67‏ و«الكتاب» .11/1-١98/1‏ و«بدائع 
الصنائع» .13:-١8/6‏ و«الهداية» //771. و«الاختيار») 7/ 207"-01١‏ وا١تبيين‏ 
الحقائق» 0//ا9. 948, 2٠١١‏ وامجمع الأنهر) ؟9/وه"-50”". 

(0) في (أ» ب): (ولده) بدل (لولده). 

(9) لفظ: (فيه) غير موجود في (ج). 

(5) «مختصر المزني» ص4١»‏ و«الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» ١/ا4لاء‏ 
و«الإقناع» لابن المنذر ؟827/7١5»‏ و«الإقناع» للماوردي ص١١١.ء‏ و«الوجيز» /١‏ 
700-48ء واحلية العلماء» 5/ 404-81 و«متن أبي شجاع» ص25 و«روضة 
الطالبين» 6/ 2727/4-177/8 و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» 24٠1/7‏ و١كفاية‏ 
الأخيار» .":8/١‏ المذهب والمشهور عند الشافعية أن الأصول كالأب. ينظر: 
«التنبيه؛ة ص8؟١.‏ و«المهذب» .505/١‏ و«الوجيز» .70١٠-7594/١‏ ولاروضة 
الطالبين» 0/ 77/4, و«المنهاج مع مغني المحتاج» ؟/ ٠١‏ » ود«الغاية القصوئى» 7/ 
6 و«التذكرة» ص8 .٠١‏ و«كفاية الأخيار» ."٠9/١‏ و«متن الزبد» ص4. 

(5) «الكتاب» ؟/ ١ا١.,‏ و«بدائع الصنائع» 5»» ولدالهداية» "/ 775. و«الاختيار» 
/ 548» و«تبيين الحقائق» 24١/0‏ و«مجمع الأنهر» ؟/ 101 و«كشف الحقائق» 
17 . 

(3) في (ج): (وأما). 0) في (ب): (عقد) بدون الواو. 

(4) هذا القول من المصنف فيه نظرء فقد قال النووي رحمه الله في «الأصول والضوابط» 
ص"7: (عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام: أحدها : جائز من الطرفين» 


إلا في موضع خاص ورد به النصء وهو قوله عليه الصلاة والسلام [819/أء 
(ج)]: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهبه لولده)"'2. ولأنه 
عقد تمليك» فيلزم كسائر العقودء وليس العوض مقصودًا منه؛ لأنه عقد 
تبرع يراد به إظهار الكرم» والجودء لا تحصيل'" البذل» فإذا طلب به 


كالقرضء. والشركة, والوديعة» والعارية» والقرضء والهبة قبل القبض» ونحوها... 
الثاني: لازم من الطرفين» كالبيع بعد الخيارء والسلمء والصلح» والحوالة. 
والمساقاة» والإجارة» والهبة للأجنبى بعد القبض). وينظر «التنبيه؛ ص2178 
و«المهذب» »505/١‏ و«الوجيز» 000000 و«روضة الطالبين» ه/ هلالا, 
و«الغاية القصوئ») 7/ 500» و«التذكرة» ص8١٠.‏ و«كفاية الأخيار» ١/8٠”ء‏ 
و١مغني‏ المحتاج» 5/1 

)١(‏ «سنئن.أبي داود» 2791/7 رقم (7079) كتاب: البيوع» باب: الرجوع في الهبة» 
و«سئن الترمذي» / 097 097., رقم )١1949(‏ كتاب: البيوع» باب: ما جاء في 
الرجوع في:الهبة» من حديث ابن عمر وابن عباس» وقال: (حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء حديث حسن صحيح, والعمل عل هذا الحديث عند بعض أهل العلم 
من أصحاب النبي كه » وغيرهم). و«سنن النسائي» 5/ 176., رقم (7595)كتاب: 
الهبة» باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده؛ و«سئن ابن ماجه) ”/ 40لا2 رقم 
(077/0). كتاب: الهبات» باب: من أعطئ ولده ثم رجع فيه» و«مسند أحمد) 
30١‏ «امستدرك الحاكم» ؟/ 47-5: كتاب: البيوع» وقال: (صحيح 
الإسناد)ء ووافقه الذهبي. 
قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» 07/7: (صححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
وغيرهم). وقال ابن حجر في «فتح الباري» 7/60 :71١١‏ (أخرجه أبو داود وابن ماجه 
بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وابن عمرء ورجاله ثقات). 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد "5١/7‏ رقم .7١١19(‏ 5179): (إسناده 
وقال البنا في «بلوغ الأماني» 19/7/80 : (رجال إسناده ثقات» ويؤيده ما تقدم ما 
أحاديث الباب). 


() في (ج): (لا يحصل) بدل (لا تحصيل). 


حسس كتاب الهبة سالإ-ا 0# 


1 2 5 5 000 
العورض فقد طلب من العقد ما لم يوضع له 5 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «الواهب أحق بهبته ما لم يُنْبْ 
0 


.7":09/١ «الغاية القصوئ» ؟/ 500. و«التذكرة» ص8١٠.» و١كفاية الأخيار»‎ )١( 
2”86-17854/١ وتنظر أدلة الشافعية في: «الإشراف علئ مذاهب أهل العلم»‎ 
و«مغني المحتاج»‎ ,505/١ و«المهذب»‎ »51١9-51١8/7 و«الإقناع» لابن المنذر‎ 
.15 2075-1 


(؟) «سنئن ابن ماجه» ”/ (رقم (731417) كتاب : الهبات» باب : من وهب هبة رجاء 
ثوابهاء و«سنن الدارقطني» */ 55 رقم )١181(‏ كتاب: البيوع, و«مستدرك الحاكم» 
2.57/١‏ كتاب: البيوع » وقال: (صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ ووافقه 
الذهبى. 
لشن الكبرئ» للبيهقي 218١/5‏ كتاب: الهبات» باب: المكافأة في الهبة » 
وقال: (إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث» وعمرو بن دينار عن 
أبي هريرة منقطع» والمحفوظ عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
قال: من وهب هبة فلم يثبت فهو أحق بهبته إلا لذي رحم)» وقال البيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» 594/9: (إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل الحديث» فلا يبعد 
منه الغلط. والصحيح رواه سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن 
أبيه» عن عمرء فالحديث في هذا يرجع إلى عمر 5ه). 
وقال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطئ» 7117”/7: (رواه الدارقطني...» 
ورواته ثقات». لكنه جعله وهمّاء وقال: والصواب عن ابن عمرء عن عمرء ورواه 
أيضًا من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» ومن حديث 
ابن عباس وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ورفع الحديث إلى النبي كَكِْةٍ وهما 
ضعيفان جدًا). 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» 5/ :١76‏ (إبرأهيم بن إسماعيل ضعفوه). 
وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه؛ :٠١//7‏ (رواه ابن ماجهء وإبراهيمء» هذا 
ضعيف . وقد روأه سعيد بن منصورء عن سفيان بن عييئة» عن عمرو بن يئار» عن 
سالمء عن أبيه» عن عمر قوله» قال البخاري: وهذا هو الصحيح). 


أي: ما”" لم”" يعوض عنها”"؛ ولأن المقصود بالعقد لم يحصل» 
فلم يلزم» والمقصود العوض للعادة؛ فإنه كما يقع إنعامًا يقع طمعًا في 
المكافأة» والموهوب له مندوب إليه بإشارة قوله تعاليل: #فَحيوا بأَحسَنّ 
كنا فإذا فات العوضء. أو ما يقوم مقامه تثغبت”' ولاية 
الفسخ؛ لأن العقد [5١/أ.‏ ()] يقبله. والمراد من الحديث: نفي 
الأستبداد بالرجوع من غير تراض ولا حكم حاكمء وإثبات الأستبداد 
للوالد؛ فإنه يملك ذلك في مال الولد عند الحاجة من غير رضا ولا 


حك" وذلك يسمئ رجوعاء جمعًا بين العو ان 7 وإنما قلنا: إن 


)2000 
زفق 
زلف 


فق 


لق 


قف 


زفف3 


وقال ابن حزم في «المحلئ» 71/8: (لا حجة فيه لوجهين : أحدهما : أنه من طريق 

إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف » والثاني: أن عمرو بن دينار ليس له 

سماع أصلًا من أبي هريرة). 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7/ 5٠‏ : (هذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم 

بق امعاعيل بن مجم ؟. 

وقال ابن حجر فى «الدراية» ”7/ :1١85‏ (فى إسناده ضعف» وفى الباب : عن ابن 

عباس أخرجه الطبراني والدارقطني بإسنادين ضعيفين» وعن ابن عمر أخرجه الحاكم 

والدارقطنى وإسناده صحيح). 

لفظ : (ما) غير موجود فى (أ. بء ج). 

«طلبة الطلبة؛ ص5؟27. و«المغرب» 2١71/١‏ و«مختار الصحاح» ص84». 

و«القاموس المحيط» ص١5»‏ و«معجم لغة الفقهاء» ص 2١170‏ مادة (ثوب). 

سورة النساء آية (85). 

قوله: (وإثبات الأستبداد للوالد؛ فإنه يملك ذلك فى مال الولد عند الحاجة من غير 

رضا ولا حكم) غير موجود في (ج). 

«بدائع الصنائع 6 58/5١ء‏ و«الهداية» / /7717. وهتبيين الحقائتق» 2948/6 واشرح 
د لابن ملك» لوحة 7لا١/أ»‏ والمجمع را ل 


سحتب اي |ببب ب يي( 0 


الرجوع لا يصح إلا بأحد هذين الأمرين» وهو: إما بالتراضيء أو الحكم؛ 
لأن حكم العقد قد ثبت». وتم؛ وإنما يغبت حق النقض لخلل”'' في 
المقصود؛ فإذا لم يحصل المقصود واحتجنا إلى الرفع”" بعد الثبوت» 
توقف على فسخ من له ولاية الفسخ, وهو القاضيء أو المتعاقدان» 
كالوة مالعوب تعد اللو [5/بء (ب)] وإذا أنفسخ العقد عاد قديم"" 
ملك الواهبء. فكان”* فسحًا من الأصل» فلم يتوقف على القبض» 
وصح في الشائع؛ لأن اعتبار القبض لانتقال الملك) لا في عوده؛ 
ولأن”'' العقد وقع جائرًا حق الفسخ. فكان”" بالفسخ مستوقيًا حقًا ثاببًا 
لةة-فيظير على الإطلاق» قلاف الرةبالعيت :بعد القيظ > لآن0ة) 
الحق هناك في وصف السلامة»ء لا في نفس الفسخ فافترقا”". 

وإنما قلنا: إنه لا يضمن بالهلاك بعد الحكم؛ لأن القبض”''' وقع غير 


)١(‏ في (أ): (بخلل) بدل (لخلل). 

(؟) في (ج): (الدفع) بدل (الرفع). 

(6) في (ج): (قد تم) بدل (قديم). 

(5) في (أء ج): (وكان) بدل (فكان). 

(5) في (أ): زيادة (بعد القبض) بعد قوله: (الملك). 

(<) في (ج): (لأن) بدون الواو. 

0) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 

(4) من قوله: (العقد وقع جاترًا...) إلى قوله : (بخلاف الرد بالعيب بعد القبض؛ لأن) 
غير موجود في (أ). 

(9) «بدائع الصنائع» 78/5ك2ء و«الهداية» "7/7 579. و«الاختياره "/ 207 و”تبيين 
الحقائق» 0/ 2٠١7-1١١١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 97١/أ»‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» 7/ لال/ا١.‏ 

)0١(‏ في (ج): (الحكم) بدل (القبض). 


5د ب 


مضمون فى الأبتداء ودام عليل ذلك إلا أن يمنعة دعل طلبه » فحينئذ يكون 


000 5 


موانع الرجوع في الهبة 


قال: (وبمتنع الرجوع بالمحرمية». والزوجية. والمعاوضة. 
وخروجها عن ملك الموهوب له ا أحد 
المتعاقدين. وحدوث زيادة متصلة. ولا نقصان)”" 


أما المحرمية من القراي؟؛ فإذا وهب لذي رحم محرم منه لم يجز له 


الرجوع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم'”") 
لم يرجع فيها)2"7. ولأن المقصود من هزه الهبة صلة الرحم» فقل حصل » 


لق 
زفة 
فر 


فق 


)0( 
قف 


ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (وموت) بدل (وبموت). 

«مختصر أختلاف العلماء» 4/ 2١6-١87‏ و«الكتاب» ”/ هلا١-5لاا,‏ 
و«المبسوط) 255/١”‏ و«الهداية» #//اا!-2”758 و«الاختيار» 9"/ ١ه-7ه,‏ 
و«تبيين الحقائق) 298/86 2.44 ١٠ء.‏ ١١٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام) 7/ 2517-177١‏ وامجمع الأنهر) 959/7 1لا 957. 

قال ابن ملك في شرحه «للمجمع» لوحة 97١/أ:‏ (أراد بها المحرمية مع الرحم؛ 
لأنها لو كانت بدونه كالرضاع وغيرها لا يمنع الرجوع) أ.ه. 

في (أ» ج): زيادة لفظ (منه) بعد قوله: (محرم). 

«مستدرك الحاكم» ”/ 57. كتاب: البيوع» وقال: (صحيح عل شرط البخاري» 
ولم يخرجاه)؛ء وسكت عنه الذهبي» و«سنن الدارقطني» / 55» رقم )١185(‏ كتاب: 
البيوعء و«السئن الكبرئ» 1/١18ء‏ للبيهقي» كتاب: الهبات» باب: المكافأة في 
الهبة » وقال: (لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي). 


صصح كتاب الهبة لل 0# 


فالرجوع مُفْض إلى القطيعة''"» فلا يجوز''". وأما الزوجية؛ فلأن المقصود 
من هبة أحد الزوجين للآخر الصلة وحصول الألفة والمحبة بين الزوجين» 
ففي الرجوع نقض ذلك بالوحشة والنفرة» فلا يجوزء إبقاء”" للزوجية على 
الألفة والمودة”*'» واعتبار هذا المقصود وقت العقدء حتىل لو تزوجها بعد 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق» 7/ :771١‏ (لا يصح ء فيه عبد الله بن جعفر» وقد 
ضعفوه). 
وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطين» :7١7/7"‏ (يروئ من حديث الحسن عن 
سمرة عن النبي كَل ). 
وقال للع ف «نصب الراية» :١717//5‏ (قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وعبد 
الله بن عد هذا ضعيف». وخطأه صاحب «التنقيح» وقال: بل هو ثقة من رجال 
الصحيحين» والضعيف هو والد علي بن المديني» وهو متقدم علئ هنذاء وهو الرقي 
ثقة» ورواة هنذا الحديث كلهم ثقات. ولكنه حديث منكر» وهو من أنكر ما روي عن 
الحسن عن سمرة). 
وقال ابن حجر في «الدراية» 7/ 186: (ظن ابن الجوزي أنه ابن المديني فضعفهء 
وليس كما ظن بل هو الرقي» وهو ثقة): أ.ه. 
وقال صديق خان في «الروضة الندية» ؟/"1517: (قال الحافظ في إسناده ضعف) . 
قلت: الحديث عنعنه الحسن البصري» فلم يصرح بالسماع عن سمرة #ه» والحسن 
البصري فقيه فاضل مشهورء إلا أنه مدلس» ويرسل كثيرًاء كما أنه في سماع الحسن 
من سمرة #ه خلاقًا بين المحدثين. ينظر: «علل الحديث ومعرفة الرجال» ابن 
المديني ص55» و«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد 207/١‏ و«ميزان الأعتدال» 
١‏ رقم 2)١19758(‏ و«تهذيب التهذيب» 7594-555/7. و«التقريب» 
ص 2١6١‏ رقم .)١15171(‏ «طبقات المدلسين» ص259 رقم (50). 

)١(‏ في (ج): (القطعية) بدل (القطيعة). 

(؟) «بدائع الصنائع» 177-7/5. و«الهداية») 7/ 275378 و«الاختيار» / 207 و«تبيين 
الحقائق» 2٠١١/0‏ و«الدرر الحكام» 2777/7 والمجمع الأنهر» ؟/ 59". 

(9) في (ج): (بقاء). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


همدب 


5 ع 0 اص زد4 00 
الهبة صح الرجوعء أو أبانها بعد الهبة امتنع الرجوع '. ولو كان أحد 
الزوجين مسلمًا والآخر كافرًا فالحكم سواء؛ لشمول المعنول”". 

وأما المعاوضة؛ فلأن العوض هو المقصود من الهبة عادة» فيلزم العقد 

56 م2 
به فيمتنع الرجوع 

وأما خروجها عن ملك الموهوب له؛ فلأن الإخراج حصل بتسليه”*) 
من [15/بء (ج] الواهب» فلا يملك نقض”'' ما سلطه عليه كالوكيل؛ ولأن 
الملك تجدد فى الموهوب بتجدد سيبه2“0. وأما موت أحد المتعاقدين؛ فإنه 
بموت الموهوب له ينتقل الملك إليل ورثته» فصار كما لو أنتقل حالة 
الحياة» وإذا مات الواهب فوارثه أجنبيٌ عن العقد؛ لأنه لم يوجبهء 
قامه: 7ع 

مسع رجوعة 
)١(‏ «المبسوط») ؟١/٠5-١5.‏ و«الهداية» “2778/7 و«الاختيار) "/ ٠07‏ و١«تبيين‏ 
بين 


الحقائق» ه/ ٠»‏ . و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 7 ولمجمع 
الأنهر»؛ 057/7 و«اللباب في شرح الكتاب» 1757/7 


(0) «الاختيار» /٠"‏ 207 و”تبيين الحقائق» 2٠١١/0‏ و(مجمع الأنهر») 07/7". 
9) و«المبسوط» ؟7١/هللء‏ و«بدائع الصنائع ( 000 و«الهداية») 2778/7 
و«الاختيار» / 20١‏ و«تبيين الحقائق» ا و«مجمع الأنهرا ؟551/7. 


(54) في (ج): (بتسلط) بدل (بتسليط). 

(0) في (ج): (بعضه) بدل (نقض). 

(5) «المبسوط») ؟7١/‏ 249-487 و«بدائع الصنائع» 59/5», ودالهداية» 2558/7 
و«الاختيار» / »5١‏ و«تبيين الحقائق» 8/ .٠٠١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» 7177/7 و«مجمع الأنهر» 7/ 751. 

0) «المبسوط» 205/١7‏ 0 */778ء. و«الاختيار» ”/ 20١‏ و«تبيين الحقائق» 
ه/ . ««الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2777/7 و«مجمع الأنهر؛ ؟/ 
إككرة 


ونا قوت التيادة المتضلة >السمو: واللتع والماء* "١‏ والغرسن» 
والصبغ» والخياطة؛ فلتعذر الرجوع بدون تلك الزيادة لاتصالها 
بالموهوب» وتعذر الرجوع؛ لعدم العقد عليها'". وأما النقصان؛ فلا 
يمنع الرجوع سواء أنتقصت القيمة؛ أو الذات؛ لإمكان الرجوع مع 
النمّصء إلا أنه إذا ولدت الجارية الموهوبة وانتقصت بالولادة» لم 
يرجع فيها حتىئ يستغني عنها ولدهاء ولو وهب عبدًا فشب وازدادت 
قيمته» ثم شاخ فانتقصت لا يرجع؛ لأنه أزداد في بدنه» والمال في 


05ظ ٠.‏ 3 31 5 0 500 قرف فل" إددق 
جننة ».نه انتفض. بوحجة اجر وهو سييجوحة 6 يرجع . 


الرجوع فيما وهب لعبد أخيه؛ أو لأخيه وهو عبد 


قال: (ولو وهب لعبد أخيه. فله الرجوع. كما لو وهب 


لأخيهء وهو عبد) 
هاتان مسألتان من فروع المحرمية» إحداهما خلافية» والأخرى وفاقية 


)١(‏ لفظ: «البناء) غير موجود في (ج). 

(؟) «المبسوط» .47-8557/١7‏ و«بدائع الصنائع» 25> ول«الهداية» 2771/7/7 
و«الاختيار» / .0١‏ و«تبيين الحقائق» 98/0». و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام) 2771/7 والمجمع الأنهر؛ 575/7. 

(0) في (ج): (شيخوخة) بدل (شيخوخته). 

(8) «المبسوط» ؟7١/‏ 288-479 و«بدائع الصنائع» 5:؛» و«الاختيار) 7#/ 207-0١‏ 
و«تبيين الحقائق» / 44-94». و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 2/١097‏ 
وامجمع الأنهر؛ 7/ 501-156. 


0 
أما الأوليل: فإذا وهب هبة لعبد أخيه : قال أبو حنيفة هه : يثبت له حق 
الرجوع فيها”''» ومنعا من ذلك”"؛ لأن حكم الهبة ثابت للأخ لا للعبدء 
ألا ترئ أن الأخ لو كان عبدًا لأجبني ثبت”" الرجوع بالإجماع”*'؛ لوقع 
الهبة للأجنبي””» وإذا كانت الهبة واقعة للأخ بطل الرجوع للمحرمية. 


)١(‏ «المبسوط») 2094/١7‏ و«بدائع الصنائع» 5/ ”2177 و«الاختيار» / 207 و"تبيين 
الحقائق» 2٠١١/6‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة /١77‏ بء و«البحر 
الرائق» /1/ 795» و«مجمع الأنهر» 7/7 57". 


(5) ينظر المراجع السابقة. 

(9) في (ج): (يثبت) بدل (ثبت). 

(5) «المبسوط» 2.08/١7‏ ولبدائع الصنائع» 0١17/5‏ و”تبيين الحقائق» 2٠١١/80‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة الب ولمجمع الأنهر») بف 
ملحوظة : مراد المؤلف بالإجماع. إجماع الحنفية بدليل أقتصاره على الخلاف بينهم 
في أول هذه المسألة» ويدل علئ ذلك أيضًا مراجع الحنفية السابقة. 
قال ابن قدامة في «المغني» 747/0 : (حصل الأتفاق علئ أن ما وهبه الإنسان لذوي 
رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه» وكذلك ما وهب الزوج لامرأتهء والخلااف 
فيما عدا هؤلاء فعندنا: لا يرجع إلا الوالدء وعندهم لا يرجع إلا الأجنبي» فأما 
هبة المرأة لزوجها فعن أحمد فيه روايتان) أ.ه. 
فالمالكية» والشافعية» والحنابلة متفقون علئ أنه لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد 
فيما يهب ولده. إلا أنه عند المالكية ما لم يستحدث الولد ديناء أو يتزوج. «المدونة» 
1 ولدالكافى» لابن عبد البر 687١/7‏ و«بداية المجتهد» ”2719/7 
و«الإشراف على مذهب أهل العلم» ١/81ء‏ و«الوجيز؛» »700-7549/١‏ واحلية 
العلماء» 05-57/5. و«كفاية الأخيار4» .”08/١‏ و«المغنى») ه/ “2.587 
و«الإنصاف» »١45 /٠‏ و«كشاف القناع» ."١/5‏ وهنالك رواية عند الحنابلة أنه 


ليس للوالد الرجوع في هبته » والمذهب: له الرجوع. «المغنى») ه/خ2 واشرح 
الزركشى» 5/ .7"١7‏ و«الإنصاف» 8/ .١46‏ 


(5) عبارة: (لوقوع الهبة للأجنبي) غير موجودة في (ج). 


ل ب بببنيينييبب# 0 


وَله: أن" الهبة واقعة للعبد.يطريق الأصالة؛ ألا ترئ أنه اعتبر قبوله 
وردهء وقبضه والملك يقع له ثم ينتقل إل مولاه 5 الخلافة عنه 
عند الفراغ من حاجته حتيل لو كان العبد هديونًا لم ينتقل إل مولاه ولا 
صلة بين الواهب وبين العبد''". 

وأما المسألة الوفاقية: فإنما يملك الرجوع لخلو العقد عن الصلة 
أيضًا؛ٍ لأن الصلة إنما تحصل”" عند أنتفاع الموهوب له بالهبة» فالعقدء 
وإن وقع"" بالأصالة للأخ. لكن حكمه غير ثابت له؛ لعدم الأهلية» 
فصار عقد الهبة في حقه كعقد لم يترتب عليه حكمه [140/أ. (ب)1]ء فلم 
ينتفع بهء فما وقع للعبد غير نافع له» وما ينفعه غير واقع لهء بل 
للأجنبي» فانتفئ ما به لزوم العقدء وهو صلة الرّحمء فثبت الرجوع"'". 


الرجوع فيما وهبه لمكاتب عتقء أو عجز فرد إلى الرق 


قال: (أو لمكاتب فعجحز. » يحيزه» كما لو عتق 8 وخالفه) 


2٠١١/8 و«ابدائع الصنائع» 5”» ««تبيين الحقائق»)‎ 209/١7 «المبسوط»‎ )١( 
.195 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7/ا١/ بء و«البحر الرائق» ا/‎ 

0) في (ج): (يحصل) بدل (تحصل). 

(0) في (ج): (وضع) بدل (وقع). 

(:) في (ب): بياض في مكان (غير). 

(5) في (ج): (فيثبت) بدل (فثبت). 

() «المبسوط» 208/١5‏ و«بدائع الصنائع» 11"/5. و«الاختيار» 207/7 و”تبيين 
الحقائق» 2٠١١/0‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /١1/7‏ سبء و«البحر 
الرائق» /1/ 27945 وامجمع الأنهر» 79/ 307. 


مب ب ب ب ب 


رجل وهب مكاتبًا فعجزء فرد في الرق» قال أبو يوسف رحمه الله: 
يجوز للواهب الرجوع''". وقال محمد رحمه الله: لا يجوز”"', ولو عتق 
المكادب جار ا الأخمناء "117 لآمى يوشت راحيية اللاي أن غانه بخن من 
المولئ من وجههء ألا ترئ”'' أنه لا ينعقذة[؟0١؟/بء.‏ (0) النكاح بين 
المولئ وبين جارية وهبت للمكاتب, ولو تزوج المكاتب أمة بإذن 
مولاه» فوهبت له لا يبطل النكاح؛ لكونها ملك المولئ من وجهء ولو 
تزوج'') المولئ أمة غيره» ثم وهبت للمكاتب لم يبطل النكاح؛ لأنها 
ملك المكاتب من وجه. ثم بالتعجيز يصير ملكا للمولئ مطلقّاء وبالعتق 
يصير”" ملكا للمكاتب مطلقّاء وإذا تمحضت ملكا لأحدهما بطل حق 
الآخر ضرورة» وحق الرجوع لا يبطل إذا صارت ملك أحدهما بالعتق» 


20159 / بء و١تحفة الفقهاء»‎ ///١ و«منظومة النسفي» لوحة‎ 285/١7 «المبسوط»‎ )١( 
.7945 و«البحر الرائق» /ا/‎ » ٠١١/8 و«تبيين الحقائق»‎ 

(7) ينظر المراجع السابقة. 

9 في (أ ب): (إجماعًا) بدل (بالإجماع). 

(5) «المبسوط» 285/١7‏ و«تحفة الفقهاء» / 2١59‏ و«بدائع الصنائع» 23/5 
و”تبيين الحقائق» .٠١١/0‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7/ا١/ب»‏ 
و«البحر الرائق» /ا/ 595. 
ومراد المؤلف بالإجماع» إجماع الحنفية بدليل أقتصاره على الخلاف بينهم في 
المسألة قبلهاء وكذا مراجع الحنفية السابقة ذكرها أعلاه» وقد سبق البيان أن مذهب 
المالكية» والشافعية» والحنابلة: عدم جواز رجوع الواهب في هبته إلا الوالد فيما 
يهب ولده. ويستثنى المالكية ما لم يستحدث الولد دينا» أو يتزوج. 

(5) في (أ) : «<ألا يرئ) بدل (ألا ترئ). 

)١(‏ من قوله: (المكاتب أمة بإذن مولاه...) إلى قوله: (ملك المولئ من وجه ولو تزوج) 
غير موجود في (ج). 

0) لفظ: (يصير) غير موجود في (أ. ب). 


سس تاب ادب يبيبابيبإبإبييييس# 0 


فكذلك لا يبطل بالتعجيز؛ لاستوائها في ثبوت الملك من وجه أولّاء ومن 
كل وجه ثانيًا. 

ولمحمد رحمه الله» وهو الفرق: أن الموهوب للمكاتب ملكه؛ لأنه 
كسبه ومقتضيا عقد الكتابة سلامة إكسابه”"؟. ألا ترئ”؟ 1٠؟"راء‏ (ج] أن 
التصرف فيه مطلق له دون مولاه» فإذا عتق تقرر ما ثبت له بعقد الكتابة 
من الملك» فيملك الرجوع» وإذا عجز أنتقل ملكه إلئ مولاه؛ وخرج 
عن ملك المكاتب» وخروج الموهوب عن ملك الموهوب له مانع من 
الرجوعء وصار”" كما لو أنتقل منه إلئ غير المول”". 


الرجوع في قيمة الهبة إذا زادت في يد الموهوب له 
قال: (وأبطلوه فى القيمة للزيادة | 5 )60 


5 (0) . اس زففى 5 د 5 
يبطل حق الرجوع للواهب"” في قيمتها " ؛ لآن الرجوع حق ثابت له في 


)١(‏ في (أ): (اكتسابه). 

)2( في (أ): (يرئ). 

5) في (ج): (فصار). 

(5) «المبسوط» 285/١7١‏ و«بدائع الصنائع» 5 »؛ و««تبيين الحقائق» .»٠١١/8‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 7/ا١/ب.‏ 

(5) لفظ: (المتصلة) غير موجودة في (ج)» وفي (أ): (المبطلة). 

() لفظ: (للواهب) غير موجود في (ج). 

0) «المدونة»؛ 4/٠5"ا»‏ و«الموطأ» 54/7لاء و«التفريع» 27١5/7‏ و«المعونة» 
١/8‏ -151.ء و«الكافي» لابن عبد البر 7/ 7اه» و«المنتقئ» 5/5١١ء‏ 


لمم 


الموهوب صورة ومالية» فإذا أمتنع الأسترداد صورة ولم يمتنع مالية» فيرجع 


وعندنا : ليس له الرجوع في القيمة"''2؛ لأنه أمتنع الرجوع في الأصل ؛ 


لأن الزيادة حق الموهوب له من كل وجهء وامتنع في الأصل بدون الزيادة 
إجماعًا”"' ؛ فامتنع الرجوع مطلقاء والمصير إلى القيمة إما يثبت بعد وجوب 
في الأصل» بخلاف الغصب؛ لأن وجوب الرد في الصورة والمالية”" 
ثابت؛ لأنه مضمون. فإذا أمتنع في الصورة لمانع تعينت المالية”. 


000 


زفق 
قرف 
2 


(0) 
00 


من القول قوله عند الاختلاف في حدوث زيادة في الهبة 


قال: و(جعلنا القول للواهب المنكر لا للموهوب له في 
دعواها) 


الموهوب له*”*' إذا أدعيل أن الموهوب زاد فى يده زيادة متصلة تُبطل7) 


و«المقدمات الممهدات» ؟/ 550-5455. و«مختصر خليل») ص2705 و(حاشية 
الخرشي علئ مختصر خليل» 7/17 .١١9‏ 

«منظومة النسفي» لوحة /١78‏ أ و«بدائع الصنائع» 2159/5 و«الهداية» //1اء 
و«الاختيار» 7/ »١‏ و«تبيين الحقائق» 0/ 48» و«الدرر الحكام» 7/ 2777 و«البحر 
الرائق» 7/ 2794١‏ و«مجمع الأنهر») 250/7 و«كشف الحقائق» .١158/7‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (المالية) بدون الواو. 

«بدائع الصنائع» 5 ولالهداية» “//277 و«تبيين الحقائق» ه/ 4 و«اشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة /١17‏ بء و«البحر الرائق» 9/ .591١‏ 

لفظ : (له) غير موجود في (ب). 


في (ج): (يبطل) بدل (تُبطل). 


0005 + اككككتتتتتتاتتتتك 00 5 


حق الرجوع. كالسمن» وقال الواهب: لم يزدد» وإنما هو بحاله». فالقول 
للواهب مع يمينه عندنا”"". وقال زفر رحمه الله : للموهوب د لأنه هو 
القابض» فكان”” أعرف به”*2. فكان القول له كالبيع؛ ولأن الواهب يدعي 
شيئين: الأصل والزيادة» والموهوب له ينكرء وصار””“ كما لو قال 
الموهوب له: بنيت فيهء أو صبغتهء وأنكر”"' الواهب. 

ولنا: أن الموهوب له”" يدعي لزوم عقد الهبة وبطلان حق”* الرجوع. 
والواهب ينكرء فكان القول له بخلاف ما أستشهد به؛ لأن البناء والصبغ 
من اللواحق للتيقن بخلو الموهوب عنها في أول أحوال وجوده؛ مع أن 
حدوثهما متوقف علئ صنع من العبد» فيضاف وجودهما'"' إلى أقرب 
أوقات الإمكان» فالظاهر فيها شاهد للموهوب لهء بخلاف السمن؛ 
لجواز وجوده في أول أحوال الموهوب؛ ولعدم توقفه على صنع من 
العباد» فلم يكن من اللواحق العارضة» فلم يغلب على الظن حصوله في 


,14/0 و«منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/أء و«تبيين الحقائق»‎ ,.41/١7 «المبسوط»‎ )١( 
2597/1 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 7/ا١/بء» و«البحر الرائق»‎ 
751-851 /7 والمجمع الأنهر»‎ 

(؟) «المبسوط» 247/١75‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك», لوحة /١177‏ بء واحاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 44/0» ولمجمع 
الأنهر» ؟/73717. 

0 في (ج): (وكان). (4) لفظ: (به) غير موجود في (ب). 

(0) لفظ: (وصار) ليس في (ج). 

(5) لفظ: (أنكر) ليس في (ج). 

0) لفظ: (له) غير موجود في (ب). 

(4) في (أ): (عقد). 

(9) في (ب): (وجودها). 


4م ب 


يد الموهوب له فكان الظاهر شاهدًا للواهب؛ لأن”"» التيقن بعده9© 
لزوم الهبة في أول أحوالها ثابت» فالظاهر بقاء ذلك العده””". 
منع الرجوع في الهبة بعد أخذ العوض عنهاء ولو من أجنبي, 
وذكر بعد الألفاظ التي بمعنى العكوض 
قال: (ولو قال”*': خذ هذا بدلا عن هبتك. أو في مُقَابلتهَاء 
أو عوضها”“. أو عوضه أجنبي متبرع فقبضء فلا 
رجوع) 
لقيام هذه الألفاظ 1401/بء (ب)] مقام العوضء» ولما كان العوضر2©0 
لإسقاط حق الرجوع؛ صح من الأجنبي» كبدل الخلع والصلح”". 


وهف د هن كته فق 


)١(‏ في (ج): (أن) بدل (لأن). 

(6) في (ج): (بعد) بدل (بعدم). 

(9) «المبسوط) 5١//ا24‏ و«تبيين الحقائق» 244/8 واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك. لوحة /١١/7‏ بء و«مجمع الأنهر؛ 501/7". 

(5) عبارة: (ولو قال) غير موجودة في (ج). 

(5) عبارة: (أو عوضها) غير موجودة في (ج). 

(5) عبارة: (ولما كان العوض) غير موجودة في (ج). 

0) «الكتاب» 2١09/57/5‏ و«الهداية» 778/7. و«الاختيار» "/ 207 و«تبيين الحقائق» 
1/6 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 77 7,. و«البحر الرائق» /ا/ 
7, وامجمع الأنهر؛ ؟/ 551. 


سحت يت ببنينينييبب 0# 


أثر استحقاق الموهوب له نصف الهبة» أو الواهب كل العوض 
قال: (ولو أستحق نصف الهبة رجع بنصف العوضء أو كل 
العوض رجع في الهبة) 

أما الأول؛ فلأنه لم يسلم للموهوب له ما يقابل نصف العوض. 

وأما الثاني؛ فلأنه لم2 يسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له العورض» 
فإذا لم يسلم عاد حقه في الرجوع"". 

أثر استحقاق الواهب نصف العوض 

قال: (أو نصفه منعناه من الرجوع إلا أن يرد الباقي) 

إذا أستحق نصف العوض»ء لم يرجع في شيء من الموهوب إلا أن يرد 
باقي العوض» فيرجع في الهبة حينئذ' ". 

وقال زفر رحمه الله: يرجع بقدر المستحق؛ أعتبارًا باستحقاق نصف 
الحو هونن 7 


)1١(‏ في (ج): (فلا) بدل (فلأنه لم). 

(؟) «الكتاب» 7/7 ,»١7/1-١11/5‏ و«المبسوط» ؟١/‏ لالاء و«الهداية» 2778/7 و«الاختيار» 
*/ لاه-ثاه. و«تبيين الحقائق» 2٠٠١/0‏ واشرح الوقاية» ”7/5 »١594‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 2771 و«البحر الرائق» 2791/7 و«(مجمع 
الأنهر» ؟/ 5517. 

() و«المبسوط» ؟١١/لالاء»‏ و«منظومة النسفي» لوحة 949/ب» و«بدائع الصنائع») آ/ 
٠‏ و«الهداية» 2778/7 و«الاختيار» "/ 867. و«تبيين الحقائق») ه/ 2٠٠١‏ 
و«شرح الوقاية» 2١59/7‏ ولمجمع الأنهر» 75/7 . 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


مت _ 


ولنا: أنه باستحقاق البعض ظهر أنه لم يعوضه عن" الموهوب إلا بما 
بقي بعد المستحق» وهو صالح لأن يكون عوضًا عن الكل» فلا يرجع» إلا 
أنه إذا رد الباقي رجع”"'؛ لأنه لم يسقط حقه في الرجوع بقبول العورض 
3 ب (ج] إلا ليسلم له جميع العورض»ء ولم يسلمء » فكان””" له رده 
ومتئ”*' رده بطل التعويض» فعاد حق””© الرجوع”". 


إذا تلف الموهوبء واستحقء؛ وضمن الموهوب له 

قال: (وإذا”" تلف ا انتحق""" )رضم الموهوت 
: (وإذ لموهوب. واستحق ٠"‏ وضمن الموهوب 
له لم يرجع على الواهب) 

لأن الهبة عقد تبرع؛ فلا يشترط فيه السلامة""). 


مح انك ترح ان باح 0 


0) في (ج): (وكان) بدل (فكان). 
دق في (ج): (ومستمر). | ادق في (ج): (فعارض). 


(؟) و«المبسوط» ؟١١//الا,‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 2151-١١‏ و«الهداية» 2578/7 
و«الاختيار» "/ 207-07. و«تبيين الحقائق» ه/ 2٠٠١‏ و«شرح الوقاية» 2١59/7‏ 
وامجمع الأنهر» ؟/ 97517 

0) في (ج): (فإذا) بدل (وإذا). 

(0) في (أ» ج): (أو أستحق) بدل (واستحق). والمعنى : أستحق الموهوب مستحق. 
«الكتاب» 7/ لالا١3.‏ و«الهداية» 2719/9 و”تبيين 0 0 واشرح 
الوقاية» »١54/7‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2775/7 و«البحر 
الرائق» /ا/ 27965 و«مجمع الأنهر) 515/7". 

(9) ينظر المراجع السابقة. 


سس تاب لذ ليب بيب)بإًٌ")"ايبييب# 07 


اشتراط العوض ف الهبة وأثره 


قال: (وإذا شرط العوض أعتبرنا حكم الهبة قبل القبض والبيع 
بعذه. لا البيع مطلقًا) 


إذا قال: وهبتك هذا عل أن تعوضنى كذا"''. فقيل: لا يجبر على 
التسليم» ولا 00 الموهوب له قبل القبض» ولا يجوز في مشاع 
يحتمل القسمة. ولا يثبت الشفعة. 


وهذه أحكام الهبة» فإذا تعاوضا"" لزم العقدء وصار في حكم البيع» 
فيثبت الشفعة ويرد بالعيب .1/5١1‏ ()] وبخيار الرؤية» ولو أستحق”*' يرجع 
بالعين إن كان قائمّاء وبقيمته إن كان مالكا من الطرفين”©. 

وقال زفر رحمه الله: هو بيع أولا وآخرا”'؛ لأنه عقد أشترط فيه 
العرض» فكان مبادلة المال بالمال بالتراضيء وهذا هو البيع» كما لو 
قال”": وهبته لك بكذاء و" لهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقًا؛ 


)١(‏ لفظ: (كذا) غير موجود في (أ). 

() في (ج): (يملكه). 

(9) في (ج): (تعارضا). 

(5) في (ج): (استحقت). 

(0) «الكتاب» ”/لالااء و«المبسوط» ؟١/4لا-٠28‏ و١تحفة‏ الفقهاء» /7 2١55‏ 
و«الهداية» 2779/7 و«الاختيار» "/ هء و”تبيين الحقائق» 2٠١7/0‏ و«الدرر 
الحكام» 2775/7 و«البحر الرائق» /ا/ 2596 و«مجمع الأنهر» 5"554/7. 

(5) «المبسوط) 21/3/١7‏ و«منظومة النسفي» لوحة 849/ب» و«بدائع الصنائع» / 
؟*٠ء‏ و«الهداية» / 2779 و«تبيين الحقائق» 8/ ”7 »٠١‏ و«البحر الرائق» /ا/ 27596 
ولمجمع الأنهر) ؟/ 27515 و«كشف الحقائق» .١159/7‏ 

0) في (ج): (كان). (8) في (ج): (أو). 


مع 


أعتبارًا نا 

ولنا: أنه بشرط العوض لم يخرج عن كونه هبة قبل التعويض؛ لأن 
الموجود قبل القبض ليس إلا الهبة المشرطة بالعوض» وإنما يأخذ حكم 
مبادلة المال بالمال بعد التعويضء فكان هبة فى الأبتداء وبيعًا فى 
الأشتهاء وبخلاف ما انششهد'يه» لأنه تيليك بعوفن» فكان يما إن 
أتصل به القبول» وبخلاف بيع العبد من نفسه؛ لأنه لا يمكن أعتبار البيع 
فيه» لعدم صلاحيته لملك نفسه”". 


5 دهت ت جهنل 5 تهت 


رجوع الواهب بالهبة بعد أن ضحى بها الموهوب, 
أو نذر التصدق بها 
قال: (ولو ضحي بالموهوب. أو نذر التصدق به يُسقَطه) 
رجل وهب شاة من رجل فقبضهاء ثم قال: لله علي أن أتصدق بهذه 
الشاة» أو ضحئ بهاء ثم أراد الواهب الرجوعء قال أبو يوسف رحمه الله : 
ليس له ذلك”*'؛ لأنها خرجت عن ملكه إلا الله كيك بما وجد منه. 
ولهاذا"” لم يجز بيعها عندهء» فصار كما لو ملكها غيره» أو تصدق بها 


)١(‏ في (ج): (للمعين) بدل (للمعنئ). (؟) ينظر المراجع السابقة. 

() «المبسوط» ؟1١/4/ا-80.‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 2117 و«الهداية» 7/ 27179 و(تبيين 
الحقائق» 0/ »٠١7‏ و«البحر الرائق» /ا/ 7946. و«مجمع الأنهر) 7/ 755, واكشف 
الحقائق» ,.168:-١59/7”‏ 

(5:) «المبسوط» 2.44/١7”‏ و«منظومة النسفي» لوحة //١‏ ب» و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك. لوحة "9١/أ»‏ و«البحر الرائق» 1/ 2797 و«مجمع الأنهر؛ ؟/ 57. 

(5) من قوله: (ثم أراد الواهب..) إلى قوله : (بما وجد منهء ولهذا) غير موجود في (ج). 


سحتب سس ببسب ببيبيبييبي# 005 


وسلمهاء ع وسلمه. وقال 000 رحمه الله : وهو رواية 


عن أبي 


حنيفة”" #5ه: له ذلك؛ لأنها لم تخرج عن ملكه؛ ولهلذا جاز بيعها 


00 وما تقرب به إلى الله -تعالل- وهو التضحية فقد حصل بإراقة 
الدم» والرجوع لا يرد عليها بل على باقي أجزائهاء بخلاف ما لو 
سلمهاء أو سلم اللحم إلى الفقير؛ لخروجها عن ملكه حينئذ'" 


مهف ت همق تمق 
أثر هبة السيد عبده لدائن العبد, ثم رجوعه في الهبة 
قال: (ولو وهب عبده المديون من رب الدين فسقط دينه. 
ثو”*' رجع”'' فيه» يعيدهء وأبطله. ومنع من الرجوع 
في رواية) 
00 آخر دين فوهب العبد منه» فسقط دينه؟؛ لامتناع 


للق 
زف 


فر 
ره( 
زفف 


قال أب يؤسقة رمعي انه يوذ الديو كما كان . 


ينظر المراجع السابقة. 
«المبسوط» 2٠١0١-44/١7‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك». لوحة “/9١/أ»‏ 
و«البحر الرائق» لا ولمجمع الأنهر» / 5”», و«در المتقل في شرح 


الملتقيل» 7/7 537". 

ينظر المراجع السابقة. (5) في (ج): (لم). 

في (ج): (يرجع). )١(‏ لفظ: (عبد) غير موجود في (ج). 
«منظومة النسفي» لوحة ١/٠/بء‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك. لوحة 


“/١١/أء‏ و«البحر الرائق» / 7965ء و«در المتقل في شرح الملتقل») ؟/537اء 
و«حاشية ابن عابدين» ه/ :٠/ا-5١.‏ 


هه ل لبلب 


وقال محمد رحمه الله: لا يعود الدين - في رواية”''. وقال- في 
ند هشام- : 00006 الرجوع فيه أصه9). 
أنه'”' بالرجوع ينفسخ الهبة من الأصل» ويعود 
العبد إلئ قديم ملك الواهب. على أن بطلان الدين حكم لملك”©) 
المو ول ال فإذا بطل كك 2,3 (ج)] بطل حكمهء كمن له 
عليل آخر دين مؤجل» فقضاه الدين بدراهم» فاستحقت» يعود الأجل؛ 
لبطلان القضاء بالاستحقاق0"). 

ولمحمد رحمه الله: أن الدين لما سقط بالهبة لا يعود؛ لامتناع إعادة 


لآبى يوسفا رحجنة الله : 


الساقط”' ''[1/148. (ب)]. ووجه رواية هشام رحمه الله: أن سقوط الدين عن 
العبدل؛ سن متصلة . فيمنع الرجوع 0 


ك#تهق ته قل هنل 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) عبارة: (وقال في رواية) غير موجودة في (ج). 

(9) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (بأنه) بدل (أنه). 

() في (ج): (للملك) بدل (لملك). 

0) لفظ: (العبد) غير موجود فى (ج). 

(8) لفظ: (دينه) غير موجود في (أ). (9) ينظر المراجع السابقة. 

)١(‏ قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين؟ لوحة 1097/أ: (كماء قليل نجس لو أدخل 
عليه الماء حتئ كثر وسالء ثم عاد إلى القلة» لا يعود نجسا). 

)١١(‏ في (): (لزيادة). 

(7؟1) «شرح مجمع البحرين لابن ملك لوحة 7١/أ»‏ و«البحر الرائق» // 27596 و«در 
المتقئ في شرح الملتقل» ؟7/ 27”57 و«حاشية ابن عابدين» 8/ ./٠5‏ 


ساحتب اي بإب بيبيبيبيبييح# 00 


استثناء الواهب حمل الجارية الموهوبة 

قال: (أو جارية إلا حملها صحت الهبة» لا الأستثناء) 

الأصل في ذلك أن"'' عمل الأستثناء حيث عمل العقد» والعقد لا 
يعمل في الحمل؛ لتنزله من الأم منزلة الوصفء. لما مر في البيع'". 
فكان هلذا شرطًا فاسدّاء والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أجاز العُمرئ» وأبطل شرط المعمر""» بخلاف البيع؛ 
لأنه يبطل بالشرط الفاسد؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط”“". 
ولأن الشرط الفاسد في معنى الرباء وذلك يعمل في عقود المعاوضات 
والتبرعات”*. لو أعتق الحمل ثم وهب الأمء جازت الهبة''". ولو دبرف 
ثم وهبها لم يجز. 

والفرق: أن بالعتق خرج الحمل”'' من ملكهء فصار كالاستثناء» فلا 
يمنع الصحةء وأما التدبير فلم يخرج المدبر عن ملكه”". وأنه متصل 
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)١(‏ لفظ: (أن) غير موجود في (ج). 

(0) تقدم. 

(9) سبق تخريجه. 

(84) سبق تخريجه. 

(0) «الكتاب» 2١78/7‏ و«المبسوط» ؟١١/‏ "الاء و«تحفة الفقهاء» "/ .١55‏ و«الهداية» 
*//559, ٠“"لاء‏ و«الاختيار) "/ .0١ .0٠‏ و«تبيين الحقائق») ه8/ 2,٠١" 2٠١!‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ؟/ 570. 

(5) «المبسوط» ؟١/‏ "الا و«بدائع الصنائع» 6/5”» ود«الهداية» 7/ «٠‏ "اا و«الاختيار) 
»0١/"‏ و<(تبيين الحقائق» 0/ ,»٠١*‏ و«البحر الرائق» /ا/ 595؟. 

(0) لفظ: (الحمل) غير موجود في (ج). 

(4) من قوله: (فصار كالاستثناء...) إلى قوله : (...المدبر عن ملكه) غير موجود في (ج). 


م ب 


بالأم أتصال خلقه, فمنع صحة القبض » فصار كالمشاع. ولا يمكن تنفيذ 
الهبة في الحمل؛ لمكان التدبير» فصار كهبة شيء مشغول بملك الواهب» 
فلا د دلق 


تدعق وعحهمى وجهمى 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 6/5», ودالهداية» #/ “٠‏ و«الاختيار» »0١/7‏ و«تبيين 
الحقائق» ه/ 2٠١“‏ واشرح الوقاية» ؟/ ٠١6٠ء‏ «الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ؟/ 2.778 و«البحر الرائق» 2597/1 و«مجمع الأنهر) ؟/ 8557-150. 


ساخيي بسي يبب ب-ب-بإ بيب بيبيبييب# 0007 


فصل في العمرى؛ والصدقة 


حكم العمرىء والرقبىء وشرط المعمر الاسترداد 
بعد موت المعمر 
قال: (وتجوز العمرى للمعمر في حياته. ولورثته من بعده. 
ويبطل الشرط. ويجيز 0 وأبطلاها) 
أما العمرئ فجائزة(''؛ لما روينا'”"'» ويبطل شرط المُعَوِرٍ”" 


أن يجعل داره له عمره» فإذا مات أستردها”". 


(000 


زفق 


فرق 
لق 


(0) 


قف 


وَالرُقْبِ باطلة عند أبي حنيفة” 0 00 وبي الله وهي أن 


«مختصر أختلاف العلماء» 2١55/5‏ و«المبسوط» ؟١/‏ 40-45. و«بدائع الصنائع» 


ك/6اكء و«الهداية» 9/ ٠"الا,‏ "/ "01. و«تبيين الحقائق» 2٠١5/0‏ و«اشرح 
الوقاية» ؟/ 21١01١-1١6٠‏ بي يون /١‏ 570,» و«البحر 
الرائق» 17/ 2791-7957 و«مجمع الأنهر» 757/7. 


من أنه يَكهِ (أجاز العمري» 0 شرط المعمر). وقد سبق تخريجه. 

وقوله يك: «من أعمر عمري فهي للمعمر له في حياته» ولورثته من بعده» .وقد سبق 
تخريجه. 

ينظر المراجع السابقة. 

«الصحاح» 7/ لادلاء مادة (عمر) و«طلبة الطلبة؛ ص 25١50‏ و«النهاية» 2598/7 
و«تحرير ألفاظ التنبيه» ص0٠275‏ و«المطلع عل أبواب المقنع» ص١59»‏ 
و«المصباح المنير» 479/7» و«أنيس الفقهاء؛ ص 39 . 

«مختصر أختلاف العلماء» 5/ »٠6١‏ و«المبسوط» ,84/١7‏ و«الكتاب» 4/7لا3قء 
و«بدائع الصنائع» ك“/لااكء ود«الهداية» #ا/ «لالا, و«الاختيار» #ا/ "686 و«تبيين 
الحقائق» 5/ 5 »٠١‏ و«البحر الرائق» 9/ /91اء و«مجمع الأنهر) 7/17 555. 


ينظر المراجع السابقة 


سم 


يقول: داري لك رقبى؛ ومعناه: إن مت قبلى فهى لى» وإن مت قبلك فهيى 
لك. كأنَّ كل واحد منهما يراقب موت الآخر”'"؛ لما روئ شريح يه أن 
النبي ككلِ: (أجاز العمرئ ورد الرقبئ)”". 


000 


زفة 


قرف 


وهلذا مأخوذ من التراقب”". 


«الصحاح» .70١‏ مادة (رقب) و«طلبة الطلبة) ص0؟77». و«غريب الحديث» لابن 
الجوزي .505-5٠:8/١‏ و«النهاية» 2559/7 و«لسان العرب» »١7١5/١‏ مادة 
(رقب) و«المصباح المنير» /١‏ 2775 مادة (رقب) و«أنيس الفقهاء؛ ص19017. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :١78/5‏ (غريب). 

وقال ابن حجر في «الدراية» ؟/ 180: (لم أجده). 

وقال ابن قطلوبغا في «منية الألمعي» ص07 : (رواه محمد بن الحسن بهذا اللفظ في 


الإملاء). 
وقال أيضًا في تعليقاته علئ «الدراية» ص77 : (رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا 
اللفظ). 


وقال السرخسي في «المبسوط» :89/١7‏ (حديث الشعبي عن شريح رحمهما الله أن 
النبي يكئةِ : «أجاز العمري ورد الرقبي» الحديث صحيح. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص ١190‏ : (شريح ذكره ابن عبد البر في كتاب 
الصحابة؛ لكونه أدرك الجاهلية» وإلا فهو تابعي على الصحيح» وقد روئ عن النبي 
يكهُ حديثًا وهو مرسل» لكنه من أصح المراسيل؛ لأنه من كبار التابعين» وقيل: إنه 
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب») 337557/5: (روئ عن النبي كَكهِ مرسلاء وعن 
عمرء وعلي» وابن مسعودء وعروة البارقي» وعبد الرحمن ابن أبي بكرة» وعنه أبو 
وائل والشعبي» وقيس بن أبي حازم....). 

بمعنى المراقبة» فكأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. «غريب الحديث» 
للهروي ؟/ لالاء و«الصحاح» »١78/١‏ مادة (رقب) و«طلبة الطلبة» ص252590 
و«النهاية» 2759/7 والسان العرب» 2.١7١5 /١‏ مادة (رقب) و«المصباح المنير» 
"0١‏ . مادة (رقب) و«التعريفات» ص58 .١‏ 


سس متب اب بب--بإبإبإاإبإبإبابلايجط 070 


١‏ به . 65 09) صق . أ_اء ١‏ لعا ع ع 

وما روئ جابر ظفل : أنه''* يكل : أجاز العمرئ والرقبيل)"'* فمأخوذ من 

الإرقاب؛ ومعناه: رقبة داري لك”": وذلك جائزء لكنه لما أختمل 
الأربيه*؟ لي تقيت أليبة بالكتلق» فكون عارية: 


(0) «سنن أبي داود» ”/ 2546 رقم (7”054) كتاب: البيوع» باب: في الرقبي» و«سئن 
الترمذي» #/ 2575-58 رقم (1781) كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في 
الرقبي » وقال: (هذا حديث حسن)». و«سنن النسائي» 5/ 5لا؟, رقم (7”1/89) 
كتاب: العمري» باب: ذكر أختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمري. و«سئن 
ابن ماجه» ؟/ 91لا رقم (7817) كتاب: الهبات» ايه الري: و«السنن 
الكبرئ» للبيهقي 5/ 170 كتاب: الهبات» باب الرقبي » و«مسند أحمد» 7/ "01. 
وذكر الحديث الحافظ المنذري في «مختصر سئن أبي داود») 2١97/0‏ وسكت عنه» 
وكذا ابن حجر في «فتح الباري» 0/ .275٠‏ وسكت عنهء وقال الشوكاني في «نيل 
الأوطار» / ٠"‏ : (قال ابن رسلان في اشرح السنن» ما لفظه : (هذا الحديث رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح)» ويشهد لصحته أحاديث الباب المصرحة بأن المعمر 
والمرقب يكون أولئل بالعين في حياته وورثته من بعده). 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» ”/ 64 : (صحيح لغيره)» وذكره أيضًا في «صحيح 
سنن أبى داود») (519/4). 
وقال ابن حجر في (فتح الباري» 5/ :75٠‏ (روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن 
عباس موقوفًا: العمري والرقبي سواء). 
وقال الشوكاني في «السيل الجرار» //708-7017: (أخرج أحمد والنسائي من 
حديث ابن عباس بإسناد صحيح : (العمري جائزة لمن أعمرهاء والرقبي جائزة لمن 
أرقبها). 

(5) ذكر ذلك كثير من فقهاء الحنفية. ينظر: «المبسوط» 284/١7‏ و«بدائع الصنائع» 
5 و«الاختيار» / 5-17 0, و«احاشية الشلبي عل تبيين الحقائق» 0/ 5 »٠١‏ 
والمجمع الأنهر») 395/9 
قال المطرزي في «المغرب» :"54١/١‏ (اشتقاقها من رقبة الدار غير مشهور) . 

(5) في (أ): (الإزث) بدل (الأمرين). 


رطملل 


قال أبو يوسمي وحينية الله + عن سجاء ه4277 ليا توواة عجان 29 يض وان 
قوله: داري لك تمليك» وقوله: رقبي شرط فاسدء فلا تبطل به الهبة. 


ولهما: حديث شريح”" طلد ؛ ولأنه تعليق الملك بالخطر» فلا يصح. 
ويكون عارية عندهما؛ لأنه مأذون له في الأنتفاع بها من قبل المالك47”". 


دهت وعهف وتهمق 
إذا قال: جميع ماليء أو ما أملكه؛ أو ما ينسب إلي؛ 
أو يعرف بي لفلان 
قال: (ولو قال: جميع مالي. أو ما أملكه لفلان» كان هبةء أو ما 
سف الوم أف بمرت ينه كان إفراةا) 


أما الأول: فلأن ما هو"'' ملكه حقيقة [١١١/ب.‏ ()] يستحيل أن يكون 
ملك غيره إلا بواسطة تمليكه. فيكون هب ل 


2١19/8/79 و«الكتاب»‎ .84/١7 و«المبسوط»‎ »١6١ /5 «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
و«(الهداية» #/ ٠"ا. و«الاختيار»ه "/ 005 و«تبيين‎ 2.١١١ /" و«تحفة الفقهاء»‎ 
."577/1 و«مجمع الأنهر)‎ ,.٠١ 5 /0 الحقائق»‎ 

(؟) تقدم. (6) تقدم. 

(5) في (ج): (الملك) بدل (المالك). 

(0) و«المبسوط» 2.88/١5‏ و«بدائع الصنائع» 7/6 وءوه«الهداية» 9/ ”277 
و«الاختيار» "/ 65», و«تبيين الحقائق» 2٠١5/80‏ و«الدرر الحكام» 2570/7 
و«مجمع الأنهر» 2557/7 و«اللباب في شرح الكتاب» .١98/7‏ 

() عبارة: (ما هو) غير موجودة في (أ). 

0) «الاختيار» “/ 05» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ”7/ا١/‏ بء «الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» 50/5" ولمجمع الأنهر» 7/ 27717 و(در المتقئ 
في شرح الملتق» 2751/7 و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 0/ 097. 015. 


لحتس ل ببيب 00س 


وأما الثانى : فيجوز أن يكون للمقر له» وهو فى يده» ويعرف به» 


وينسب الو وهُذه من الزوائد. 
اشتراط القبض فق الصدقة, وامتناع الرجوع فيها بعد القبضء أو 
كانت لفقير أو غني» وحكم الصدقة ف المشاع 
قال: (ويشترط القبض في الصدقة”'', ولا تصح في مشاع 
كالهبةء ولا رجوع فيها بعد القبض» ولا في الهبة 
للفقير. ولا الصدقة على الغنى) 
أما أشتراط القبض؛ فلأنها تبرع» فكانت”" كالهبة» فيشترط فيها 
القبض”*'. ولا نصح في المشاع”*؟؛ لما م ولا يصح فيها الرجوع ؛ 
لأن المقصود من الصدقة حصول الثواب» وقد حصل”". 


)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) الصدقة: العطية يبتغى بها المثوبة من الله تعاليع. «المغرب» »5594/١‏ مادة (صدق) 
و«التعريفات» ص 11/2 و«القاموس المحيط»؛ ص١٠8»‏ مادة (صدق) و«أنيس 
الفقهاء» ص55١١».‏ و«التوقيف علئ مهمات التعاريف» ص1075. و«معجم لغة 
الفقهاء» ص”75*7. 

(9) في (ج): (وكانت) بدل (فكانت). 

(5) «الكتاب» ”/8لا١اء‏ و«الهداية» 077١/7‏ و«تبيين الحقائق» 2٠١5/0‏ و«شرح 
الوقاية» 218١/75‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2574/7 و«البحر 
الرائق» 917/1 و«مجمع الأنهر» 7517//7, و«كشف الحقائق» 7/ 161. 

() ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


مب 


وأما الهبة للفقير -وهي من الزوائد؛ فلأن المقصود من تلك الهبة 


الثواب» وكذا"'' الصدقة على الغني؛ لأن المقصود [01/بء (ج] إعانته 
على النفقة؛ لكثرة عياله؛ ولهذا عبر عن ذلك بلفظ الصدقة» ثم المعتبر 
هاهنا جهة المعنيل دون اللفظء. فالهبة إذا صادفت الفقير كانت صدقة» 
والصدقة إذا صادفت الغني كانت هبة» وإن”" سقط الرجوع فيها لمعنى 
لاحق بها 


للف 
قرف 


إحق 


(2) 


قف 


وتمهف وعحوهمن و همك 
الصدقة على فقيرين وعلى غنيّين 
قال: (وتجوز الصدقة على فقيرين» وهي على غنيين يي 
هنا فاسا الخلدفيةة*؟ غلن الوفاقية”*'؟ ولأن الهبة تهنا اكت قاف :” 


في (ج): (وكذلك). (0) في (أ): (فإن). 

«الهداية») / 77١‏ و«الاختيار» "/ 05. و«تبيين الحقائق» 0/ 2٠١5‏ و«الجوهرة 
النيرة» »578/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكاء» ؟/770-5. و«البحر 
الرائق» 2791/1 و«مجمع الأنهر؛ 537//7. 

الخلافية: أي الصدقة علئ غنيين» فلا تجوز عند أبي حنيفة رحمه الله خلافًا لأبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله. «الجامع الصغير) ص١7‏ 57 »2 و«منظومة النسفى» لوحة 
2/6 و«بدائع الصنائع» 5/ .١17*‏ و«الهداية» //11؟. و«الاختيار» 9/ 50غ, 
و«شرح الوقاية» 2١41//7‏ ولمجمع الأنهر» 094/9",. 

الوفاقية: أي الصدقة عل فقيرين» فتجوز عندهم جميعًاء أبي حنيفة وأبي يوسف»ء 
ومحمد رحمهم الله. «الجامع الصغيركه ص57"7. و«بدائع الصنائع» كل 
و«الهداية» ”/ /ا7”اء و«الاختيار» / »6٠‏ و«تبيين الحقائق» 0//ا9. و«الجوهرة 
النيرة» 2478/١‏ و«مجمع الأنهر» 7/7 09". 


في (أ» ب): (جائز) بدل (جائزة). 


ستيب |إبإبب-ب بببي# 0 


عندهما؛ لما مرَّء فالصدقة أولا. 

ولهة أن الصنذقة المضياةفة للقينه 'هنة» اععارا بعدية” "المع 
كالحوالة بشرط مطالبة المحيل» فإنها كفالة» وكالكفالة بشرط براءة 
الأصيل» فإنها حوالة» والهبة من آثنين لا تجوز عنده» بخلاف التصدق 
علل فقيرين؛ لأن الصدقة إخراج المال إلئ الله كَ؛ لقوله تعالئ: 
وَأَحْدُ ألصَّدََتِ4”'". والفقير مصرفء والله تعال واحد”". 


النذر بالتصدق بماله» أو ملكه 
قال: (ولم يعينوا الثلث عل من نذر التصدق بماله أو ملكه. 
ولا عمّمْناء بل يخرج في المال [142/ب» (ب)] جنس ما 
يزكي2» وفي الملك الكل. ويحبس قدر النفقة إلى أن 
يكتسب فيخرج مثله) 
إذا تذو انردق ماله أو هلك 


قال مالك رحمه الله : يجب إخراج الغلث220؛ لأن فى إيجاب الكل 


)١(‏ في (ب): (لجهة) بدل (بجهة). 
(؟) سورة التوبة آية: .١٠١5‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» 5/ 2١77‏ و«الهداية» 711/7 و«الاختيار» "/ 20٠‏ و«اشرح 


الوقاية» 2١51/7/15‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 1/7١//ب»‏ و«(مجمع 
الأنهر) 9509/1 


(54) في (أ): (بملكه) بدل (ملكه). 
(0) «المدونة» 7/ 75» و«الموطأ» 7/7 »58١‏ و«أصول الفتيا في الفقه» عل مذهب الإمام 
مالك ص”١٠.‏ و«الإشراف علىل مسائل الخلاف» 751//7. و«الكافى» لابن 


م ب 


إجحافًا به'''» وهو غير مشروعء والتبليغ إلى الثلث في الوصايا مطلق» 


57000 1 
فقدرناه 1 : 


( 


وقال زفر رحمه الله: يجب إخراج الجميع في العبارتين”" ؛ أعتبارًا 


وعندنا: إذا نذر أن يتصدق بماله وقع عل جنس ما تجب فيه 


الزكاة”؟'؛ أعتبارًا لإيجاب العبد بإيجاب الله تعالئ» قال تعاليل: #حُذ 
من أَمَوهِمَ صَدَقَة4”". فيتصدق بالنقدين» وعروض التجارة؛ والسوائه'''. 


عبد البر 27١7/١‏ و«بداية المجتهد» 2١/١‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» /١‏ 


000 
فق 
قرف 


4 


ليق 
قف 


5469 و«(مختصر خليل» ص١١٠٠23‏ و«بلغة السالك» ."594/١‏ 


لفظ : (به) غير موجود في (). 

ينظر أدلة المالكية في المراجع السابقة. 

«المبسوط») 2977/١7‏ و«منظومة النسفى» لوحة 94894/بس» و«الهداية» "/ ١١ء‏ 
و«الاختياره "/ 205 و«تبيين الحقائق» /2, واشرح الوقاية» ؟/ “الاء 
و«الجوهرة النيرة» »474/١‏ «الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 2»418/7 
و«البحر الرائق» 7/ /ا4» و«مجمع الأنهر) 218١/7‏ و(كشف الحقائق» /١‏ "الا. 
«المبسوط» ؟7١/"97»‏ و«الكتاب» .١17/94/7”‏ و(تحفة الفقهاء» ”/ 9ل و«الهداية» 
*/ الالاء و«الاختيار» "/ 05» و«تبيين الحقائق» 25١7/5‏ واشرح الوقاية) ؟/ 
“الاء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 418/7» و«البحر الرائق» 8//1» 
ولمجمع الأنهر» ؟/ .18٠‏ 

سورة التوبة آية .)١١7(‏ 

السَّوَائِمِ: جمع سائمة يقال: سأمت الماشية؛ رعت: والمراد بها هنا الراعية 
المكتفية بالرعى» أو كان الأغلب من شأنها الرعى. 

«حلية الفقهانا شرن ف اا و«طلبة الطلبة» ص9" و«المغرب» :؛» و«المطلع 
علئ أبواب المقنع» ص ١١77‏ و«حاشية ابن عابدين» 7/ 710 و«المذكرات الجلية 
في التعريفات اللغوية والاصطلاحية» ص 2١١‏ وامعجم لغة الفقهاء)؛ ص7١7.‏ 


س مكتاب لوبت لبإ إابيبإايبييي# 0 


والغلة» والثمرة العْشْرِيّة والأرض العشرية(2» خلاقًا لمحمد”" رحمه 
الله؛ لأن الغالب في العشر معنى العبادة» حت لا يجب على الكافرء 
فكانت في معنى الزكاة» ولا يتصدق بغير ذلك من الأموال؛ لأنها ليست 
بأموال الزكاة””". ولو نذر أن يتصدق بملكه””©» فهو على الجميع”". 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: لفظ الملك أعم ين 
والأول أصح”"؛ لأن الشرع إنما أضاف الصدقة إلى المال لا إلى 


)١(‏ الثمرة العشْريّة : هي التي خرجت في الأرض العشريةء والأرض العشرية: هي التي 
أسلم أهلها عليها طوعًاء أو كرمًا ثم أقر أهلها عليها كمكة» أو فتحت عنوة وقسمت 
بين المسلمين» أو التى أحياها المسلمين. 
«الخراج» لأبي يوسف ص54-58. و«الأموال» لأبي عبيد ص١5»‏ و«الأحكام 
السلطانية» للماوردي ص777., و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ ص57١1-"2151‏ 
و«أحكام أهل الذمة» 2٠١7-1١١١ /١‏ و«الاستخراج لأحكام الخراج» ص ١185‏ » 
45 /141ء و«مجمع الأنهر؛ 1/ 205501 03151 537. 

قف «الهداية» ةدالق و«الاختيار» ؟/ 5ه و(اتبيين الحقائق» 0 واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة “ارب و«البحر الرائق» الو ولمجمع الأنهر») 
81١‏ 1.» واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» 418/7. 

© ينظر المراجع السابقة. 

(5) في (ج): (يملك) بدل (بملكه). 

(0) «المبسوط» ,47"/١7‏ و«الكتاب» 7/ 4 . و«ابدائع الصنائع» 5» و«الهداية» 
/ 5١1ء‏ و«الاختيار» "/ 05». و”تبيين الحقاتق» 5/ 27١7‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ 
9 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 6/7 ». و«البحر الرائق» /ا/ /517» 
والمجمع الأنهر») اخ 

() «الاختيار» /٠‏ 455 و«البحر الرائق» 241/1 وينظر المراجع السابقة» فقد نصوا 
عل هذه الرواية إلا أنهم لم ينسبوها لأبي يوسف رحمه الله. 

70) «المبسوط» .97/١7‏ و«الهداية» "/ 5١١ء‏ و«الاختيار» "/ 205 و«تبيين الحقائق» 
.7٠١7* /4‏ و«الجوهرة النيرة» »5784/١‏ و«البحر الرائق» 7/ /41» و«مجمع الأنهر) 


هه 


الملك». وأنه يوجب تخصيص المالء» فبقي الملك عل عمومه”". 


( 


وإن لم يكن له مال سوئ مال الزكاة لزمه أن يتصدق بكله إجماعًا", 


ويمسك منه ما ينفقه» إلئ أن يكتسب شيئّاء فيخرج مثله؛ لأنه لو تصدق 
بالكل أحتاج إلى السؤالء أو الموت جوعًا؛ وأنه ضرر فاحش» فيمسك 
قدر الحاجة؛ دفعًا للضرر عنه» ويمسك مقدار كفايته عل قدر حالهء 
وإنما لم يعين مقدارًا معلومًا؛ لاختلاف أحوال الناس في ذلك”". 


00( 
فق 


زفرف 


4 


0 


والله أعلم بالصوابء, وإليه المرجع والمآب”*". 


تتومى وعجهمى وعجهمق 


؟/ 181-180ء و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» 418/7» و«اللباب في 
شرح الكتاب» ؟11/94/7. 

ينظر المراجع السابقة. 

«الاختيار» / 005 وينظر المراجع السابقة» وإن لم يصرحوا بالإجماعء إلا أنهم لم 
يذكروا إلا هذا القول. ومراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ لأنه سبق وأن ذكر 
قول الإمام مالك رحمه الله: أن الواجب إخراج الثلث-. قلت: وهذا قول الإمام 
أحمد رحمه الله. «المدونة» ؟7/ 2785 و«الموطأ» »48١/7‏ و«الإشراف عل مسائل 
الخلاف» 7/ 27517 و«الكافى» لابن عبد البر »٠١7 /١‏ و«بداية المجتهد) 2731/١‏ 
و«مسائل الإمام أحمد لابنه صالح» »5٠١ ١‏ و«مسائل الإمام أحمد لأبي داود) 
ص”7» و«مختصر الخرقى»4) ص57١.‏ و«الكافى» لابن قدامة 5/؟7؟5» 
و«الإنصاف» 2١71/١١‏ اشر منتهى الإرادات» 1ع 

«المبسوط» ؟7١/97.‏ «الكتاب» 21١1/4/7‏ و«بدائع الصنائع» 5 ودالهداية» 
"ا/ 5١1١ء‏ و«الاختيار» "/ 05» و«تبيين الحقائق» 5/ .7١”‏ و«البحر الرائق» ٠ا/‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 7 » وامجمع الأنهر» 7/ .18١‏ 


عبارة: (وإليه المرجع والمآب) غير موجودة في (أ). 


صحس كتاب بيه ااا حال# 0س 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ربٌ تمم بالخير 
كتاب الوقف”" 


قال: ( الوقفٌ جائرٌ ولرُومُهِ بالقضاءِ أو بعد الموتٍ إذا عُلّقَ به 
وقالا: هو لازم مطلقًا ُيخرجه عن مِلْكهٍ بالقول من غير 
تسليم إلى ولي وشَرَطَه ويجيزه في المشاع. ومنعه فيما 
الس ولا يجوز في المسجد والمقبرة» ويجيز 
شرط المنفعة والولاية لنفسه وخالفه فيهماء ويجيره من 
غير ذكر تأبيدٍ ويكون للفقراءء وإن لم يسمهم ). 
الوقفُ عند أبي حنيفة ويه : هو حبس العين على مِلْكِ الواقف”". 
والتصدٌّقٌ بالمنفعة بمنزلة العارية: فقيل: لا يصحٌ أصلا؛ لأنَّ المنفعة 
000 والتصدق بالمعدوم لا يتصور. والأصحٌ أئه جَائرٌ عندة بمدرلة 


)١(‏ وجه المناسبة بين هذا الكتاب وكتاب الهبة وهو ما قبل هذا الكتاب» أن الهبة تبرع 
بالأعيان والمنافع» والوقف تبرع بالمنافع فيتقاربان. 
«المستجمع شرح المجمع» 7/ 2.540 و«اللباب في شرح الكتاب» ؟1/8/7١.‏ 
والوقف في اللغة: يطلق علئ عدة معان منها الحبس: يقال حبست الشيء أي وقفته. 
ويطلق علئ ما يستدير بحافة الترس من قرن أو حديد. وكذا يطلق على السوار من عاج. 
«الكليات» ص .45٠‏ و«مختار الصحاح» ص 2156١‏ و«المعجم الوسيط) ص ٠١57”‏ 
مادة (وقف). 

() «الكتاب» 2١8٠/5‏ و«المبسوط) ؟١١/لالاء‏ و«الهداية» /6١ء‏ و«الاختيار» 
لحم ولمجمع الأنهر» ١/١"الا.‏ 
وعرّفه المالكية: تحبيس الأصل علئ وجه القربة. 
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العارية إِلّا أنه غيرٌ ر لازم حة حت جاز له تمليكه ويورث عنه ولزومه بحكم 
الحاكم دون المحكم ففيه أختلافٌ المشايخ (رحمهم الله)”"2؛ لأنَّ حكمٌّ 
الحاكم يصادف مختلقًا فيه فينفذ ويلزم» ولا يكون لقاض آخر إبطالة 
ال جالعليق بالموت» فيلزم بعد الموتٍ لا قبله وهاذا هو الصحيحٌ؛ لأنه 
بمنزلة الوصيةٍ بالغلة ولزوم الوصية بعد الموت» ولا يلزم على هذا أنَّ 
المِلْكَ إذا كان باقيًا فيه إلى الموت فالمانعٌ أنتقاله إلى الوارث؛ لأنَا 
نقول : امال ف معاي حدق الميك بهمن جهة وضول 'ثوابه إليه الإبعد 


الموتٍ”"' على الدوام. 


وعندهما”" عر لازم من غير كي حاكي ولا نقلي بموته وخ ممتيز 
قولِه: مطلمًا؛ لأنَّ الحاجةً ماسةٌ إلئ لزومه”*'؛ ليصل ثوابه إليه على 
الدوام» والإمكانُ قائمٌ لإزالة الملك إل الله تعالئ في رقبة الموقوف 
بجهةٍ مخصوصة فيصبحٌ كالإعتاق وكالمسجد إذا عزله عن مِلْكه وصلّي 


فيه بإذنه. 


«المعونة» / .١160901‏ 
وعرّفه الشافعية : حبس مال يمكن الأنتفاع نه قانع رية قتل ليرت يج رائكة 
على مصرف مباح موجود. 
«مغني المحتاج» كار 
وعرّفه الحنابلة : أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 
«المقنع». و«الشرح الكبير»» و«الإنصاف» .51١/1١5‏ 
)١(‏ من (ج). ؟) ساقطة من (ب). 
() «بدائع الصنائع» 7/57 1557-/41"ء و«الاختيار» "7/ »٠6٠١‏ و«تبيين الحقائق» ؟/ 7376 
و«الفتاوى الهندية» ؟”/ ٠ه"1-7ه6"ا.‏ و١هحاشية‏ ابن عابدين» 77"94-7787/5, 


(4) في هامش (أ): (أي إل لزوم الوقف. 


ص كتاب س[بللب- -ي-يييب000س 


وله قوله يهِ: «لا حَبْسَ عَنْ فرائض الله تعالئ )”2 وعن شريح”"©: 
جاء محمدٌ يله ببيع لعي "ل لان الأنتفاع به زراعة 0 
ذلك (هاذا)”* . دليلٌ قيام الملكِ» وتصرف الواقفٌ فيه بصرف غلاتهٍ إلى 
مصارفها ونصب المتولي عليه دليلٌ قيام مِلكهء إِلّا أنه تصدق”” بالمنفعة 
فأشبه العاريةً بخلاف الإعتاق؛ لأنّه إتلافٌ وبخلاف المسجد فإنه جعله 
خالصًا لله تعال؛ ولهذا أنقطع الأنتفاع به. 


0 


وقيل: كان أبو يوست وه يقول أولًا بذلك إلئ أَنْ سمع حديتٌ عمر 
ؤِيه فرجع وقال: لو بَلَعَ هذا أبا حنيفة ونه لرجع"'". 


1 للا . ً01ع)0 
وهو ما رواه محمد بن الحسن وبه» عن صخر بن جويرية » عن 


: من حديث ابن عباسء وقال الدارقطني‎ ١7/5 رواه الدارقطني 248/4 والبيهقي‎ )١( 
لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان» ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا علئ علي‎ 
(/اه87).‎ ١58 بإسناد حسن 5/ 05" كما بينه الحافظ في «الدراية» ؟/‎ 

(0) تقدمت ترجمته. 

() كذا في جميع النسخ». وفي ابن أي شيبة 5/ 080" والبيهقي 177/5: (بمنع 
الحبس) وهو الموافق للسياق. 
والحبيس: مفرد حبس -بضم الباء- وأراد به ما كان أهل الجاهلية يحبسونه 
ويحرمونه من ظهور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبهها. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي ١187/١‏ و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
1/0 ْ 

(5) من (ج). 

(0) في (ب): (تصرف). 

-١6 / «المبسوط» ؟7١/958-١71, وابدائع الصنائع» 755577/5-/27517 و«الهداية»‎ )١( 
.69 /" 5ى, و«الاختيار»‎ 

0) هو صخر بن جويرية البصري أبو نافع مولئ بني تميم» ويقال: مولئ بني هلال بن 
عامر. روى عن: حميد بن نافع المدني» وعامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام» 


هم د ل 


نافع » عن ابن عمر”2 وله أن عمر كانت له أرضٌ تدعو : الى ركان جا 
نفيسًا فقال: يا رسول الله ككِْ إني أستفدتٌ مالا نفيسًا أفأتصدقٌ به؟ فقال: 
«تصدّقٌ بأصلهٍ لا باع ولا يُوهبٌ ولا يُورّتُء ولكن تُنمَقُ ثمرنّه على 
المساكين ”'' فتصدق به عمرٌ في سبيل الله تعالئ وفي الرقاب 
والمناكيق واب السيل دوق القرين: 


غير متأثل””. ثم إذا خرج الوق من ملك الواقف عندهما”"'. 
فقال أبو يوسفت”” 15: يزولٌ بقوله جعلته وقمَّاء وهو قولٌ الشافعيٌ 
060 


وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وغيرهم. روئ عنه: 
إسماعيل بن عُلية» وأيوب السختياني -وهو أكبر منه- وبشر بن السري وغيرهم. 
ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات». قال أبو بكر الخطيب: حدث عنه أيوب 
السختياني وعلي بن الجعد وبين وفاتيهما تسع وقيل: ثمان وتسعون سنة روى له 
الجماعة سوى ابن ماجه. 
انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 7١/7١١ء‏ و«الجرح والتعديل» 471/4. 

)١(‏ تقدمت ترجمته. 

(؟) رواه البخاري (057714 ومسلم )١8(‏ يدون قوله : «(ثمغ ونخلًا». 

© المتأثل 1007 أى تأصّلء وأثل فاه صل كات فالا أكننية واحده وكثرة. 
«مختار الصحاح» ص69١».‏ و«المعجم الوسيط» .5/١‏ مادة (أثل). 

(5) «الكتاب» ”/٠18ء‏ و«المبسوط)» ؟7١/ه"اء‏ و«بدائع الصنائع» 2948/5 
و«الاختيار» / 20١‏ و”تبيين الحقائق» "/ 0؟"ا2 و«فتح القدير» 5/ .75١6-17١1‏ 

(0) المراجع السابقة. 

(5) «الوجيز» /١‏ 2756 و«حلية العلماء» »7١/5‏ و«روضة الطالبين» 5/ /الم237”88-5 
و١غاية‏ البيان» ص١77»‏ و«المجموع» 757/15". 


سلس كتاب الوقف ل لل ا للملل4# 


وقال محمدٌ”'' كأنه: يُشترظ التسليمٌ إلى الوليّ والإفراز حتئ لا يصحٌّ 
عنده في مشاع يحتملٌ القسمةً» وإن حكم به الحاكم جازء وأماها لا يجتمل 
القسمةً فالشيوعٌ غيرٌ مانع عند محمد”" كله أعتبارًا بالصدقة المنفذة والهبة» 
رما العسحد والمعرة ثلا يجووالفيرع هما (جماغا فلن ايقاء الشركة 
يمنعٌ الخلوص لله تعالئ وبقبح المهاباة فيهما بأن يصليَ في المسجد يومًا 
ويسكن يومًا ويدفن في المقبرة شهرّاء ويزرع شهرًا بخلاف غيرهما من 
الوقوف حيث يمكن (الاستغلال”” فيها فتقسّمُْ الغلةُ*». والخلاف في 
ذلك مبنيئ عل أن الوقف عند أبي يوسف” كن بمنزلة الإعتاق؛ لأنه 
إزالة المِلّكِ لا إل أحد تقربًا إلئ الله تعالئ» وإسقاط الملك لا يتوقف 
على القبض ولا عليل (الإفراز )0©. 

وففن جعير "1" قله كردق أ نالو نجية تعضوف »أن الرافت 
يتقربٌُ به إلا الله الى ويراجر 'الغرات ميت واشه تعالرا مالك الأشياء 
توق كليان قل حدق التمليك هياده الجية المخضوضة إلا ان 


)١(‏ «المبسوط» 230/١5‏ و«بدائع الصنائع» 7 *” و«الاختيار» / »07-01١‏ و«تبيين 
الحقائق» / 70" و«فتح القدير؛ 5017/5. 

إفة «بدائع الصنائع» 5 *“00”,. و«الاختيار» / 267 و«تبيين الحقائق» 7/7 77. 

© فى (ب): (الاشتغال). 

(©8) «المبسوط» ؟7١/لاء‏ و«الهدايت» .117-١1/#‏ و«الاختيار» /07. و«تبيين 
الحقائق» 7/9 77. 

(0) «المبسوط» ؟١/‏ ه"-2”5 و«الهداية» ”/ /ا١ء‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 7376 

(7) في (أ)». (ب) (الإقرار) بدل (الإفراز). 

0؟) «المبسوط» /١7‏ هخ5-7”. و«الهداية» 7//ا١.‏ و«تبيين الحقائق» ”/ 2776 و١فتح‏ 
القدير» 4//5م١094-5١5‏ 

(4) من (ج). 


4م بل 


ينقطع عن الموقوف ما كان له من الأختصاص به كالزكاة والصدقة» فوجب 
(الإفرازٌ)"'' والتسليمٌ إلى الوليّ» وحكمٌ المسجد والمقبرة من الزوائد. 


وأمًاتشرظ المتفعة لنفسه فجائة عند أ يوسق*' كله وقال م1 


والشافعيئ”*' وهلالٌ الرازيُ”': لا يجوز”"' وقيل: الخلاف فيها مبنئ على 
الخلاف في آشتراط القبض والإفراز وقيل: بل هي مسال مبتدأة ولا يتفاوت 
الحال في الخلاف بين (ما إذا شرط)”” الكل لنفسه أو البعض ثَّم يكونُ من 
بعد موتهِ للفقراء. ولمحمد”” كه أن الوقف تبرعٌ علئ وجه التمليك على 
ماهو فاشتراظ :الكل أ ليشن اللشبته خيظ؟ [ الأن القمليك ع تفنيه 
لا يتحقق فصار كما /٠/‏ في الصدقة ة المنفذة» واشتراظ قطعةٍ من 
المسجد لنفسه. ولأبي يوست كآنه ما روي أنه ككلِِ كان يأكلّ من 


)١(‏ في (أ). (ب) (الاقراز) بدل (الإقرار). 

(؟) «المبسوط» .5١/١١‏ و«الهداية» "/ .5١‏ و«تبيين الحقائق» 7/ 778. و«اللباب فل 
شرح الكتاب» ؟/ 185-1486. 

) ينظر المراجع السابقة. 

(5) «حلية العلماء» 5/ .١0‏ و«اروضة الطالبين» 5/ 2787 و«المجموع» حت رض 5ر5 

() هلال الرأي: هو هلال بن يحيئ بن مسلم» الرأي» البصريء وما ذكره من المتن من 
لقبه الرازي فهو غلط وتصحيف وقع فئ بعض الكتب نص عليه القرشي فئ «الجواهر 
المضية» وقبل له الرأي لسعة علمه وكثرة فهمه وأخذ الفقه عن أبيل يوسف وزفر وله 
مصنف فى الشروط وأحكام الفقه. مات سنة 750ه. «الجواهر المضية» /9/ا/ااء 
و«الطبقات السنية» / 2 7778. 

(5) «الكتاب» ”/ 2١875‏ و«المبسوط» »5١/١7‏ و«الهداية» / .7١‏ و«تبيين الحقائق» 
اا 

0) فى (ب): (اشتراط)» وفى (ج): (ما اشترط). 

0( «الكتاب» يس و«المبسوط» 5 و«الهداية» "/ 27١‏ و«تبيين الحقائق» 
باضه 


سس كتاب حتت كراد 


11 المر موقن ولةيخن:الأكن لذ بالشرط كان مصروعاء 
ولأنَّ الوقفت إزالةٌ الملكِ إلا الله تعالل» فإذا جعله لنفسه فقد جعل 
ما هو لله تعالئ لنفسه لا ملك نفسه لنفسهء. وذلك جائز ونظيره ما إذا 
00 اين أو سقاية أو وققه مقيرةء وشترط سكناه وشوية ودقنةة: 
وأا شرط الولاية لنفسه فيجوز عند أبي يوسف"" كاله. 


و 0 ل 020 و ظا ال ولا 1 . عند 0000 
هو قو هو ظاهر َ يصح : 


بناءة على أشتراط التسليم عنده» فاشتراظ الولاء لنفسه ينافي شرط صحة 
الوقفي. 

ولنا”": أنَّ المتولي للوقف إنما يستفيدٌ الولاية عليه من جهة الواقف 
بشرطهء ومن لا ولاية له في نفسه يستحيلٌ أنْ يفيدها غيّرهء ولأنّه أقربُ 
الناس إليه فيكون أولئ بهء كالمعتق أولئ بالولاءء وإذا كان الواقفٌ غيّر 
مأمونٍ على الوقف فللقاضي أنتزاع الوقف منه نظرًا للفقراء كما يخرج 
الوصي نظرًا للصغار» ولو شرط (الواقُ)”” أنْ ليس لسلطان ولا قاض 
عزله لا يلتفت إليه لكونه شرطًا مخالقًا للشرع. ْ 


)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» ١557/7‏ (01094): (لم أجله. 

(؟) خانًا: الخان ما ينزل به المسافرون أى النزل أو الفندق «المصباح المنير» ١١7“‏ مادة 
خان 

”) «الكتاب» ”/ 185ء و«المبسوط» »5١/١7‏ و«الهداية» "/ ٠7١‏ و«تبيين الحقائق» 
78/7" و«اشرح فتح القدير) 5/ 06؟5. 

(5) «الهداية» "/ 27١‏ و«تبيين الحقائق» 7759/7. 

(4) «الهداية» / 27١‏ و«حاشية شلبي على تبيين الحقائق» 9/7؟5. 

() «الهداية» "ا/ ١٠1-١7ء‏ و(تبيين الحقائق») 7/7 59". 

90) ينظر المرجعان السابقان. 

(60) من (ب). (ج). 


جم 


وأمّا ذكرٌ التأبيد فشرظ عندهما”'' وليس بشرط عند أبي يوسف”" وإنما 
جعل الخلاف في ذكر التأبيد دون نفس التأبيد؛ (لأنَّ التأبيدَ)”" شرظ 
بالإجماع وهو الصحيحء وإنما الخلافُ في ذكرهء فقال أبو يوست”): 
إذا ذكر جهةً تنقطع جاز وكان بعدها للفققراء» وإن لم يسمهم؛ لأنَّ لفط 
الوقف والصدقة ينبئ عن التأبيدٍ لكونه إسقاطًا للملك بدون التمليك 
كالإعتاق» فينصرفٌ عند أنقطاع الجهةٍ المعينة إلى الفقراء؛ لأنَّ كونّه 
صدقة وفرية لا تحضل إلا بذلك. 

ولهنها"” 3 أن التصدقٌّ بالغلة قد يقعٌ علئ وجه التأبيد وقد لا يقع فلم 
ينصرف مطلقه (إلى التأبيد)”2 فوجب التنصيصٌ؛ ولأنَّ المقصود من الوقف 
أنقطاعٌ أختصاص الواقف بهء ولا يحصل ذلك إِلّا بذكر التأبيد؛ لأنَّ عند 
توهم أنقطاعه لا يترتب على الوقف مقتضاه ولهلذا كان التأقيت فيه مبطلًا له 
0 

قال: (ولا نُدخله في ملك الموقوفي عليه ). 

إذا صحّ الوقكث خرج عن ملك المالك عندنا”" على ما بيناه من 
الخلاف». ثم لا يدخل في ملك الموقوف عليه. 


"199 /" «الهداية» / ١7ء و«الاختيار» "/ 005 و«تبيين الحقائق»‎ )١( 

(0) «الكتاب» 7/ 1487ء و«الهداية» "/ 27١‏ و«تبيين الحقائق» 577/7. 

(9) ساقط من (ب). 

(5) «الهداية» .١0//‏ و(بدائع الصنائع» 549-1"548/5". 

(0) ينظر المرجعان السابقان. 

() ساقط من (ب). 

0) «الكتاب» ”/ 85١ء»‏ و«الهداية» 2١57/7‏ و«بدائع الصنائع» "6٠/5‏ و«تبيين 
الحقائق» "/ 370". 


سس كتاب وبيت2ش[ااااااييييبيب يحييي# 0 


قال''' في شرح الوجيز»”"': أمّا رقبةٌ الوقف فالمذهبٌ -وهو نصّه في 
«المختصر» هنا- أنَّ المِلّكَ فيها أنتقل إلئ الله تعالئ» وفي قول””": إلى 
الموقوف عليه»ء وخرج قولٌ أنه باق علئ مِلْكِ الواقف. وقيل بالأول 
قطعًا وقيل بالثاني قطعًاء وقيل: إن كان الوقفٌ على معيّن ملكه قطعًاء 
إن كان عل جهة أنتقل إلا الله تعاليل قطعًا ف وهلذا*© كله إذا وقف 
علل شخص أو جهةٍ عامة»ء أمّا''' إذا جعل البقعةً مسجدًا أو مقبرةً 
فهو فك 5 الملك كتحرير (الرقيق)”''» فينقطع عنهما أختصاصاتٌ 
الآدميين قطعًا*» ولهاذا الخلاف فوائد منها: أنَّ نفقةً العبد والبهيمة 
الموقوفين من حيث شرط الواقنيء فإِنْ لم يشترط ففي الأكساب 


)١(‏ القائل هو: الإمام أبي زكريا يحيئ بن شرف الحرازمي النووي الفقيه المحدث 
الحافظ اللغوي المولود سنة ١7”"هء‏ والمتوفيل سنة 5/ا5ه. من مصنفاته: «تهذيب 
الأسماء واللغات»» و«شرح صحيح مسلم». و«رياض الصالحين»» و«روضة 
الطالبين»)» و«المنهاج» وغير ذلك. 
انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية» لابن هداية الله ص2509-758 و«اشذرات 
الذهب» ه/ 5ه-"* هد" و«الأعلام» 60-1١4‏ ل1. 

7) شرح الوجيز: يريد به المؤلف» و«روضة الطالبين»» لأن المسألة التي أوردها 
المؤلف منقولة بنصها من «روضة الطالبين». 

() في جميع النسخ (قوله)» والصحيح هو المثبت وهو الموجود في «روضة الطالبين» 
. 

(5) فى «روضة الطالبين» زيادة: واختاره الغزالى» ولا فرق عند جمهور الأصحاب 
5 ْ 

(5) فى «روضة الطالبين» (هذا) .5٠057/5‏ 
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(5) فى «روضة الطالبين» (فأما) 7/54 505. 


0) في (ب): (الرقبة). 
() فى «روضة الطالبين» 5/ .5١5‏ 


هه _ 


وعوض المنافع» فإِنْ لم يكن العبدٌ كاسبًا أو تعطّل كسيّه ومنافعٌه لزمانة0© 
أو مَرِضَ أو لم يف كسبّه بنفقته بنئ علئ أقوال الملكء فإِنْ قيل”" بأنّ 
الملّكَ للموقوف عليه (لزمته النفقة )0". 


وإِنّ قيل بأنَّ (الملك) لله تعالئ” » ففي بيت المال كما لو أعتق من 
لا كسب لهء وإن قيل”': (للواقف فهي"' عليه فوجةٌ القول بانتقال 
الملك إلئ (الموقوف عليه؛ لأنه سببٌ طرأ على المِلْكِ فلم تتغير به 
ماليثُه فوجب أنْ يكونً له مالك كالبيع؛ ولأنه لو لم يدخل في مِلْكِ)"© 
الموقوف عليه بقي مالا ضائعًا وأنه لا يجوز. 


ولنا”: أن المِلْكَ لو أنتقل إلى الموقوف عليه (لم ينتقل عنه)؟ فشرظ 
الواقفي إل غيره كسائر الأملاك؛ ولأنه إزالةً مِلْكِ لا تمليك وما ذكره 
ينتقض بآلة المسجد وستارة الكعبة وخادمها المشترئا ه00 


)١(‏ يقال: زمن الشخص زمنّاء وزمانة فهو من باب تعب. وهو مرض يدوم زمنًا طويلا. 
«المصباح المنير؛ ص ١59‏ مادة (زمن). 

(؟) فئل «روضة الطالبين» فان قلنا الملك 5/ .5١5‏ 

(0) طمس في الأصل وما أثبت من (ب)» و(ج). 

(5) فيل «روضة الطالبين» وإن قلنا لله تعاليل 5/ .5١5‏ 

() فل «روضة الطالبين» وإن قلنا للواقف .5١5/5‏ 

() في (ب): (الواقف فهو. 

0) ساقط من (ب). 

(8) «الهداية» 235/7 و«بدائع الصنائع» 050٠/5‏ و«تبيين الحقائق» "/ هالاء 
و«الكتاب» ”7/ 185. 

(9) من (ب). 

76/9 و«ابدائع الصنائع» آ/ ٠ه" و(تبيين الحقائق»‎ 2١57/9 «الهداية»‎ )٠١( 
1 .185 و«الكتاب» ؟7/‎ 


حل كتاب الوقف 


قال: ( ونزيلٌ”" ملكه عن المسجد بقوله. وشرطا: إفرازه”'"' 
وصلاة0" واحد أو جماعة فيه بإذنه ). 

إذا بن مسجدًا لا يزولٌ ملكه حتول (يفرزه)”*' بطريقه ويأذنَ للناس 
بالصلاة (فيه)” فإذا صلَّىْ (فيه واحدٌ) زال ملكه” »: وفي رواية 
الحسين*"؟: لابذّ من أن يضلي اتسماعة :وهن اروانة عن يل 
ؤقال أبق يؤننك”" يرول عتيركه""" يثولة جعلثه مستجذا + لآن البسليم 
عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لِمُلكه فيخلص لله تعال كالإعتاق» ولهما 
أنه إزالة ملك لا إل مالك”" من غير إتلاف فلا يصحٌ بمجرد القول 
كقوله: وهبتٌ لواحدٍ من الناسء وأما (الإفرازٌ)”" فلأنه لا يخلصٌ لله 
(تعالئز إِلَّا به وأما الصلاة فلأن)”" التسليم شرط في المسجد 
موف :"اران المييفة تعن الخق دز ررك تعن القيض :انس 
تحمَّقَ المقصودٌ منه مقام حقيقته وهو الصلاة وصار كالصدقة المقبوضة» 
وإنما قال: أو جماعة ليدلّ به علئ أنَّ صلاةً الجماعة روايةٌ وهي من 
الزوائد. 


)١(‏ في (ج): (ويزول). 

(0) في (أ)., (ب): (إقراره) بدل (إفرازه). 

(0) في (ج): (أو صلاة). 

(5) في (أ). (ب): (يفرده). (0) غير موجودة في (أ)» (ب). 

(1) «المبسوط» .#”5/١*‏ و«الهداية» / 2:5١‏ و«الاختيار» / 00-085». و«تبيين 
الحقائق» #/ 700-899 

0) طمس بالأصل. 

() في (أ). (ب): (الإقرار) بدل (الإفراز). 

(9) «المبسوط» 4/١5‏ و«الهداية»/ 0١‏ و«الاختيار» / 200-04 و«تبيين 
الحقائق» / 90-94 


4م ب ل ب 


قال: ( وإفرازٌ الطريق / 17أ/ شرظ ). 

إذااجع اونظ ذاه سيتجذا واذن بالصنلكة فيه فانم لذ وصين سيج | عد 
أن حنيفة''؟ كله وقال ابو يوسشك”" ومحمز1" : بصي فشجرًا 4 لأنه لما 
رضي بكونه مسجدًا دخل الطريقٌ من طريق الحكم كمن أستأجر بِينًا ولم 
يذكر الطريقٌ فإنه يدخل لامتناع 0 السا ص الخو كدف مداه 
ولأبي حنيفة دنه أن ا ار يكون محررًا عن حقوق العباد 
ليخامن ف خالرة وإذا اق بعلة للمسصاد الححة لي داره. رقا لكان ذه 
حقٌّ المنع؛ لإحاطة ملكه بجوانبه وإبقاء الطريق لنفسه فلم يخلص لله 
تعال فلا يكون مسجدًا. 

قال: ( ولو خرّبّ ما حوله واستغنئل عنه لا يعيده ملكّاء 

وخالفه ). 

إذا ع ضر المسجد واستغنيل أهلّه عنه. 

قال محمدٌ”' كله: يعود إلئ ملك واقفه أو ورثته؛ لأنه عيّنه لقربة 
مخصوصة وهي الصلاة فيه وقد أنقطعت وصارت كحشيش المسجد 
وحصيره. 

وقال أبؤعوسف'"+ لأ يعود إل ذلك اعد » أنه تشرن نه تحانية 
وسقط ملك مالكه عنهء وإعادة الساقط محالء. وأما حصير المسجد 
وحشيشه فينقل إلى مسجدٍ آخر عنده. 
)١(‏ «الكتاب» 5//ا41١1ء‏ و«الهداية» 2757/7 و«الاختيار» /٠"‏ 2080 و«تبيين الحقائق» 

نكن 


(؟) «الكتاب» ”/لا4١اء‏ و«المبسوط) .57/١5‏ ود«الهداية» /77ء و«الاختيار» 
“/ 06, و«تبيين الحقائق» 9#/ 9191-7٠‏ 


حل كتاب الوقف 6565103تكككتك000 0 


قال: ( واللزوم في الرباط والخان والسقاية والمقبرة بالحكم 
ويجعله بالقول لا باستعمالها فيما وَضِعتٌ له). 

إذا بنول سقايةً للمسلمين أو خانايسكنه أبناءٌ السبيل أو رياطا"'' أو جعل 
أرضه مقبرةً لم يزل ملك الواقف عن ذلك حتئ يحكم به الحاكم عند أبي 
حنيفة”" وي ؛ لأن حق العبد فيه قائم لجواز أنتفاعه بكل منها لما عينت له 
فيشترط الحكم للزومه أو التعليق بالموت كما مر وهذا بخلاف المسجد؛ 
لأنَّهِ لم يبق له أنتفاع به فخلص لله تعالئ بدون الحكم. 

وقال أبو يوست: يزول ملكه ويلزم الوقف بالقول؛ لأنَّ التسليم عتده 
لبس يرط دم 

وقال محيدة0" ؟ إذا أسكقى الناين هن السقاية ودفتوا' فى المقيرة 
وسكنوا الخان والرباط زال الملك؛ لأن التسليم عنده شرط»ء عه 
نوعه فيما وضع له ويكتفي فيه بالواحد لتعذر كل الجنس» ولرابشل إلى 
المترلى ساق آذ فاه يبويثا ستابه الدز قرف عليه 

وأما في المسجد فقيل : يه 
وقيل: يكون تسليمًا؛ لأنه يحتاج إلى من د يكنسه ويغلق بابه» وقيل في 
المقبرة: إنها كالمسجد؛ لأنه لا متولي لها عرفًاء وقيل: هي كالسقاية 
والخان؛ لأنه لو نصب لها متولٍ يصح وإن كان خلاف العادة”. 


)١(‏ رباطا: الذي يبنل للفقراء. 
«مختار الصحاح» ص187» و«المصباح المنيرة ص177. مادة (رباط). 

)١‏ «الكتاب» 181//7ء و«الهداية» "/ 11-"77. و«الاختيار» "/ 200 و«تبيين الحقائق» 
نذا ضري 

(0) في (ب): (تدبير). 

(5) «الهداية» #/ 2077-7 و«الاختيار» / 06» و”تبيين الحقائق» 7/ 771. 


دب ب 


قال: ( ولا نجيز وقف كل عين معينةٍ مملوكةٍ قابلةٍ للنقل مفيدةٍ 
باقيةٍ فيجوز وقفٌ العقارء ووقف المنقول باطلٌ”' وقال: 
يجوز ما كان تبعًا كآلات الحرث والبقر عبيد الأّكة2) 
مع الضَّيّعة””" وأجاز ما يتعارف وقفه كالمصاحف 
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والكتب والقاب 0 والقدوم”” ' والقدور والحنا:ة0» 
والككراء0" والسلاح ويفتي به). 


هزه القنتوه المذكؤزة فئ المسالة الأول زوادن فر ف00* مل 


)١(‏ امختصر الطحاوي») ص177١.‏ و«الكتاب» ؟/ 45١187-1ء‏ و«الهداية» 9/ لال 
و«بدائع الصنائع» 2759/5 و«فتاوئ قاضيخان» 7/ 717-111١‏ 

(؟) الأكرّة: جمع أكّارء وهو الحرّاث يحرث الأرض. 
«لسان العرب» 77/5. و«المصباح المنير» ص5١.‏ مادة (أكر). 

© الضيّعة: العقار والنخل والكرم والأرض والحرفة والتجارة. 
«لسان العرب») 2778/8 و«المصباح المنيرة ص8١؟.‏ مادة (ضَيّع). 

(5) الفأس: آلة من الحديد يحفر بهاء وفأس اللحام الحديدة القائمة في الحنك. 
السان العرب» »١1608/5‏ و«مختار الصحاح» ص57"8. مادة ا 

(5) القدوم: هي آلة للنجر والنحت مخففة. 
«لسان العرب» ,»550/١7‏ و«المصباح المنير) ص555. و«مختار الصحاح» 
ص55 5. مادة (قدم). 

(5) الجنازة: جنزت الشيء سترته ومنه أشتقاق الجنازة» وقيل بالكسرء الميت نفسه 
وبالفتح السرير المراد به السرير الذي يحمل به الميت. 
«المصباح المنير؛ ص الا و«الكليات» ص65" مادة (قدم). 

0) الكراع: أسم يجمع الخيل. 
«لسان العرب» 7057/8. و«المصباح المنير؛ ص١7‏ و«الكليات» ص05". مادة 
(). 

(6) في (أ)» (ب) (لتعريف) بدل (ليعرف). 


حص كتاب يت اليب( 


الشافعيٌ فعنده أن الوقفت يصحٌ في كل عين''' أحتراز عن المنافع فإنه 


لا يصح وقفهاء وعن الوقف الملتزم في الذمة. والقيد الثاني أحتراز عن 
وقف أحد عبديه» والثالث أحتراز عما لا يملك» والرابع وهو قبول 
الملك للنقل أحتراز عن أم الولد والملاهي» والخامس وهو أن يحصل 
منها فاتدة كالثمرة واللبن والسكنئل واللبس» ونحو ذلك» والسادس 
وهو بقاء العين (الموقوفة)”"' أحتراز عن الطعام ونحوهء والأصل في 
ذلك جواز الوقف لحصول الأنتفاع به» وكل ما كان بهذِه الشروط كان 
قابلّا للانتفاع به مع بقاء عينه فجاز وقفه كالعقار» وأما العقار فلأن 
حَنْعًا من الصخابة أوقنوه”::واما النتقول فمتهيه آبئ حيدة!*" فد 
أنه لز بيهر" وقد 

ده : يجوز وقفُ ما كان منه تبعًا للعقار كما إذا وقف 
ضيعة ببقرتها وأكرتها وهم عبيده فقد يثبت للتبع حالة التبعية من الحكم ما لم 
يبت له بطريق الأصالة كالشرب فيصحٌ بِيعْه تِبعًا لا أصلًا وكالبناء يصحٌ وقفّه 
مع الأرض لا وحده وهذِه تابعةٌ للأرض في تحصيل ما هو المقصود منها 
فجاز وقفها. 


)١(‏ «الوجيز») 0١‏ *» و«حلية العلماء» 5/ 2٠١‏ و«روضة الطالبين» 718/5» و«غاية 
البيان) ص .77٠١‏ 

() في الأصل (الموقوف)» وفي (ج) (الموقوف عليها) والمثبت من (ب). 

() «الكتاب» 2187/7 و«الهداية» 7//ا١ا»‏ و«فتح القدير»؛ 5/ .5١6‏ 

(:) «الكتاب» 2187/7 و«الهداية» //ا١.‏ و«الاختيار» / 207 و«تبيين الحقائق» 
بتكيس 

(0) في (ج) يجوز. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


4ه ل-__ 


ومذهب ة كآنه في ذلك كمذهب أب ووس لأن محمدًا 
يرئ جواز وقف المنقول المتعارف وقفه بطريق الأصالة فلأن يرئ جوازه 
تبعًا أولىئ. 

وقال محمدٌ: يجوز حبس ما يتعارفٌ وقفهء وقيل : (أبو يوسفت)”" معه 
في وقفب الكراع والسلاح في سبيل الله وهذا أستحسان”*'» ووجهّه ما ورد 
من الآثار المشهورة في جوازه منها قوله يك : « وأما خالدٌ فقد حك 0» 
أدرعًا”'' وأفراسًا في سبيل الله» وطلحةٌ حبس دروعّه في سبيل الله »7 
ويُروئ «كراعه» والكراعٌ: الخيل» ويدخل في حكمه الإبل؛ لأنهم كانوا 
مجاهدين عليها ويحمل عليها السلاخ. 

ومحمدٌ”” ترك القياس بالتعامل والعرف كما في الأستصناع» وقد وجد 
التعامل في وقف هذه الأشياء التي مثل بها /'ب/ وزادها في المتن» وأكثر 


.08-07 /" و«الاختيار»‎ ».18-1١1// «الكتاب» ؟5/ 457١147-1ء و«الهداية»‎ )١( 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

) في (ج): (أبو ثور). 

(5) في الأصل أستحباب والمثبت من (ب) و(ج). 

(0) حبس: أي وقف على المجاهدين وغيرهم. يقال حبست أحبس حبيسًا أي وقفت» 
ووقفه صاحبه وققفًا مؤبدًا. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي 2147/١‏ و«النهاية فى غريب الحديث والأثر» 
1/١‏ ْ 

(5) أدرعًا: جمع درع وهي الزّروية. 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر») .١١5/7‏ 

48 بزواه الخارق 614520 «ومسك 4200 من حثيت ان تهروهة باقر خالة د 

(8) «الكتاب» ؟/ *187. و«الهداية» 7/ 18١ء‏ و«الاختيار» / 07-07 . و«تبيين الحقائق» 
اال 


ححك كتاب الوقف 


فقهاء الأمصار عل قول محمد"'' والفتوئ غليه» وأما ما لا تعامل فيه 
فلا يجورٌ وقفه عدا 

وقال الشافعك”" : : كل ما ينتفع به به مع بقاء عينه ويجوز بيعهٍ يجوز وقفه ؛ 
لأنه يمكنٌ الأنتفاغ به فأشبه العقارٌ والكراعَ والسلاح. 

ون أن الوقفو افيه لأ تارك ولذأيد مو العأبق عل مام حصباز 
كوقف «(الدرهم والدينار)””' بخلاف العقار فإنه متأبد وبخلاف الكراع 
والسلاح؛ لورود الأثر فيه وبخلاف ما عددناه للتعامل» فبقي ما وراء 
ا القياس؛ لأنَّ العقارٌ يتأبّدُ والجهادٌ سنامٌ الدين فلم يكن 


قال: ( ولا يجوز تمليكٌه ويجيز القسمةً في المشاع ). 

أما أمتناع التمليك فلأنه إذا صم الوق ولزم كان إزالة مِلكِ لا إلئ 
مالك فلم يصح تمليكة كالعتق» وأما جواز القسمة عند أبي يوسف"') 
فلأنها تمييز وإفرازٌ يطرأ للوقف وإن كانت حقيقته مبادلة أحد النصيبين 


)١(‏ «الكتاب» ؟/ 21487 و«الهداية» 7//ا١ء‏ و«الاختيار» / 26 و«تبيين الحقائق» 
خف في 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(6) «الوجيز» /١‏ 755ء و«حلية العلماء» ”/ 2.٠١‏ و«روضة الطالبين» 5/ 27/8 و«غاية 
البيان» ص »77١‏ و«المجموع» .5794/١5‏ 

(5) «الكتاب» 9/ 47١2ء‏ و«الهداية» /8١ء‏ و«الاختيار» "/67. و«تبيين الحقائق» 
ال 

(ه) في (ج) الدراهم والدنانير بدل (الدرهم والدينار). 

)١(‏ «الكتاس» ؟/ ».١185‏ و«الهداية» 2١8/7‏ و«الاختيار» ”/ 007-07 و«تبيين الحقائق» 
*/6””, و«الفتاوى الهندية» ؟/ 5ه-ل/اة”. 


سس 


بالآخر إِلّا أنَّ الغالب معنئ (الإفراد)”" لوقوع الإخبار في القسمةء 
ولو غلب معنى المبادلة لما صم إِلَّا بالتراضي؛ لأنَّ التراضي شرط 
المبادلة فلم يكن في معنى البيع والتمليك فيصةٌ”". 

قال (وييدا بخمازكة مظلة): 

معن الإطلاق أنه يجب الأبعداء بعمارة رقبة الوقف سواء شرط ذلك 
الواقف أو لم (يشرطه”"؛ وذلك لأن لمعيو د من الوقف هو التصدق 
بالغلة باقيًا عليل وجه التأبيد ولن يبقل كذلك إل وأن تكون العمارة 
مستثناة كآلة الوقف. 


قال: ( فإن وقف دارًا عليل سكنيل ولده عمرها ). 


لأن المنفعة وهي السكنيل لا تحصل إِلَّا بالعمارة فكانت على الساكن 
كفقة العيد الموضرا شدي 


قال: (فإن أمتنع أو أفتقرٌ أجَرها الحاكمٌ وعمرها ثم ردّها 
إليه ). 


فى التقييا بالحكو””) فائدةٌ: وهى أنَّ من له السكنا لا يؤْجّرها؛ لأنه 
غير مالك لذلك وإنما له السكنئ وإنما لا يجبر على العمارة؛ لأن فى ذلك 


)١(‏ في (ج): (الإفراز). 

(6) «الكتاب» 5/ ».١85‏ و«الهداية» ا/ 2١8‏ و«الاختيار» “ا/ 207-67 و«تبيين الحقائق» 
*/ 37 ”. و«الفتاوى الهندية» 7/ 5ه"-/اه", 

0) فى (ب): (يشترط). 

5( «الكتاب» ”/ 85 و«الهداية» 2١9/7‏ و«تبيين الحقائق» 758/7. و«الفتاوى 
الهندية» ؟58427/7". 

(0) في (ج) بالحكم بدل (بالحاكم). 


صس كتاب اا 0 0 


إتلاف ماله فصار كما إذا أمتنع صاحب البذر في المزارعة ولا يلزمٌ أنْ يبطل 
من السكنئ بامتناعه من العمارة؛ لأن الأمتناع يجوز أن يكون لرضاه ببطلان 
حقه) ويجوز أن يكون لعلمه بأنْ على الحاكم أن يؤجرها فيعمرها بأجرتها 
ثم يردّها إليهء فكان في حيز التردد» فلم يسقط حقه وإنما كان على الحاكم 
فعل ذلك ؛ لأن فيه جمعًا بين حقٌّ الواقف وحقٌ من له السكنول» فإنه إذا لم 
يعمرها الحاكم ولا الساكن يفوت السكنئ مطلقاء فالعمارة مع تحصيل 
السكنئ أولئ من التعطيل» وللقاضي الولاية في ذلك كما لو أمتنع من 
الإنفاق عل عبذده أو ل 


قال: ( ويصرفُ ما أنهدمٌ من الوقفٍ في عمارتوء فإِنْ أستغنوا 
حبس للحاجة» فإِنْ تعذّرٌ إعادةٌ العين بِبّعَ في العمارة 


عى ساي 


ولا يقسم بين مستحقيه ). 
أما أن الحاكم يصرف ما أنهدم من الوقف وآلته في عمارته فلما مرّ من 
أن عمارة رقبة الوقف واجبة؛ ليبقئ على وجه التأبيد» فإن لم يكن للوقف 
حاجة إليه في الحال أحتاط في حفظها لوقت الحاجة إليها فيصرفه في 
عمارتها؛ لئلا يتعذر حصولها وقت الضرورة فيبطل المقصود من الوقفء 
فإن أمتنع صرف (عينها)”'' في موضعها فإن الحاكم يبيعها ويصرف الن 
في المرمة"" صرفًا للبدل مقام العنذل عله تعلو امهنا ل ولا عور 


)١(‏ «الكتاب» 7/ 188.ء و«الهداية» "/ 2.١9‏ و«الاختيار» "/ “05-81» و«تبيين الحقائق» 
*//3758-1, و«الفتاوى الهندية» ؟1/ 7"54. 

(0) في (ب) و(ج): (عنها). 

(9) المرمة: رم الشيء يرمه بضم الراء وكسرها رما ومرمة أصلحه. «لسان العرب» 
2,220 و«المصباح المنير) ص5”5١2‏ و«مختار الصحاح» ص719. مادة (رمم). 


4 كك ل 


قسمة البعض بين مستحقي الوقف لأنَّ حقَّهم في المنفعة دون العين فإن 
العين حقٌ الله تعالئ فلا يصرفٌ إليهم إِلَّا ما هو حقّهو0". 


5 هت 5 همك 3< جهمكل 


)١(‏ «الكتاب» ؟/ 2١86‏ و«المبسوط» .57-57/١7”‏ و«الهداية» 2١9/7‏ و«الاختيار» 
“/ 05» و«تبيين الحقائق» 7/ 7374. 


صصح كتاب الوقف 


فصل في إجارةٍ الوقفٍ «وإثباته)7) 


قال: (يتبعٌ شرط الواقف في إجارته» فإن أهمّله قيل: يُطلقٌء 
وقبل : يُقَيدُ بسنقء ويختارٌ للفتوئ أنْ يؤجر الضياعَ ثلاتٌ 
سنين وغيرها سن ). 
هذا الفصلّ جميعٌه من الزوائد: أما وجوب أتباع شرط الواقف فلأنه لم 
يخرج (عن)”" ملك نفسه إِلّا بشرط معلوم فيتقيد بما قيده به من الشرطء 
فإن أهمل ذلك ولم يقيد الإجارة بمدة» قال المتقدمون من أصحابنا”" : 
يجوز إجارته أي هدة #كاتك) ,فال المتاخرون"؟ :"لا يجوز إجارته أكثر 
من سنة واحدة؛ لأنه إذا طالت مدة الإجارة أدئ ذلك إليل تهلك الوقف 
(واندراسه)*”'"©2» وإنما قالوا ذلك لغلبة أهل الظلم والفسق» وقيل”": 
يجوز في الضياع ثلاث سنين ولا يؤجر غيرهما إِلّا سنة واحدة. وهذا 


)١(‏ في (ج): (استغلاله). 

(؟) من (ب). 

() «الكتاب» ؟/ 146ء و«الهداية» »١9/‏ و«الاختيار» "/ /اه. و«تبيين الحقائق» ؟/ 
4”ء و«الفتاوى الهندية» 419-514/7. 

(4) «فتاوئ قاضيخان» .١7-1١/‏ و«حاشية ابن عابدين» 5/ .501١-5٠:٠‏ 

(5) غير واضحة بالأصل. 

(5) أندراسه: أندرس البرسيم عفاء ودرس المنزل دروسًا من باب قعد وعفا وخضبت 
أثاره وتقادم عهذه. 
«المصباح المنيرة ص7١١2‏ و«مختار الصحاح» ص١19١2‏ و«المعجم الوسيط» 
0 م مادة (درس). 

0) «الكتاب» ؟/ 86اء و«الهداية» /9١ء‏ و«الاختيار4 ”//01. و«تبيين الحقائق» 
*/8”ث“ء و«فتاوئ قاضيخان» ."117-71١1/"‏ 


هو المختار للفتوئ؛ لأن الرغبات في الضياع لا يتوفر إذا أنقضت المدة عن 
ذلك (وفي غيرها لا ضرورة"'' إلى الزيادة على السنة فيتقيد بها. 

قال: ( ولا يؤجر إِلّا بالمثل ). 

لأن إجارة الوقف بدون أجرة ل ا 
بالموقوف عليهم ودفع الضرر عن الفقراء واجب”". 

قال : ( ولا (تنقخ ا ا 

إذا أجر الوقف بأجرة المثل ثم كثرت الرغبات فزادت أجرته لا تنتتقض 
الإجارة؛ لأن المعتبر هو أجر المثل يوم العقد. 

وفي قوله: (لكثرةٍ /“ب/ الرغبة) فائدة وهي أن الأجرة إذا زادت في 
نفسها لا لرغبة راغب ولا زيادة من قبل متعنت بل لعلو سعرها عند 
الكل» فإن الإجارة تنقض ويعقد عقدًا بائئًا» ويجب المسمكئ بالإجارة 
الأولئ إلئ حين الزيادة» ويجب أجر المثل من بعد بالإجارة الثانية» 
فإن كان في الأرض زرع لم يستحصد لم تنقض الإجارة بل يجب أجر 
المثل من حين الزيادة إلى أنتهاء المدة”“. 

قال: ( وليس للموقوف عليه أن يؤجر إِلّا بإنابة أو ولاية فإن 

مات وقد عقد لم ينفسخ ). 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) «الاختيارهء #/ لاهء و«فتاوئ قاضيخان» /١1-؟١”.‏ و«الفتاوى الهندية» 
41١9-8‏ . و«رد المحتار» 7/5 .5٠‏ 

فر في (ج): (تنتقض). 

(5) «الاختياره #“#/ لاهء و«فتاوئْ قاضيخان» “«/ "97-1١‏ و«الفتاوى الهندية» 
؟/ ٠:‏ .» و«رد المحتار) 7/5 .5٠‏ 


سس كتاب ««نتت|بببببيببيبي ييه 


ليس للموقوف عليه إذا لم يكن متوليًا على الوقف أو نائبًا من جهة 
الحاكم أن يؤجر؛ لأنه لا يملك إِلّا الغلة دون العين والتصرف بالإجارة 
إلى من له الولاية في ذلك» فإن كان تاننا أوعوليًا فآجر ثم مات لم 
تنفسخ الإجارة بموته؛ لأنه كالوكيل عن الموقوف عليهم» وموت الوكيل 
لا يوجب فسخ عقوده”"". 

قال: رولا يعار ولا يرهن وإن أتلفت منافعه أو غصب عقاره 

أما الإعارة والإرهان فلا يجوز؛ لتضمنه إبطال حق الموقوف عليهم» 
فلو سكنه المرتهن وجب عليه أجر المثل وكذلك لو باع المتولي منزلا 
موقوفا فسكنه المشتري ثم نقض البيع وجب على المشتري أجر المثل 
عن سكناه» ومنافع الوقف مضمونة فى المختار للفتوئ» وكذلك غصب 
عقاو ترا لوو 

قال: ( وتجوز الشهادة بالشهرة لإثباته ). 

هذا المذكوق قول مفير"" نوهو الميكنا رويد أخيل الفقه ابو" الل 
لأنه لو لم يجز ذلك أدئ إلى أستهلاك الأوقاف القديمة» والصحيح أنه يقبل 
بالتسامع في أصل الوقف دون شرطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر دون 
)١(‏ «الاختيار» "/ لاهء و«فتاوئ قاضيخان» .”"1١0//‏ و«الفتاوى الهندية» ”7/75 »5١9‏ 

ورد المحتار) 5/ 557. 
(؟) «الاختيار» "/ لاه. و«درر الحكام» 7/7 119. و«البحر الرائق» 257١/0‏ و«(مجمع 

الأنهر» /١‏ 7دلاء و«الفتاوى الهندية» 7/ »57١‏ و«رد المحتار) 5/ 67". 


(”*) «الهداية» "/ 75٠ء‏ و«درر الحكام) 2١19/7‏ و«مجمعم الأنهر) /١‏ 2/06 و«حاشية 
8 ند اندية و 2 
ابن عابدين») 5/5 . 


شرطهء وينبغي للشاهد بالتسامع أن يطلق أداء الشهادة» فإذا فسر للقاضي 
أن شهادته مبنية على التسامع لم يقبل» كما أن معاينة اليد في الملك مطلق 
لأداء الشهادة» ثم إذا فسَّرَ لا يسمعء كذا هذا”". 


() ينظر المراجع السابقة. 


سس ما القصب س ابييحب# 070 


كتاب الغصب<"' 


الغصبٌ”"': تصرفٌ منهئ عنه حرامٌ لكونه تصرفًا في مال الغير بغير 
رضاهء وقد قال تعالئل: ولا اكوا نولك بتكم التي > [البقرة: 188] 
وقال تَئةِ: «المسلمٌ على المسلم حرامٌ كله ماله ودمّه وعرضه 70" وعلل 
حرمته تقد الإجماع. ١‏ 

والغصبٌ علئ ضربين: ضربٌ لا يتعلقٌ به المأثئم وهو ما وقع عن 
جيل : كبرق انلق هال الغين وسوريطلق أنه (يملكه أن فنلكف)"" عدن 
هو في يده وتصرف فيه واستهلكه ثم ظهر أنه لغيره لقوله كَله: (رَفِعَ عن 
أمتي الخطاً والنسيانٌ »”*2 والمرادٌ: الإثم. 

وضرب يتعلّقُ به الإثمُ وهو المأخوذ علئ وجه التعد ي» فإنه يأثم بأخذه 
500 

والنضت نى 1للنةة انعد الغ واظلكاذ روفي الترن حداف سبيزة 
باختلاف المذاهب. 


)١(‏ وجه المناسبه بين الكتابين من حيث التضادء لأن الوقف سبب لحصول الملكأئ 

() الغصب لغة: أخذه قهرًا وظلمًا فهو غاصب والجمع عُصَّاب من كافر وكُفار. 
«المصباح المنيرة ص5556» و«مختار الصحاح» ص575» و«المعجم الوسيط» 
؟/ *07" مادة (غصب). 

زفرة رواه مسلم (655») من حديث أي هريرة. 

(5) في (ج): (ملكه أو ملكه). 

)2( رواه ابن ماجه (560 00 والدارقطني لا وابن حبان 5١1/؟” 5٠‏ من حديث ابن 
عباس بلفظ تجاوز» وصححه الألبانى فى «الإرواء» 50 وفى بجوم ابن ماجه 
06550 


فعند الشافعيت”'': إثبات اليد عليل مال الغير بدون إذن مالكه. 


وعندنا”2: أخدّ مالٍ متقوم محترم مملوكِ للغير قابلٌ للنقل عل وجه 
يتفض اتنويكدينا المالك تعدبا . 

فالشافعيئٌ يقول”": الشرعٌ لم يطلق له إثبات يده علي مال الغير إِلّا بإذنٍ 
منهء وإذا لم يوجد منه الإذن عدم المطلق الشرعي فكان الفعلٌ منه تعديّا 
موجبًا للضمان. 

ونحن نقولٌ”* إن الضمان شرع جبرًا والجبرٌ يعتمد الفواتَ وبالفوات 


َه هو 


يتحمَّقُ معنى التعدي» فإِنَّ الأموال مخلوقة للاستيلاء عليها والمنعٌ على 
الأستيلاء إنما يكون بعارض زعو كملق عق التيرييها . وكل تضرف 
يضمن تفويتَ الح على المالكِ كان تصرفًا ممنوعًا عنه في الشرع»ء 
فكان الركن في صفة التعدي وإيجاب الضمان التفويت على المالك فلو 
أستخدم مملوك غيره بغير (إذنه”” » أو رَكَبَ دابته أو حمل عليها 
أوسافها فهلكت كان غاضرًا؛-لأنه. أثبت: اليد المفوتة» :ولو اجلس عل 
بساط غيره أو هبثٌ الريح بثوب إنسانٍ فألقته في حجره لا يكون غاصبًا 
حتئ ينقله أو (يمسكه)""'» وقبولٌ النقل والتحويل في المغصوب مذهبٌ 


.6ا/١/١ و«روضة الطالبين» 5/ 97-"97» و«الغاية القصوئ»‎ 2.35١0 /١ «الوجيز»‎ )١( 

(') «الكتاب» ؟/ » و«بدائع الصنائع» /ا/ ,”**١‏ و«الهداية» 5/ ه"”. و«الاختيار» 
نذترفة 

() «الوجيز» ١/557٠735ء‏ و١حلية‏ العلماء» ه/ »7١١-75١١‏ و«روضة الطالبين» 5/ 45. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص7١١.2‏ و«الكتاب» 2١88/“”‏ ودالهداية» 5/ هلالا 
و«الاختيار» ”'/ 5لاء و«درر الحكام» ؟/ 5" 

(5) في (ب): (أمره). 

(5) في (ب): (يملكه). 


سس تاب لضب لس :بإ)إًٌاابيايييي 70# 


| 0ه 


وأبى يوي 0 الآخر خلاقًا للشافعه 9) و 0000 رحمهم 
الله علئ ما نبينه فى موضعه إن شاء الله تعالل. 


قال: ( ويجبٌ على الغاصب رد عين المغصوب ف مكان 
غصبه. فإِنْ هلك ضمن مثلّه إِنْ كان مثليًا وإلا فقيمتّه 
فإن نقص ضمن النقصان ). 


أما وجوبٌ رد العين المغصوبة فمعناه ما دامتٌ العينٌ (قائمةٌ) 22 
ويُمُهِمٌ ذلك من قوله بعده: «فإِنْ هلك» فتعليقٌ الضمان (بالهلاك)» 
دليل علئ أنَّ الردّ مشروظ بقيام العين وهذا (لقوله)”" تكلِ: «على اليدٍ 
ما أخذت حتيل ترد(" (وقوله)00 يله كلد «لا يحل لأحدٍ أنْ يأخدٌ مال 
أخيه لاعِبًا ولا جاذاء فإن اخذه فليردٌه )50 لاه لما فوَّتَ يد المالك 


)١(‏ «الكتاب» .١894/”‏ و«المبسوط) 265٠/١١‏ ول«الهلاية» 5/هثا”. و«الاختيار» 
,/ 5/ا-لاء و«درر الحكام» ؟7/ 7217. 

(5) «الوجيز» 25١5/١‏ و١حلية‏ العلماء» ه/ »75١١-7١١‏ و«روضة الطالبين» 45/5. 

) «الكتاب» ”189/7ء و«المبسوط» 25١٠/١١‏ ودالهداية» 5/ه“”#. و«الاختيار» 
*/ 5لا-هلاء و«درر الحكام» 50/7 

(5:) في (ب): (باقية). 

(0) في (ج): (بالهالك). (7) في (ب): (كقوله). 

0) رواه أبو داود (70571). والترمذي .)١777(‏ وابن ماجه )724٠٠0(‏ من حديث سمرة 
بلفظ «حتئ تؤدي »)؟ وقال الترمذي: حديث حسن» وضعفه الألبانى في «الإرواء» 
(1615). تيد 

(0) في (ب»): (وكقوله). 

(9) رواه أبو داود »200٠7(‏ والترمذي )5١70(‏ بلفظ [عصا] بدلا من [مال] وكلاهما 
من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده؛ وقال الترمذي حديث حسن 
غيب لآ تعره إلا من يحديت ابن أبي ذئب. 


عن العين المغصوبة تعديًا (وهي١'‏ حقه وجب /“ب/ عليه إعادةٌ حقّه بردٌ 
يدوء وإنما شرط مكانَ الغصب و(هو"'' من الزوائد لاختلاف القيمةٍ 
باختلافٍ الأماكن» والموجب الأصلٌ هو ردٌ العين وإنما جُعِلَ رد القيمة 
خلمًا عنها؛ لأن القيمةً مثلّ معنويٌ نظرًا إلى المالية فكان قاصرًا. وقيل : 
بل هو على العكس من ذلكء» وإذا هلك المغصوبٌ وكان مما له مثل 
كالمكيل والموزون وجب عليه مثلّه» وأطلق في المتن الهلاك ليشمل 
ما إذا هلك بفعله أو هلك بفعل غيره فإنه سواءٌ في وجوب الضمان؛ 
لأن السببَ هو الغصبٌ في وجوب الضمانء فإذا عجز عن رد العين 
وتخية التدل ممقية إلا زهان ووه الشيق» الأن ذلك هئ الأعدل 
(و)”" لاشتماله علئ رعاية الجنس والمالية فكان أدفعَ للضررء وإن لم 
يكن مما له مثل كالعدديات المتفاوتة فعليه قيمتّه يوم غصبه؛ لأنه لما 
تعذَّرَ رعايةٌ الحق في الجنس وجب مراعائه في المالية دفعًا للضرر بالقدر 
الممكن» وأما العددياتثٌ المتقاربةٌ كالبيض والجوز فهي كالمكيل يجب 
مثلّها؛ لقلة التفاوت» وإنما قيده بيوم الغصب؛ لأنه هو السببُ وبه دخل 
في قوهانة+ :وأنا ماق القضاة فيو اعياز البعفن نال 5 
قال: ( وإِنْ أنقطع المثلئٌ فوجويبّها يوم القضاء ويعتبرٌ يوم 
الغصب ل الأنقطاع ). 


إذا أنقطع عوئرة المقظنوني لوجيف غعلية القمة. 


0010( في (ب): (وهو). 

() في (ب): (وهي). 5 من (ب). 

(:) «مختصر الطحاوي» ص7١١.,‏ و«الكتاب» 2188/7 و«المبسوط» /١١‏ 201-60 
و«الهداية» 5/ ه“”, و«الاختيار» / 5لاء و«درر الحكام' طاستضش كر 


سىس كتاب الغصب بب_ببب#ب 4070 


قال أبو حنيفة”'' كآنه: يجب يوم الخصومة والقضاء. 

وقال الو يجبٌ يوم الغصب. 

وقال محمدٌ”': يجب يوم أنقطاع الجنس؛ لأن الواجب (إنما)7© 
هو المثل» وإنما ينتقل إلى القيمةٍ عند أنقطاعه فيجبٌ حيئئلٍ. 

ولأبي يوسف"'' أنه لما أنقطع المثلّ التحق بما لا مثلّ لهء والحكمٌ فيه 
أنْ تجبّ القيمةٌ يوم الغصب؛ لأنه يوم أنعقاد سبب الضمان. 
ولأبي حنيفة" أنَّ نفس الأنقطاع ليس مؤثرًا في وجوب القيمة: 
ألا ترئ أنه لو صبر إليل حين يوجدٌ جنسّه فيعطيه كان له ذلك» وإنما 
الأنتقالُ إلى القيمة بقضاءٍ القاضي فيعتبّر يوم الخصومة والقضاءء 
بخلاف مالا مثلّ له؛ لأنَّ المطالبةَ في ذلك بالقيمة بأصل الغصب فاعتبر 
لان اعقاة اليب 


قال: ( وإذا أدعى الهلاك حسه الحاكم حت يعلم أنها لو كانت 
باقيةَ أظهرها ثم قضئ عليه'” بالبدل). 
وهئذا لأن الغاصبّ يدعي خلاف الظاهرء إذ الظاهرٌ هو البقاءٌ والهلاكٌ 
يعارضٌ فلا يقبل فيه قوله» رار هري الإنلااس بم عليه ئس مع يانه 
يُحبَسٌ إلئ أنْ يُعلَمْ صدق دعواه» ومدةٌ الحبس مذكورة”*' في الحجر فإذا 
عل الهلاك بنقط رك المين قر رف الال متشي 0 


201١-60 /١١ «مختصر الطحاوي» ص7١١. و«الكتاب» ”188/7» و«المبسوط)‎ )١( 
و«درر الحكام» استستار ل‎ 5 /٠9 و«الهداية» 5/ ه"ا"ا. و«الاختيار»‎ 

(0) من (ب). (9) في (ب): (عليها). (4) في (ب): (المذكورة). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص8١١»‏ و«الكتاب» ؟/ 189-184» و«المبسوط» 255/١١‏ 
و«الهداية» 5/5”#”. و«الاختيار» "/ هلا و«الفتاوى الهندية» 7/ 2.758 و«درر 


فى ا 0 


قال: ( وإذا غيب المغصوبٌ فقضىئ بالقيمة نملكه إياه). 

وقال الشافعيك”'2: لا يملكُ الغاصبُ المغصوب إذا قضئئل عليه بالبدل 
لأن المْكَ نعمة فلا ينال بسبب محظور وهو الغصبٌ» وصار كما في غصب 
المدبر» وتقريره أنه فوت مِلْكٌ اليد الثانية في المغصوب للمالك عليه 
فقضيةٌ ذلك أن يجب المِلْكٌُ للمغصوب منه في الضمان يدا لا عيئاء 
لكنْ إثباتُ ذلك مع رعاية المماثلة غيرٌ ممكن؛ لأن يد المالك كانت يدا 
يتمكن معها من الأنتفاع بالعين وهذا لا يتصورٌ بدون مِلْكِ العين فأثبتناه 
ضرورة) وما لبت ضرورة غيره كان عدمًا في حقٌ نفسه» فالمغصوبٌ في 
حقٌّ مِلْكِ العين على ما كان كما في المدُبرٍ (فإنه يثبتُ للمولئ ملك 
العين في)”" الضمان مع أنَّ الغاصبّ لم يفوت عليه إِلّا مِلْكَ اليو”. 
ولكا أن النتصوت سد ملف يل الدين :زولا :سكن إينعات الضعان) 
لاا أن يجعلَ المغصوبّ كالهالك في حقٌ الردّ؛ لأن المصيرٌ إلى 
البدل عند العجز عن الأصل ليصير رد العين معني ثم أنْ يبدَّلَ مما يقبل 
النقل من مِلْكِ إلى ملك» فوجب الحكمٌ بملكه إياه من حين الغصب 
(دفعًا للضرر عنه» وتحررًا عن أجتماع البدل والمبدلٍ في ملكِ واحدٍ 
والمُلكُ ليس ثابئًا بالغصب”' قصدًا لكنه ثابثٌ شرطًا لحكم شرعيٌ 


الحكام» 01 

.١١5 7/5 و«روضة الطالبين»‎ .559-708/١ «الوجيز»‎ )١( 

(0) طمس بالأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

(*) «الكتاب» .195-١97*/7”5‏ و«المبسوط» /١١‏ 07. و«الهداية» 7”57/85. و«الاختيار» 
رولا. 

(84) طمس بالأصل والمثبت من (ب)» و(ج). 

(0) ساقط من (ب). 


حكتاب لقب 7ل نيب 00 


وهو وجوبٌ الضمان؛ لأنه شرع جبرًا ولا جبرٌ مع بقاء الأصل على ملكه إذ 
الجبر يعتمد الفوات وشرط الحكم تابعٌ له فيحسن بحسنه وإِنْ قبح ولو كان 
مقصودًا بالغصب. وأمّا المْدَبّر فإنه غيرٌ قابل للنقل من مِلْكِ إلى مِلْكِ لحق 
المدبر فقلنا بخروجه عن ملك الموليل؛ لكونه ماله عار تخفية) اقرط 
وهو الضمان ولم يدخل في مِلْكِ الغاصب صيانةً لحقهء ولأن ضمانَ 
المدير َمِل مقابلا بالفائت وهو اليد دون الرقبة» وعذا الضمان جائدٌ ب 
أعني مقابلة المال بما ليس بمالٍ كما في الدية- لكنه لا يُصارٌ إليه إِلّا عند 
العجز عن المقابلة بالمال» وقد وجد هاهنا فوجب الضمانُ وإِنْ لم يدخل 
يلف الس 0 
قال: ( ويُقْبلٌ قولّه مع يمينه في القيمة إِلّا أن يُبرهنَ المالكُ0" 
/14/ (أنها)”" أكثر ). 
لأنَّ البينةَ حُجةٌ ملزمةٌ فيعمل بها فإذا لم يقم المالكُ البينة علئ مقدارها 
وهو مدع للزيادة والغاصبٌ منكرٌ لها قبل قوله مع يمينه إذ اليمينُ على 
المنك 27 
قال: ( فإن ظهر وقد ضمنه بنكوله أو بقول المالكِ””' أو ببينته 
فلا خيارٌ أو بقول الغاصب مع يمينه خيّرَ المالك بين 
إمضاء الضمان أو الأخذٍ ورد العوض ). 


)١(‏ «الكتاب» ,.١95-١97"/5‏ و«الهداية» 5/ 257 و«الاختيار» "ا/ ه/. 

(0) فى (ج): (الغاصب). © من (ب). 

2 «الكتاب» ؟/-195١.,‏ و«المبسوط» 255/١١‏ و«بدائع الصنائع» ار 
و«الهداية» 57/5". 

)2( في (ب»): (الغاصب). 


م ب ب 


أما عدم خيار المالكِ فيما إذا ظهر المغصوبٌ مضمونًا بقول المالك 
أو تينة آفانيا أو كول" الخاض عر انز فلأن البلك قنت للخاضب 
بسبب أتصل به رضا الجالك ححيت أدغرن ذلك المقدا رن وأما ثبو 
الخيار للمالك فيما إذا ضمن بقول الغاصب مع اليمين؛ (فلأن الرضا لم 
يعجر حبك أدغين )”1 أن مقذان الصمان أكثر»:وآما أذ الأفل لدم 
الحَبجَةِ عليل أخذ الزيادة بناءً عليل وجود الرضا. 

قال صاحبٌ «الهداية)2©6: ولو ظهرت العينٌ وقيمنّها مثل ما ضمنه 
أو دونه وقد ضمن بقوله مع يمينه فالخيارٌ ثابثّ في ظاهر الرواية» 
وهو الأصحٌّ خلاقًا لما قاله الكرخيٌ أنه لا خيارَ له؛ لأنه لم يتم رضاه 
حيث لم يعط ما أذَّعاه والخيارٌ لفوات الرضا. 


قال: ( ولو برهنّ كل منهما علئ هلاكه عند الآخر يرجَحٌ 
المالكُ ورّجْحَ الغاصبٌ, وهذا ظاهرٌ المذهب). 

إذا غصب دابةً وادعئ أنه ردَّها إلئ مالكها وأقام البينةً أنها نفقت عنده 
وأقام المالكُ بينة أنها نفقث عند الغاصب. 

قال أبو يوسفت”": ترجّحٌ بينةٌ المالك؛ لأن (المقصودً من سماع البينة 
وجوبٌُ الضمان)”'' وبينةٌ المالك مثبتةٌ وبينةٌ الغاصب دافعةٌ فكانت المثبتة 
ل 
3 باقط من (ن): 
؟) «الكتاب» 5/ .».١95‏ و«المبسوط) ١١/55-ل!ا5".‏ و«الهداية») 5/ 2878-55 

و«الاختيار» 7/ هلا. 


(*) «الميسوط» ,8١- /١١‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 2755-77 و«فتاوئ قاضيخان» 
؟/ 56 و«درر الحكام» 0 


سكا لقب لب ابيب 077 


وال ١‏ وهو ظاهر المذهب ذكره في «الجامع )”" : والإشارة 
لوا ذللق هن الزواقنة آذ همان القضي تاس فين العضب» والعفيث 
ظاهرٌ فلا حاجةً إل إثباته» وإنمًا الغاصبٌ يدعي زوال ذلك الضمان 
والمالك ينكرة فكانت بينةٌ المالكف دافعة وبيئة الخاصبب مثيية::فكانك 
0 

قال: ( ويضمئنٌ ما نقص من العقار بفعله وسكناه ). 

هذا متفق عليه؛ لأن ذلك من باب الإتلاف والعقارٌ يُضمنٌ بالإتلاف 
كما إذا نقل اترايه”, 

قال: ( وضمنه بهلاكه ). 

هذه المسألة مبنيةٌ علئ أصل مختلف وهو أن العقارٌ هل يرد عليه 
الغصبٌء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف””* رحمهما الله آخرًا: لا غصب 
إِلّا في المنقول» والغصبُ لا يرد على العقار فلا يضمن عندهما بالهلاك 
5 وهو قول أبي يوسف”؟' أولَا وقول 
الشافعي”” ذه : يرد عليه الغصبٌ فيضمن بالهلاك» فمن أصل 


ولا بالاستحقاق» وعند محمدكل 


)١(‏ «المبسوط» 281١-8٠/١١‏ و«بدائع الصنائع» // *755-5ء و«فتاوئ قاضيخان» 
“ا/ 505» و«درر الحكام» ؟/ ”5217. 

(؟) «الجامع الصغير) 555/556. 

() «المبسوط» 2»8١-8٠/١١‏ و«بدائع الصنائع» // 755-5. و«فتاوئ قاضيخان» 
هك و«درر الحكام» فضنه 

(5:) «مختصر الطحاوي») ص8١2.2‏ و«الكتاب» ”2189/7 و«الهداية؛ 795/5-/7110, 
و«الاختيار» / ه/ا-5لاء و«درر الحكام») 7037/7. 

(6) «الوجيز» .75١5/١‏ و«حلية العلماء» 79-1778/08. و«روضة الطالبين» 91//5- 
4 وا«غاية البيان» ص5١5.‏ 


ب 


الشافعي"'' أن (حد)”" الغصب إثباتٌ يد التعدي علئ مال الغير والعقارٌ 
بتصور إثبات اليد عليه فإنَّ الإثبات علئ معنى الأحتواء على الشيء ليس 
مرادّاء ولكنَّ الإثبات بمعنى التصرف والانتفاع بالمحل» وأنه متصورٌ 
1 :ؤاة| "قمر جد السصني كيت نكي 7 هما يفير إززالة اليل 


معني ؟ لأن الإزالة تعتبر من - حيث يعتبر الثبوتٌ وهلذا المحل ثابتٌ في 


اليد أنتفاعًا وارتفاقًا به وقد زالت ملك اليد المنتفعة بالمحل بثبوت يد 
الغاصب؛ لأنه لا يتصور أجتماع يدين من جنس واحد في المحل 
الواحد» ومتى أنتفت يد المالك بإثبات يذه على المحل وجب القيمان 


وصار كالمنقول 0 الودنعة” . 

وأبوتعييينة”" وأبو نويقن”*" وحمهها الله رتو لذن لد الي 
إِثباتٌ اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين؛ لأنَّ الضمانَ واجبٌ على 
سبيل الجبر وأنه يعتمد التعدي والتفويت وهذا لا يتصور في العقار؛ لأن 
يد المالك لا تزول إِلّا بإخراج المالك عنه وذاك"' فعلٌ في المالك 
لا في العين» سل اموي 1 بخلاف 
المنقول؛ لأن النقلَ فعل في العين وهو الغصبٌء وأمَّا مسألةٌ جحود 


)١(‏ «الوجيز» 2.7٠ "/١‏ و(حلية العلماء» 784-78/08. و«روضة الطالبين» 5//ا9- 
4 وهغاية البيان» ص5"١5؟.‏ 

() في (ب): (هذا). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص8١١.ء‏ و«الكتاب» ”2189/7 و«الهداية» 981/5"-ل/الالا, 
و«الاختيار» #/ ه/ا-5لا. 

(5) «مختصر الطحاوي»ة ص868١١.‏ و«الكتاب») ”/21894 و«الهداية» 5/5”"ء 
و«الاختيار» 9/ *الا. 

(5) في (ب): (الغاصب). 

(5) في (ب): (وذلك). 


تا فب يبي يب# 0 


الوديعة (فممنوعةٌ)”'2 ولئن سلمت فالضمان مبنيٌ عليل تركه للحفظ الذي 
التزمه وبالجحود حصل الترك”'". 
قال: ( وإذا تغيرث العينٌ بفعل الغاصب حتيل زال أسمها 
وعظم منافعُها نُمَلكَهُ إياها ولا ينتفع بها حتئ يؤدي 
البدل”” والقياس الحل (وهو روايةٌ)؟ كما لو ذبح 
شاءً فطبخها أو شواهاء أو طحن حنطة أو زرعهاء 
أو خبز دقيقّاء أو جعل (الصّفر”"' آنية» والحديد)”" 
سيمًا أو بن علئ ساجةّء أو عصر زيتونًا أو عنبّاء 
أو غزل قطنّاء أو نسج غزّلا ). 
ذكر أصلًا ثم مثل (بالفروع المثبتة عليه)”"' وخلاف الشافعي”*" يل 


الجميع ونذهبهوؤاية عن أبن يوييك”" كه إلذ أنه إذا أخغان نيا 


)١(‏ من (ب): (فممنوع). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص8١١ء‏ و«الكتاب» ؟/214894 و«الهداية» 5/5" 
و«الاختيار» #/ ”الا 

0) من (ب): (بدلها). (4:) ساقط من (ب). 

(0) حنطة: البرء» وجمعها: حنط. 
«المصباح المنير)ة ص460» و«مختار الصحاح» ص .١1607‏ 

(5) الصُفر: بالضم ضرب من النحاس يعمل منه الأواني. 
«مختار الصحاح» ص .7"”١‏ والمعجم لغة الفقهاء» ص 750 مادة (صفر). 

620 طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(4) «الوجيز» ١/١١7-١١”ء‏ و«حلية العلماء» 8/ 2555-7586 و«روضة الطالبين» 
8/5 . 

(9) «الكتاب» ؟/ 2.19١‏ و«الهداية» 4/5*-4"”. و«الاختيار» #/ لالا-8لاء و«درر 
الحكام» ”/ 760. و«وسائل الأسلاف» ص 1/0. 


همدب 


الدقيق لا يضمنه النقصان عنده لآدائه إلى الربا. 

وعند الشافعيّ”'' يضمنه النقصان, للشافعي أنَّ الأوصاف تابعةٌ للعين 
والملك يبقئ ببقاء العين وهي باقيةٌ تتبع المِلّكَ (كما إذا ألقت الريح حنطةً 
في طاحونة فطحنت, ولا أعتبار بفعل الغاصب لأنه محظورٌ فلا يصلح مبيئًا 
لعلف )7 نودو تع 

ولنا”'": أنه لمّا أحدث في المغصوب صنعةً متقومة صار حق المالك 
هالكا من وجو يدل عليه تبدل الأسم وفوات معظم المقاصدء وحقٌ 
الغاصب في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل الفائتِ من 
وجهء والمِلّكُ لا يضاف إلى المحظور وإنما هو يضاف إلئ إحداث 
الس 

قوله: (ولا ينتفع بها حت يؤدي البدل) هلذا أستحسانٌ والقياسنٌ أن 
يحل له الأنتفاع بها قبل أداء البدل وهو مذهبٌ الحسن”" وؤقرة وؤرواة 
الفقيه أبو الليث عن أبي حنيفة”" كه ووجهه أنَّ الحل مضافٌ إلى 
السبب المطلق للتصرف وهو قائمٌ ولهذا لو وهبه أو باعه جازء ووجه 
الأستحسان ما روي أنه يكِ قال في شاةٍ ذُبِحتْ وصّليتُ بغير رضا 
صاحبها: «١أطعموها‏ الأسارئ)”'' فإنه يفيد الأمرّ بالتصدّقٍ وزوالَ 


)١(‏ «الوجيز4 25١5-5١١/١‏ و١حلية‏ العلماء» ه/777-7705. و«روضة الطالبين» 
/8. 

(؟) ساقط من (ب). 

(6) «الكتاب» 7/”5١9١ء‏ و«المبسوط» 288/١١‏ و«الهداية» 89/5”". و«الاختيار» 
/ لالا-ملاء و«درر الحكام» ؟/ 7576. 

(5) رواه أبو داود (2)7715 وأحمد في «مسنده» 6/ 797-797 من حديث رجل من 
الأنصار. وقال الزيعلي في ل الراية»: ١58/5(‏ هذا سند الصحيح إلا أن 


0 لكت““تككتك 0 


الملك وحرمة الأنتفاع قبل الإرضاء؛ ولأن في إباحة التصرف قبل الإرضاء 
فتح باب الغصبء فيحرم حسما لمادة الفسادء وأما (نفاةً”' البيع والهبة 
مع الحرمة فلقيام الملكِ كما في (الملك”" الفاسدء ووجة الإباحة عند 
الأدله أن سول العياالة بيقه” وبين الخاصه بالتراقنى بوكذا لو ابراه 
لسقوظ بحقها بالأبراء. 

ولنا”": وجةٌ آخر في الساجة إذا بنئ عليها أن فيما قاله إضرارًا 
بالغاصب حيث ينقض بناءه من غير خلنيء وفيما ذهبنا إليه رعاية 
الحقين» وضررٌ المالك (مندفع””*' بإيجاب القيمة وصار كما لو خاطه 
بخيط مغصوب بطن عبده أو أدخل لوحًا مغصويًا في سفينة فإنه يجب 
القيمةٌ فيهما إجماعًا”" والإشارةٌ إلى القياس (و)” الرواية وزرع الحنطة 
وخخبزها والبناء على الساجة وعصرٌ الزيتون والعنب والغزلٌ والنسجٌ من 


ا 
قال: ( ولو غصب تبرًا فصاغه آنيةَ أو ضربه دنائيّر فهى للمالك 
وقالا: ملكها الغاصبٌ وعليه المثل ). 


كليب بن شهاب والد عاصم لم يخرجا له في «الصحيح» وروئ له البخاري في «رفع 
اليدين». 

)١(‏ في (ب): (أنه إذ). 

(0) في (ب): (كما في حق المالك). 

() «الهداية» 5/ 255٠‏ و«بدائع الصنائع» 151/10, و«درر الحكام» ؟/ 519. 

(4) في (ب): (يندفع). 

(0) من (ب). 

(9) «المبسوط» ١١/لاى.‏ و«الهداية» 5/ 274-78 و«الاختيار» "/لالا. و«درر 
الحكام» 2777/7 و«الفتاوى الهندية» 7/ 7147. 


 .-_-_-_-- 


لأنه بإحداث الصنعة المتقومة صار حقٌ المالك هالكًا من وجه؛ لأنه 
كسره وفوت مقاصدّهء وحقة في الصنعة قائمٌ من كل وجه فترجح”''. فإنه 
يا صالحًا لرأس المالٍ في المضاربة والشركةٍ والتير © لا يصلحٌ لذلك» 
وله أنَّ العينَ قائمةٌ لبقاء الأسم ومنفعة الثمنيةٍ التي هي الأصلٌ والوزثٌ» 
ويدل علئ قيام العينٍ جريانٌ الربا فيه باعتباره» وأا صلاحيتةُ لرأس 
المالٍ فهو من أحكام الصنعةٍ» وأمّا التقوم فليس بثابتٍ مطلقّاء ألا ترئ 
العف قور فيه نكا التقوة””". 


قالَ: (ولو ذبحَ شاءً غيره أو قطعّ عضوًا منها فإن شاءَ المالكُ أخذها 
وَصمله اتتضانها اولاسله”؟ وضجته كي ): 

وهلذا لأن الذبح إتلافٌ من وجهٍ باعتبارٍ فواتٍ بعض الأغراض من 
الدر””' والنسل”'" وبقاء بعض المقاصدٍ وهو اللحمٌ فصارٌ كالخرقٍ 
الفاحش في الثوب» هذا إذا كانت الدابةٌ مأكولة اللحم (وإذا)”” لم يكن 
فقطعٌ طرفًا منها فللمالكِ أن يُضمنه جميع قيمتها؛ لأنَّ ذلك أستهلاكٌ من 


)00( في (ب): (فيترجح). 

(6) التبر: ما كان من الذهب غير مضروبء فإذا ضرب فهو دنانير ولا يقال تبرًا 
إل للتفيةه "وتعهي يقولة للقفنة والبماس والسديد قبل الغترت. 
«المصباح المنير) ص58 » و«مختار الصحاح» ص8١7.‏ مادة (تبر). 

9) «الكتاب» 5”/ .»١9٠‏ و«المبسوط» .٠١١/١١‏ و«الهداية» 5/ ."”5٠‏ و«الاختيار» 
نذايفكة و«درر الحكام» ؟7/ 7526. 

() فى (ب): (سلمها). 

فنك الل اللبن. «المصباح المنئير»؛ ص/ا١١2‏ و«مختار الصحاح» ص .١19١‏ مادة (درر). 

(5) النسل: الولدء والخلق. والذرية. «لسان العرب» /١١‏ 2.5579 و«مختار الصحاح» 
ص 084. 

0) في (ب): (وأما إذا). 


تاي فب ببببينبنيبيبيايبب# 0 


كل وجه بخلافٍ قطع طرف العبدٍ حيثٌ يأخذّه مع أرش القطع لبقاءِ الأنتفاع 
معد الل 7 1 ١‏ 9 

قال: (وإن خرقٌ ثوبًا فأبطل عامة منفعتهٍ ضَمِبَهُ» وإن كان 

يسيرًا ضَمِن نقصانه ). 

أما الأولٌ فلأنه إذا أبطلَ عامةً منفعته فقد أستهلكه معن فصارَ كما إذا 
أحرقة» وإذا ضَمِنَ جميعٌ قيمته ترك الثوبَ للغاصب تحررًا عن أجتماع 
البدلينِ في ملك واحدء وإن أمسك الثوبّ ضَمنه النقصان لبقاء لين 
وبعض المتافع: 

وأمّا (الثاني فلأنه يُفوّتُ شيئًا من" المنافع بل أحدتٌ به 
عيبًا. واختلف في الفاحش فقيل: مواد ترجه تياد زمه القيمة» 
وقيلَ: ما يُنْتَقصُ به نصفُ القيمةء والصحيحٌ ما يَفُوتٌ به بعض 
المنافع» واليسيرٌ ما لا يَفوتُ به شيء من المنفعةٍء بل يدخلهُ نقصان 

زفرف 


ضرومه 


-ً 


و جه 


قال: ( فإن ب في أرض أو غرس فرغها وسلمهاء فإن نقصت 
به كان للمالكِ أن يَضْمنَ قيمة غرسه أو بنائه مقلوعًا 
و 
ويكون له ). 


)١(‏ «الكتاب» ”/+9١ء‏ و«المبسوط» .485/١١‏ و«الهداية» 25٠/5‏ و«الاختيار» 
/ هلاء و«الفتاوى الهندية» ”/ 2755465 و«درر الحكام» 50 

؟) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص9١١.,‏ و«الكتاب» ؟7/ »191-١9٠0‏ و«المبسوط» )485/١١‏ 
و«الهداية» 5/ ٠5-١5"”ء‏ و«(الاختيار» 7/ 4ل. 


ملل 


الأصلّ فيه قولهُ: يكل : ليس لعرقي”"' ظالم 1" قر ونام أن 
إذا غرسَ في مِلكه فخرجت عروقٌ الغرس ا 
الشجرة فإنه لا يستحقٌ الموضعٌ الذي 0000-0 والعوؤق اليد 
لأنها ظالمةٌ؛ ولأنها عامسل نيا وروت ل أن يتعدئ في 
إحياء المواتٍ فيدخلٌ في حق الغير ولا د مع يان با ون تللق السر 
وما نحن فيه غرسنٌ في (غير اليك" فهر اذ ةا (لأية 7 كند 
شت الملك إما لأن الغصب لا يرد على الأرض» وإما لأنها لم تصرٌ 
مستهلكة بذلك فيكون ملك المالكِ في الأرض قائمًا فيجبُ التفريمٌ؛ 
لأن شغل ملك الغير بغير إِذنِه غيرٌ جائز كما إذا شغل ظرف”*' غيره 
بطعامو» فإِنْ نقصت الأرضٌ بواسطة التفريغ فللمالكِ أنْ يضمن له قيمةً 
ما غرس أو بنيل مقلوعًا /٠5/‏ أذ يتخضن التل مجلس لأنّ في ذلك 
نظرًا للغاصب والمالك وكيفية التقويم أى تقوم الأرضٌ بدون الشجر 


)١(‏ العرق: هو أن يجئ الرجل إلئ أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسًا غصبًا 
ليستوجب الأرض. 
«غريب الحديث» لأبي عبيد الهروي /١‏ 746» و«النهاية في غريب الحديث والأثر) 
14. ْ 

0) رواهأبو داود (2070177 والترمذي (20©» والنسائي ف فى «الكبرئ)» ”/ 5٠6‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب» والعمل عل هذا عدت عن يدهن عن اغيم مر 
أصحاب النبي كَكِةْ وغيرهم» وهو قول أحمد وإسحاقء قالوا له أن يحيي الأرض 
الموات بغير إذن السلطان» وقال بعضهم: ليس له ذلك. والأول أصح. 

() في (ب): (في ملك الغير). 

(5) من (ب). 

(0) ظرف: الظرف الوعاء. 
«المصباح المنير» / 559 مادة ظرف» و«مختار الصحاح» 755 مادة ظرف. 


مس مقاب اب للب بيج 050 


والبناء وتقوم وبها شجرٌ أو بناءٌ ولصاحب الأرض أنْ يأمره بقلعه؛ لأنَّ حقّه 
فيه إذ لا قرار لما أحدث في الأرض فيقوم مأمورًا بقلعه ثم يضمن 
01000 

قال: ( ويضمنٌ المسلم قيمةَ ما أتلف من خمر ذمئٌ» والذمئُ 

كلها ). 

إذا أتلف المسلمٌ خمرٌ الذميّ أو خنزيرة ضمن قيمتّهما وإِنْ أتلفه على 
مسلم لم يضمنهماء إن أتلف الذميٌ (من)”7" خمر الذميٌ ضمن مثلها 
أو يا فعن الف . 

وقال الشافعيئ”؟' كن: لا يضمنهما للذميّ أيضًا وعلئ هذا الخلاف» 
الذمي إذا أتلف علئ ذمي أو باعهما عليه له أنَّ الضمانَ يستدعي رعاية 
المماثلة ولا مماثلةً بين ما ليس بمتقوّم في حقّ المسلم (بل هو مهان 
وبين المال المتقوم الذي هو الضمان وإذا لم تكن متقوّمّة في حق 
المسلم)”” وأهل الذمة أتباعنا فيُطرد الحكمٌ في حقّهم. 


275١/5 و(الهداية»‎ .40-95/١١ و«المبسوط»‎ .219-١97/7 «الكتاب»‎ )١( 
.7557 0/7 و«الاختيار» "/ 9لا» و«الفتاوى الهندية»‎ 

0) من (ب). 

0) «مختصر الطحاوي» ص9١١.ء‏ و«الكتاب» 5/ .1١45-١9406‏ و«الميسوط» 
١7/١‏ هوك وول«الهداية» 5/ه5"اء» و«الاختيار» "/ 248١-4٠‏ ول«الفتاوى 
الهندية» “555/7. 

(5) «الوجيز» »7١8/١‏ و«حلية العلماء» 0/ 548؟75594-7. و«روضة الطالبين» 2٠١5/5‏ 
و«غاية البيان؛ ص/ا١7.‏ 

(5) ساقط من (بس). 


م 


ولنا”'": أن التقوم باق في حقهم وقد أمرنا بتركهم وما يديئون به 
والسيف موضوعٌ فتعذر (الإلزام)”" ومتئ بقي التقومٌ فقد أتلف مالا 
متقومًا مملوكًا لغيره فوجب ضمانة» وهذا بخلاف الميتةٍ والدَّمم لعدم 
تقومهما في سائر الأديان وإنّما وَجَبَ على المسلم قيمةٌ الخمر وإن كان 
مثليًا؛ لأن المسلم ممنوعٌ عن تمليكه وتملكه لكونه إعزارًا لما (أمر)© 
بإهانته» والذميٌ غيرٌ ممنوع عن ذلك بخلاف عقد الربا؛ لأنّه مستثنئ عن 


عمودهم. 
قال: ( فلو أسلم بعد إتلافها يبرئه وأوجب القيمة. والقولان 
روايتان ). 


إذا أتلف ذمىٌ خمرٌ ذميّ ثم أسلم المتلفُ برئ عن الضمان عند أبي 
)0 000 260 
يوسف وهو روايه عن ب حتنيهة 8 


وقال حي وهوترواءة عه ايف : عليه القيية؟ لأنه عجز عن تسليم 
مثلها شرعًا فوجب تسليمٌ القيمة؛ لأنَّ المتلف مال متقومٌ في حقٌّ الذمّ 
وصار كما إذا أتلفها مسلم. 


() «مختصر الطحاوي» ص9١١.‏ «الكتاب) »١95-١948/”‏ و«المبسوط») 
.٠١*"-٠١/١‏ و«الهداية» 5/ ه#5". و«الاختيار» "/ ,2481-8٠‏ و«درر الحكام» 
7 

(0) في (ب): (الالتزام). 

© فى (ب): لأمرنا). 

ع4 «الكتاب» و«المبسوط» 2٠١5-٠١٠١“ /١١‏ و«بدائع الصنائع» 2559/1 
و«وسائل الأسلاف» ص787. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ينظر المراجع السابقة. 


سحب افش صب يب يبي ح# 070 


ا . "© ئن أ: 590 52 يهار) ئاة 
(ولابى 0ن ١‏ كن أنه حين الإتلاف (وجب عليه) ' مثلها فإذا 


أسلم صار ممنوعًا عن تملكها وقربانهاء ولا يمكن إيجاب القيمة» لأنّ 
ما وقع منه لم يقعْ موجبًا للقيمة ولم يوجذٌ سببٌ موجبٌ لها من بعد 
وصار كما لو أسلم المتلفٌ عليه. 


ع 


5 
و 00 34 
5ه ٠‏ 


: 1 : . )5( 

ا سق رق خمر لمسلم ينهاه بذلك عن المنكر. 
03 2 
قال أبو يوسف*؟ كأه: لا ضمان عليه في الزق. 


0 2 
4 


وقال محمد" : يضمنه؛ لأنَّ الزقٌّ مال متقومٌ وكان مضمونًا بالإتلاف 


كسائر الأموال المتقومة» والحسبةٌ يمكن إقاميّها بالإراقة. 


ولأبي يوسف”" كه أنْ هلذا الفعلّ منه صدر لإقامة الأمرِ بالمعروي 


والنهى عن المنكرء وقد لا يتيسرٌ الإراقةٌ بدون الشَّقٌّ فيكون مأذونًا له في 
ذلك شرعًا 55 قلنا (فى اكسن ال ار 


00( 
زفق 


قرف 


فق 


4 


قف 
إف4 


فى (ب): (وقال أبو يوسف). 

«الكتاب» 5» و««المبسوط») 2٠١5-١١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/1 
و«وسائل الأسلاف» ص/ا78. 

طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

الزق: السقاء والظرف والدعاء من جلد يحبز شعره ولا ينتف للشرب وغيره. 
«المصباح المئيرة ص65١.2‏ و«مختار الصحاح» ص 2707 و«المعجم الوسيط) 
.م مادة (زقق). 

«الكتاب» 2١95/7‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 9>”,. ودالهداية» 5/8-751//5", 
و«الاختيار» / »481-٠‏ و«البحر الرائق» 8/ ,2١57‏ و«درر الحكام» ؟7518/7. 
فى (ب): (من كسر معازف). 

«الكتاب» ١95-69‏ » وابدائع الصنائع» /1/ 6"» ودالهداية» 5/ 278510-56 
و«الاختيار» "ا/ 2441-4٠‏ و«درر الحكام» ؟528/7. 


هه 


ل ا 

قال أبو حنيفة''' 15ث: إذا كسر دفٌ”"' مسلم أو طبلَه7" أو (مزماره)”*» 
7 اس لحاس له 

وقال1 99 لضهان عليه الأنهشعفييت ولا عنينان هلزن الستحسيي: 
وله أنه أتلف مالا متقومًا منتفعًا به من وجه آخر سوى التلهي به فيضمن قيمئّه 
من ذلك الوجهء كما إذا أتلف جاريةً مغنيةً فإنه يضمن قيمئها غيرَ مغنية كذا 
ك1 و الكفعيية يمكن إقامتّها (بالمنع"'' والأخذ دون الإتلاف. وهذِه 
المسألة مذكورةٌ في السرقة من باب أبي حنيفة”" وهي (أليقٌ بهاذا 
الموضع)”” فنقلتها ا 


"10/8505 /5 و«بدائع الصنائع» // 9"”»,. و«الهداية»‎ » ١95-196 /9 «الكتاب»‎ )١( 
8/1 و«درر الحكام»‎ ,4481-8٠ /" و«الاختيار»‎ 

() الدف: بضم الدال وفتحها: آلة طرب يلعب بها وينقر عليها. «المصباح المنير» 
ص .١١١‏ و«مختار الصحاح» ص ١196‏ ». و«المعجم الوسيط» 7/١‏ 189. مادة (دفف). 

طبلة: الذي يضرب به وهو صغير ذو وجه واحد. «مختار الصحاح» ص 2705 
ولمعجم لغة الفقهاء» ص 27094 و«المعجم الوسيط» .001١/7‏ 

0 في (ب): ا 


ف ولمعجم لغة الفقياء؛ مرسوس و(المعيق الوسيط» 2 

(5) «الكتاب» ؟/ -195١.ء‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 559., و«الهداية» 5/ 56 7-/51 "ا 
و«الاختيار» ؟'/ 24١-4١‏ وه«درر الحكام» 558/7. 

(7) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

0 المنظومة لوحة #". 

(0) في (ب): (بهذا الموضع أليق). 

(9) «الكتاب» ؟/ 5 و«بدائع الصنائع» /ا/ 79»ء و«الهداية» 51//5 ”27 و«الاختيار» 
١ /‏ و«درر الحكام» 7 


لكاب فصب سي بيب بإب إ حابي بيبح 07# 


قال: ( ولو أبق المغصوبٌُ فردٌ على المالك فأدى الجعل يمنعه 
من الرجوع على الغاصب» وخالفه ). 

رجِلّ غضيت: غييدًا فاق" من يذة فردّه آخر علىل مولاه وأخل فته 
|| عد 

قال أبو يوسف”": ليس له أنْ يرجع بالجعل على الغاصب. 

وقان وي" نا تقلأت افيعان نه سيب وتجلد هين الغاضت 
فير جع به عليه كالدَّفع والفداء بالجباية بسبب كان عنده. 

ولأبى يوسف أن الجعل كالأجر على العمل والعامل عمل للمالك 
بإحياء مِلْكه بالردٌ عليه فلا يرجعٌ بأجر عمل وقع له علئ غيره ". 
قال: ( ومشتريه منه لو أعتقه ثم أجاز المالك فالعتقٌ جائرٌ 

وأبطله ). 
رجلّ غضب عبدًا فاشتراه جل من الغاصب ثم أغتقة ثم أن الماك 


أجاز البيعَ. 
قال أبو 0 ينه : صحّ العتق. 


(1) أبق: أبق العبد يأبق ويأبق إباًا إذا هرب وتأبق إذا أستتر واحتبس. «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 0/١‏ و«المصباح المنير؛ ص/7ء و«مختار الجاع 4 مو 1: 
مادة (أبق). 

(0) الجعل: هو الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا. «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
©070١‏ واغريب الحديفة لين الجوزي .١15١ /١‏ / 

() «مختصر الطحاوي» ص8١١»‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ ,”0١‏ و«فتاوئ قاضيخان» 
217/٠‏ 7. و«البحر الرائق») .١787/8‏ 

(5) «المبسوط» 2517-55/١١‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 5 277 و«الهداية» ”/ 5لا و«البحر 
الرائق» »١1//8‏ و«وسائل الأسلاف» ص١47.‏ 


همهبرُ/يبآ 


وقال محمدٌ"'' كأله: هو باطلٌ؛ (لأنَّ , بيع" الفضوليٌ غيرٌ منعقدٍ في 
ا م 0 
كما لو باعه هذا المشتري من آخر ثمّ أجِيرٌ البيعٌ الأول فإن ابي الثاني 
باطل ::.وكما لو اء شترئ عبدًا بشرط الخيار للبائع ثلاثًا فأعتقه ثم م البيع 
بالإجازة في المدَّةٍ أو وبمضيها فإنَّ العتق لا ينفذ بالإجماع. 

وله آن بيع الففوق > (ايك)"" المستزق ملكا برقو نا» وإنما "ترف 
لحقٌّ المالك» وضررّه في النفاذ لا في التوقف والإعتاق صادف المِلّك 
المتوقف فيتوقف» فإذا أجيرٌ البيع نفذ مستندًا إلى العقد السابق فينفذ 
الإعاق يثفاذه شيرورة تؤقفه لترقنه الأترى أنه لو فطع يد العنك عن 
الشراء وأخذ المشتري الأرشن أَجيرٌ ثم البيعُ /«ب/ فالأرشُ كلّه للمشتري 
لنفاذه من حين العقد على وجه الأستناد بخلاف البيع الثاني؛ لأنَّ 
المِلْكَ الباتَ للمشتري الأولٍ طرأ على المِلْكِ الموقوفب للمشتري الثاني 
نبل 

وأا المسالة الثانية: فالبيعٌ بشرط الخيار للبائع مما ينفي رضاه بالبيع 
سيرج المع عنايا ولكه متوقفٌ علئ رضاه. فلم يثبث حكمٌ العقد أصلًا في 
حقٌّ المشتريء فلم يصادف العتقٌ مِلْكّه وهاهنا وَجِدَ البيع إلا أنه توقف 
حكمه دفعًا لضرر المالك» فيكون العتقُ حاصلًا في الملك الموقوفٍ 


)١(‏ «المبسوط» /١١‏ 175-5. ولبدائع الصنائع» /ا/ 775. و«الهداية» 7/ "لا و«البحر 
الرائق» .١7//4‏ و«وسائل الأسلاف» ص١47.‏ 

(؟) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

(©6 فى:(ب): اليعبت). 

(5) «الهداية» 0/١‏ -/ا/ا. 


ماب فصب الي يي !070 


“' في روايةٍ «الجامع 


فينفذ بنفاذه. وقول أبي يوسك07 كقول أبي حنيفة 
الصغير "”" وكقول محمد" في رواية أخرى. 

قال: (أو قطع نديد وهلي فالجالك مضه إن ملم 

إليه» وقالا: يمسكه ويأخذ النقصان ). 

رجلّ غصب عبدًا فقطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه. 

قال أبو حنيفة9 55: تُدْهَعُ الجثة"2 إلى الجاني ويُلْزِمُهِ بجميع قيمته 
ولي له أن نشكه ويأجل النقضان: 

وقالا* : له ذلك؛ لأنه جنل عليل مال غيره فيتخيّر المالك بين أنْ يدفع 
المال إلنة ويضتته القيعة ونين أن يمسكةه وبأعل نهنا تيت 1 
الجناية كالخرق الكبيرٍ في الثوبء وله أنَّ الشرعَ قدّر ضمانٌ العينين 
أو اليدين بكل القيمةٍ وليس إلى العبد تغيير ما قدّره الشرع فمن ضرورة 
تضمينه العينين تسليم الجئةٍ إلى الغاصب وألا”* يجتمع البدلان في ملكِ 
واحدٍ -أعني: بدل كل العبد وجثته- وإن أرادَ إمساك الجئةٍ لم يكن له 


)١(‏ «الكتاب» 7/ ١ء‏ و«المبسوط») .50-55/١١‏ و«الهداية» 75/7" و«الاختيار») 
-77528. و«وسائل الأسلاف» ص”577. 

(؟) «الجامع الصغير» ص5"604. 

(7) «الكتاب» 5/ ١ء‏ و«المبسوط») 2.50-55/١١‏ و«الهداية» / 277 و«الاختيار» 
ا 

(8) من (ب). 

(0) «الهداية» 055-609/85., و«فتاوئ قاضيخان» "/ 750. 

)١(‏ الجثة: شخص الإنسان قاعدًا أو نائمًا. 
«المصباح» ص59» و«مختار الصحاح». مادة (جثث). 

0©) من (ب). 

(0) في (ب): (ولا). 


م ب 


من الضمان شي2”". 
قال: (أو دبغ جلد ميتةٍ بما له قيمةٌ ثم أستهلكه فهو برية. 


أي جلدٍ مذكئ غيرٍ مدبوغ' ". 

لهيا 9 انه تلفت مال هوقا للبالاك فيضم كنا لو ويقة يما و فيه 
له وكما لو أستهلكه غيرّه وله أن تقومهء مضافًا إليل ما زاده الغاصبٌ فيه 
وهو تابعٌ للأصل والأصل غيرٌ مضمونٍ (عليه)”” فكذا تابعه» ألا ترئ 
أنه لو هلك في يده لم يضمن بخلاف المدبوغ بما لا قيمة له فإنه ليس 
للغاصب فيه شيءٌ متقوم» الاضوى الهلق لم مسديلكه بن اده الجالك 
فإنه يأخذه مجانًا””' وفي (مسألتنا""' لم يأخذه حت يُعطيَ الغاصبٌ 
ما زاد الدبعٌّ فيه وبخلاف ما لو أستهلكه غيرُه؛ لأن الأصلّ مضمونٌ 
بالإتلاف على غير الغاصب فكذا البية”". 


.756 /" و«الفتاوى الهندية»‎ ."5٠ /5 «الهداية» "/ لالا.‎ )١( 

(0) مدبوغ: الدباغة أسم للصنعة وهي إزالة النتن والرطوبة من الجلد للجواد خاصة. 
«المصباح المنيرة ص9١١.‏ مادة (دبغ)» و«معجم لغة الفقهاءة ص”187. مادة 
(دباغة). 

(9) «المبسوط») .95/١١‏ و«الهداية» #58/5-55", و«بدائع الصنائع» 77 
57,» و«البحر الرائق» 8/ .151١-١5٠‏ 

(5) من (ب). 

(4) (مجانًا): (أي بلا (بدل). 
«المصباح المنير) ص 27760 ولمختار الصحاح» ص058. مادة (مجن). 

(7) طمس في الأصل والمثبت من (ب). 

0) «المبسوط» 2.45/١١‏ وابدائع الصنائع» // 55-777؟. ود«الهداية» 850/5 
55”, و«البحر الرائق» 8/ .١15١-١5٠‏ 


سس مقاب فصب لح 070 


قال في («شرح مختلف الرواية»)77”" الرواية أنَّ المالك إذا لم 
تدعيلك الخاصت الجلد: إذاشاء أخذ الجلد واعطئ: الغاضيت ما زاة 
الدباغٌ فيه وإِنْ شاء تركه وضمِّنه قيمة جلدٍ طاهرء كما لو صبغ ثوبًا 
مغصوبًا أحمر. 

قال بعضٌ المشايخ : والصحيحٌ من المذهب أنه ليس للمالكِ أنْ يضمُتّه 
قيمةَ جلدٍ طاهر ويتركه عليه» لاسيما عند أبي عنيية7" يلق ببخلاف الوب 
قبل الصبغ كان مالا متقومًا لوقا لا سن الي يه 
2 


بما له قيمة كان للمالك أَنّْ يضمّئه قيمته 
وإن شاء أخذه وأعطى الغاصب ما زاد الدباعٌ فيه 


قال: ( والسوادٌ في الصبغ نقصان. وقيل: هو أختلاف زمان). 


غير مدبوع ويتركه عليه إن شاع 
زرف 


قال أو سوق** تعن انيم لة تخريق التوني: 
7 طن هو زيادة كنا لو صبغه بحمرة. وهلذا أختلافٌ عرفي وزمانٍ» 
فإِنَ الناسَ في زمن أبي حنيفة لم يكونوا يلبسون الثيابَ السودٌ لخساستهاء 


)1١(‏ في (ب): (شرح المختلف). 

إف4 برفيرفضة” 

(6) «المبسوط» 295/١١‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ 75-517 ود«الهداية» 56/5" 
55”ء و«البحر الرائق» 8/ .١151-١5٠‏ 

(4) في (ب): (قيمة). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص9١١.‏ و«الكتاب» .١197/5‏ و«المبسوط» 285/١١‏ 
و«الهداية» »”5١/5‏ و«الاختيار» 9/7/. و«درر الحكام» 5 

(5) «المبسوط» 85/١١‏ » و«بدائع الصنائع» /ا/ 559؟,. و«الهداية» 275١/5‏ و«الاختيار») 
“ا ولاء و«درر الحكام» 515/75. 


ب 


وفي زمنهما صار السوادٌ شعارًا للدولة العباسية» فصار السوادُ من أشرف 
الملابس وأنفسها حتئ قيل في ذلك: كيف لا يشرفٌ السوادٌ وقد صار 
شعارًا على بني العباس؟ فلم يكن الخلافُ مبئيًا على الدليل» والتنبية 
علئ ذلك من الزوائد فيهما”". 
قال: ( ولو صبغه أحمرٌ أو لت سويقه بسمن فإِنْ شاء أخذهما 
ورد ما زاد الصبغ والسمن فيهما أو ضمَّنه قيمةٌ ثوب 
أبيضٌ ومثل السويق وسلمهما ). 
لآق قاس الكفيا ر برها 0 التعاقين علو :ها رقنا نعو قبا ار وفيا يك 
الثوب صاحبٌ الأصل فكان الخيار له وإنمّا وجب”" مثل الستويو ‏ 


َ 


لأنّه مثلي» وقيل : تجب قيمُته بناءً علو أنه يتغيرٌ بالقلي إِلَّا أ ن التفاوت 
قليل فلم يخرجه عن كونه مثليًا”*». 
قال: ( ولو أطعمّ المالكُ ما غصبّه منه ولم يعلمه نبرئه عنه). 


إذا أطعمَ الغاصبٌ الطعامٌ المغصوب مالكه ولم يعلم أنه (ملكه)”* بَرِئ 
عن الضمان عندنا"". 


5١/5 و«الهداية»‎ 285/١١ «مختصر الطحاوي») ص١١-١7١» و«المبسوط»‎ )١( 
./4 /7 و«الاختيار»‎ 

(0) في (ب): (ضمنه). 

() السويق: طعام يعمل من الحنطة والشعير معروف. 
«المصباح المنير) ص178١»‏ و«مختار الصحاح» ص595. 

(5) «مختصر الطحاوي») ص9١١-١١١.,‏ و«الكتاب» 7/ 1937» و«المبسوط» )84/١١‏ 
و«الهداية» 5/ "١‏ و«الاختيار» ”/ هلاء و«درر الحكام» 5557/17. 

(4) فى (ب): (يملكه). 

)0( «المبسوط» 0 و«بدائع الصنائع» اا 7 ااا تا 


سس ملكتا فصب ل افا للب 05 


وقال الشافعية”'2 كه: عليه ضمانه وعلئ هذا لو غصب ثويّه فألبسه 
المالكَ فلبسه حتئ يُخْرقَ وله أنَّ سبب الضمان قائمٌ وهو الغصبٌ فلا يبرأ 
عنه إِلّا بالأداء أو بالإبراء من المالكِ ولم يوجدْ واحدٌ منهما. 

ولنا”"': أنَّه أنتقض سببُ الضمان بالردٌ على المالكِ (فكأنه)"" لم 

قال: ( ولا يضمنه زوائد المغخصوب مطلمًا إل بالتعدي 


زوائدٌ المغصوب أمانةٌ في يد الغاصبء ومعنى الإطلاقٍ أنه سواءٌ 
كانت الزيادةٌ متصلة كالسمن والجمالٍء أو منفصلة كالولدٍ (والثمرة 
والصوفي)”* واللبن إذا تلفت من غير تعد من الغاصب لا يضمنهاء وإِن 
تعدئ فيها بأن أتلفه أو أكله أو ذبحه أو باعه وسلمه أو طلبها مالكها 
فمنعه إياها ضمنها””. 

وقال الشافعئ”" كذله: عليه الضمانٌ مطلقًا لوجود حدّ الخغصب 
وهو إِثْباتٌ اليد العاديةٍ على مالٍ الغير بغير رضاه علئ ما مرّء وصار 


)001 «الأم» "/ 766,ء و«الوجيز» »790١ /١‏ و١حلية‏ العلماء» 8/ 56 7» و«التنبيه) ص5١١.‏ 

(؟) «المبسوط» 2٠١١-9484/١١‏ و«ابدائع الصنائع» اا ا 

2 في (ب): (فكان كأن). 

(8) طمس فى الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

)2( (مختمر الطجاري» ص/7١١ء‏ و«الكتاب» ؟/ »140-١985‏ و«المبسوط» -604/١١‏ 
وه و«الهداية» 5/ 57" و«الاختيار» "/ 24٠‏ و«درر الحكام» ؟7717//7. و«عقود 
الجواهر» ”7/ »6٠‏ و«البحر الرائق» 178-117//8. 

(5) «الوجيز» »,35١767/١‏ و«حلية العلماء» 2775/0 و«روضة الطالبين» 5/ 2١70‏ و«غاية 
البيان) ص7١5؟.‏ 


هه ب 


كولدٍ الظبية المخُرّجَةِ من الحرم إذا ولدت في يده فإنها مضمونةٌ عليه. 

ولنا”"2: أنّ الغصب لم يوجد فإنه إثباتُ اليد علئ مال الغير علئ 
وجهٍ يزيل يد المالكِ بفعلٍ في المحل يفوت به شية كان ثابنًا للمالك 
فيه أو ما يقومُ مقامّ التفويتٍ كالامتناع من الردّ بعد طلب صاحب الحقٌّ 
لما بيناه» وإذا لم يوجدْ غصبٌُ الزوائد بهذا التفسير لا يجبُ الضمانٌ 
لاستحالة ثبوتٍ الحكم من غير ثبوت السبب؛ لأن يدَ المالكِ لم تكن 
ثابتة على الزوائد فتزالٌ بالغصب وملك المالكِ ثابتٌ فيه فإذا تعدئ فيها 
ضمنٌ كما يضمن الأمانات» وأما ولد الظبيةِ فإِنْ هلكث قبل التمكن من 
الإرسال فلا ضمانَ لعدم المنع» وأما إذا تمكن من الإرسالٍ وامتنع منه 
فُهلكَ ضمن؛ لوجود المنع بعد طلب صاحب الحقّ وهو الشرع. 

(و)”'؟ قال صاحبُ «الهداية »20: وعليا هذا أكثر مشايخنا ولو أطلق 
الجواب فهو ضمان جناية» ولهذا يتكررٌ بتكررها ويجبٌ بالإعانة 
والإشارة» فلأن يجيب بما هو فوقه وهو إثبات اليد علئ مستحق الأمن 
أولا وأحرىئ: 

قال: ( ولا المنافع أستوفاها أو عمّلها ). 

منافع المغصوب غيرٌ مضمونةٍ عندنا سواءٌ صرفها إل نفسه أو عطلها 
على المالك©. 
)١(‏ «الكتاب» ”/ .١90-١95‏ و«المبسوط) .06-65/١١‏ و«(الهداية») 2”88/54 

و«الاختيار» "ا/ ١‏ و«درر الحكام» 7571//7. 
(0) من (ب). 
(9) «الهداية» 5/5". 


(4) «مختصر الطحاوي») ص7١١-8١١21‏ و«الكتاب» 7/ 1946». و«المبسوط» ١١/4لاء‏ 
و«الهداية» 5/ 55"١-ه56”ا,‏ و«الاختيار» ”/ .48٠١‏ و«درر الحكام» ؟70117//75. 


سس تاب لصب ببيبييب إ يبيب يبيبح 07 


وقال الشافعيئ”" كته: هي مضمونةٌ في الحالين؛ لأنَّ المنافعَ جاريةٌ 
تسر الأاعيان؟ لأنّها تَفمق بالعقوذ (وقن)""؟ أثبت يذه الحادية: عليها 
كان إثناك اللاغاي الغصوب تفقوا العافت المحستشفة اللزالت عليه 
فيكون إثبات اليد علئ مال الغير -أعني المنافعَ الملحقةً بالأعيان- بصفةٍ 
التعدي قائمًا فيضمن”". 

ولنا: أنَّ المنافع حصلت عل مِلْكِ الغاصبء لأنها لم تحلت في ايد 
المالك؛ لأنها أعراضٌ لا تبقئ فيملكها دفعًا لحاجته والإنسانُ لا يضمن 
ملك شه علق أله للا يق حصت المناقع وإداذقهاء لأنه لا بقاء لها؛ 
ولأنَّ ضمانَ العدوانٍ يستدعي المماثلة ولم يضمن بمنافع مثلها إجماعًا 
فبالأولئ أن لا يضمن بجواهر الأثمان لعدم المماثلة بين العرض”“' 
والجوهر””'. وهي غيرٌ متقومةٍ في نفسها وتقومُها ضروريّ بواسطة العقد 
إل أنه إذا أنتقص ينا اتفال وين ان النقصان لاستهلاكه بعض 


أجزاء العيه0". 


)١(‏ «الوجيز» »75١5/١‏ و١«حلية‏ العلماء» ه/ .»7١١‏ و«روضة الطالبين» 2١6١/5‏ و«غاية 
البيان» ص١١١.‏ 

0) فى (ب): (ولو). 

زفرة «المبسوط» 005 ولدالهداية» 58-755/5”. و«الاختيار» #"/ 4٠‏ و«درر 
الحكام» 7 

(5) العرض هو ما يقوم بغيره وهو ضد الجوهر 
«المعجم الوسيط72/ 045 مادة عرض. 

(5) الجوهر هو ما يقوم بنفسه . «المعجم الوسيط» ١54/١١‏ مادة جوهر. 

(5) «المبسوط» ١١/شلاء‏ و«الهداية4» 5860-155/5". و«الاختيار) "/ 24٠١‏ و«درر 
الحكام» 7717//7. 


هم ب 


قال: ( والزيادةٌ المتصلةٌ لا تضمن بالبيع والتسليم ). 

الغاصبٌ إذا غصب عبدًا فزاد عنده زيادةً متصلةً كالسمن والجمال ثم 
باعه الغاصبٌ وسلمه إلى المشتري. ظ 

قال أبو حنيفة”'' كلله: لا يضمنٌ الزيادةً. 

وقالا”'': يضمنها؛ لأنه فوّتَ على المالكِ مكنة الأستردادٍ بواسطة 
البيع والتسليم وهو سببٌ آخر للضمان غيرٌ نفس الغصب؛ لأن مكنة 
الأسترداد كانت موجودةٌ للمالك إلى حين التسليم بعد البيع» فإذا فوت 
المكنة ضمنَ كالغاصب من الغاصب؛ لأنه يفرّتُ مكنة الأسترداد وصار 
كالزيادة المنفصلة. 

وله(" : أنَّ مكنة الاستردادٍ إنما تنعقدٌُ سببًا للضمان في محل يتصور 
ورودٌ الغصب عليه وهلذا المحلّ مغصوبٌء وغصبٌُ المخصوب تحصيل 
الحاصلء, ألا ترئ أنَّ أستخدامَ العبد بعد غصبه لا يعد غصبًا وإِنْ كان 
في الأبتداء غصبّاء فلم يكن هذا التفويتٌ ملحمًا بالغصب فلم يكن سببًا 
للضمان بخلاف المنفصلة؛ لأنه سلمها وباعها قصدًا فصار غاصبًا لها 
بتفويت مكنةٍ الأستردادء ولأن سببَ الضمان إخراجٌ المحلّ من أنْ يكون 
منتفعًا به في حقّ المالك ولم يوجد؛ لأن الزيادةً المتصلةً ما كان منتفعًا 
بها في حقٌّ المالك لعدم يده عليها”". 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 1/ 2777 و«وسائل الأسلاف» ص ١/1-7/اء‏ و«درر الحكام» 
7//ا"؟”, و«البحر الرائق» 8/ .١76‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

() «الكتاس» ”/ ,»١90-١95‏ و«المبسوط» /١١‏ 50» و«الهداية» 5/ ”257 و«الاختيار» 
*/ ٠8ىء‏ و«درر الحكام» 551//7. 


سحتب اقب 7)-”-ب-”- ب 07# 


قال: ( ويضمئنٌ ما نقصث الجاريةٌ بالولادة إلا إن يفى الولدٌ 
بحبره فسقطه ). 


رجلٌ غصب جارية فولدت”' عنده ونقصث بالولادة”' فهو في ضمان 
الغاصب فإِنْ كان في قيمةٍ الولد وفاءٌ جر النتقصانُ بالولد وسقظ ضمائه عن 
الغاصب» وهذا أستحسانء وإِنْ لم يف بذلك لم يُجِبرُْ بقدره وضمن 
الا 0 

وقال زفر”' والشافعي”؟: لا يسقط ضمانه ولا يتجبّرٌ النقصانَ بالولد 
وهو القيامنٌ؛ لأنَّ النقصانَ حصل في ضمانه حقيقة وهو قائم» فلابد من 
الجبر والولد لا يصلحٌ جابرًا؛ لأنَّ الفائت مِلْكه والولدُ مِلْكه وملكّه 
لذ بجر بلع 

(و)0"؟ ونه الاسدنان أن الولد تحصل تالولادة (وكتلك)" النقصان 
فاتحد سببٌ النقصان والزيادة فامتنع ظهورٌ النقصان. 

قولهٌ: (بأنَّ مِلْكّه لا يُجبِرٌ بملكه) قلنا نحن يِسْعَى لمنع ظهورٍ 
النقصان)”*" فلم نحتخ إلى الجبر. 


)١(‏ في (ب): (فحبلت). 

0) فى (ب): (فى الولادة). 

فى فصر الطحاوي» ص86١اء‏ ود«الكتاب» .١48/7”‏ و«المبسوط» 2.08/١١‏ 
و«الهداية» 5/ 5" و«الاختيار» #ا/ .8٠‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 1/ 785» و«وسائل الأسلاف» ص١8".‏ 

(0) «الوجيز» ١/5١7ء‏ و«حلية العلماء» 771//6» و«روضة الطالبين» 5/ .١867‏ 

(5) من (ب). 

0) في (ب): (وكذا). 

(4) ساقط من (ب). 


مل 


قال: ( ولو حبلث فردّها فماتث في نفاسها فعليه قيمتّها يوم 
العلوق. وقالا: نقصان الحبّل في الأصحٌ ). 

إذا غصب جارية فزنا بها هو أو غيرٌه فحبلتُ عنده ثم ردَّها إلى مولاها 
فماتث عنده في نفاسها يضمن الغاصبٌ قيمتهًا يوم علقت عند أبي حنيفة”"". 

وقالا”'': لا يضمنٌ”' شيئًاء ذكره في «المختلف)”": والصحيح 
ما ذكره قاضي خان أنَّ عليه ضمانَ نقصان الحبّل عندهما. 

1 حصل التلفٌ بسبب /١ب/‏ وُجِدَ عند المالك وهو الولادةٌ 
فلا يضمن العاصك عمق اشترئ جارية فوجدذها جاملة فولدت وفاتثك 
في نفاسها أنه رجع بنقصان الحَبلٍ دون الثمن”*“» وكذا لو حُمَّتْ فردّها 
فماتتُ عند المالكِ يضمن النقصان”*؟: أو زنتٌ عند الغاصب فردّها 
فجُلدت فماتث بالجلي”*'» وله أنه غصبها فارغةً عن سبب الهلاك 
وردّهاء مشغولة به فلم يصحٌ الردٌّء إذ الردٌ نقضٌ الأخذٍ وأنه يستدعي 
أتحادٌ الصفة في حالتي الأخذٍ والردّء كما لو جنثُ عند الغاصب فردَّها 
على المالكِ فُقتِلتْ في يده بتلك الجناية قصاصًا فإنه يرجعٌ على 
الغاصب بقيمتها”*'»: وهلذا لأن الحبَّلُ سببٌ لانفصال الولدٍ الذي 
هو سببٌ توارث الآلام التي هي سببٌ الموت بخلاف ما أستشهدا به 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص8١١»‏ و«المبسوط» »1١1//١١‏ و«بدائع الصنائع» /1/ 01؟1- 

5 » و«الهداية» 755/5 و«فتاوئ قاضيخان» “/ 7”086. و«درر الحكام» 

0070/7 
(؟) في (ب): (ضمان). 

.3355/# 5 


(8) «المبسوط)» ١١/لا١٠8-1١٠.»‏ و«بدائع الصنائع» /ا/ “ه7605-7. و«فتاوئ 
قاضيخان» "/ 566. 


س تب لقب بلبيببيبيإ ب92ابيبي# 47 


أما المرض فلعجز الطبيعةٍ عن دفع أثرٍ الحمى المتوالية وذلك غيّر حاصل 
بالحبن الأرلى: الى اقيق تنو العا ييا انها د سوعط لذ سهاو رات 
الجَلدٌ فإن المشروعَ ضربٌ غيرٌ متلف. ومسألةٌ البيع ممنوعةٌ والمذكورٌ في 
والمدلت 07> أن الغاصبّ لا يضمنٌ شيئًا عندهما؛ لأنها تعيبث في يد 
الكاضنية: الجيل فلك رذها وولةث :راق الحيث فال السيان»: والشاين 
حصل في يد المالك فلا يضمنٌ به الغاصبٌ. 

والصحيحٌ ما ذكره قاضي خان”"؛ لأنَّ التلت”” حصل بالنفاس» 
والنفامسُ بسبب الولادةٍ والولادةٌ بسبب الحبل فلم يصحٌ؛ لأنَّ الخصبّ 
زال بالولادةٍ مع أنه باق ببقاء أثره» والإشارةٌ إلى الصحيح من الزوائد 


(والله أعلم)”". 


5 همك 9 همك 5< هماقل 


. 1375/98 1 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» ”/ 5060. 
(9) في (ب»: (المتلف). 

(5) من (ب). 


سس كتاب الوديعة بل - 40# 
كتابُ الوديعة”"' 


اشتقاقٌ الوديعة من الودع”©: وهو التركُء ومنه دع هلذا. أي: أتركه 
ومنه الموادعةٌ في الحرب تركهاء وقال كَكلِِ: ١‏ لينتهينٌ أقوامٌ عن وَدَعَهِم 
الجماعاتٍ أو ليُختمنّ علئ قلوبهم ثم ليُكتبنّ من الغافلين 7" ويجوز أنْ 
يكون هن الحفظ )0 قال كلِ: «استودع الله ديتتك وأمائتك )” أي 
أستحفظ الله. أي : ل 0 
كل من المعنيين فإنها تترك عند المودع لأجل الحفظ (ولهاذا أَنتحِبَ لها 
ذوو الأمانةٍ والديانة)”"', وهي مشروعةٌ عل وجه الأمانة دون الغرامة» 
قال عله : «ليس على المستودع غير المغل”* عنما ولا على المستعير 
غير المع ميان 004 ويديت صريحًا ودلالةَ» فالصريحٌ أن تقول: 


(1) وجه المناسبة بين الكتابين من حيث إن المودع إذا خالف أو تعدئ يكون كالغاصب 
في وجوب الضمان والوثم. 

(5) والوديعة لغة: واحدة الودائع» يقال: أودّعه مالا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنله. 
«المصباح المنيرةء ص27”88 و«مختار الصحاح» ص 2575 و«المعجم الوسيط» 
٠0757‏ مادة (ودع) 

(6) رواه مسلم (850) من حديث ابن عمرهء وأبي هريرة. (4) من (ب). 

(0) رواه الترمذي (75857)» والنسائى فى «الكبرئ» 270٠/0‏ وأحمد فى «مسئده» 
4 من حديك أبن عمن: وقال الترمدق؛ حديث غريب من هذا الوح وفك رو 
من غير هنذا الوجه. 

)١(‏ من (ب): (منك). 0») ساقط من (ب). 

(4) المغل: من الإغلال: الخيانة» وقيل: المغل ههنا المستغل» وأراد به القابض. 
«غريب الحديث» للهروي »١149/١‏ و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 7/ 81". 

(9) رواه الدارقطني 4١/7‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وروي موقوقًا 
على شريح رواه الدارقطني والبيهقي 9١/1‏ وقال: وهو المحفوظ. 


(أودعتّك)27 فيقول الآخرٌ : قبلتٌ. فيلزمه اللحفظء والدلالة أن يضعه عنذه 
أؤقول: هزه وولعة فييكت الآخرٌ صار مودعًا حتيل لو غات المالك 
ثم غاب (الآخرٌ وضاع”" ضَمِنَ؛ لأنّ ذلك إيداعٌ وقبولٌ عرقاء 
والإيجات وحده كافي في حقّ الأمانة حتىل لو قال للغاصب: أودعتك 
المغصوبّ بدلٌ عن الضمان من غير قبولٍ لأن كونَ المال أمانة حكمٌ 
مختص برب المال فيثبت به وحده» وأما وجوت الحفظ فيلزم المودع 
فلايذ من 'قبوله: صَرِيكًا أو ولا 

قال: ( من (استودع)”*) كان أميئًا ). 

الأمانةٌ قبِض الشيء لا علي وجه البدل والوثيقة» فالبدل كالمقبوض 
علئ سوم الشراء والبيع الفاسدٍء والوثيقة كقبض الرهن فإنه مقبوض علئ 
ونه الوثيقة»: والوديعة أمانة (إن)”؟ شلكت من 'غير تعد فلا ضفان: لما 
رويناء ولاستلزام الضمانٍ سد باب الأستيداع خوفا من الغرامة مع شدة 
الحاجة إليهء فشرعَ أمانةً لتلّا تتعطل المصالحٌ المتعلقةٌ به'"". 


)١(‏ في (ب): (ودعتك). 

(0) طمس بالأصل» والمثبت من (ب). و(ج). 

(0) «فتاوئ قاضيخان») ”2759/7 و«شرح فتح القدير» 2585/48 و«البحر الرائق» 
/ا/ ثالالاء و«حاشية ابن عابدين» 0/ 5517-551. 

هع في (ب): (نستودع). 

(0) في (ب): (إذا). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص58١15١2‏ و«الكتاب» 2١95/7‏ و«المبسوط» 2٠١9/١١‏ 
و«الهداية» #ا/ 25٠‏ و«الاختيار» #/ لا"ا. و«البحر الرائق» ا/ لال271/5-11 
و«حاشية ابن عابدين» 7/0 557. 


صسح كتاب «وبيس سبيباايييييييب 0 


قال: ( فيحفظها بنفسه ومن في عيالهِ وتعتبر المساكنةٌ فقدها 
وحدها. وقيل: مع النفقة ). 

قال صاحبٌ”'" «الينابيع »” : المرادُ بمن في العيال من هو ساكنٌ معهء 

وتجري عليه نفقئّه من أجيره وغلامه وامرأته وولده وغيرهم» ويدخل فيه 

العبدٌ المأذونُ له الذي مالّه في يدهء والشريكٌ المفاوضٌ””" وشريكُ 


مه 


العنان”»» وإن لم يكونوا في عياله» ويشترط في الأجير أنْ يكونٌ أجيرَ 
مشاهرة'” وطعامّه وكسوتّه على المستأجرء وأجيرٌ المياومة'' ليس من 
عياله. 

وذكر الحسامٌ كانه في «الواقعات» أمرأةً أودعثٌ وديعة فدفعتها إلى 
زوجها لا يضمن وإن لم يكن الزوجُ في عيالها؛ لأنَّ العبرةً في هذا 
البات للمساكنة دون التفقة» آلا ترئ أن الأين:إذا كان معهنما ساكنا 


)١(‏ هو شمس الأئمة إسماعيل بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم. البيهقي. 
كان إمامّاء جليلاء عارفًا بالفقه. صنّف في المذهب كتايًا سماه «الشامل»؛ جمع فيه 
مسائل وفتاوئ» تتضمن كتاب «المبسوط». و«الزيادات»» وهو كتاب مفيد» وله فى 
أصول الفقه كتاب «الينابيع» وهو كثير الفوائد. ْ 
انظر ترجمته فى : «الجواهر المضية» /١‏ 273994-78 و«الطبقات السنية») ص هل9١.‏ 

(؟) «الينابيع» ١‏ : 

© الشريك المفاوض: يقال تفاوض الشريكان فى المال فيه أجمع. «معجم الصحاح" / 
8717 مادة فوضء» و«القاموس المحيط» / 086 مادة فوض. 

(4) شريك العنان: شركة العنان أن يشتركان فيل شئع خاص دون سائر أموالهما. 
«مختار الصحاح»/ 5١7‏ مادة عنن» و«المصباح المنير» /701 مادة عنن. 

(6) المشاهرة: من الشهرة» وشاهره مشاهرة عامله بالشهر. 
«مختار الصحاح» ص7١27‏ و«المعجم الوسيط» .498/١‏ مادة (شهر). 

(3) المياومة: عامله أو أستأجره باليوم. 
«مختار الصحاح» ص557», و«المعجم الوسيط» ؟//1ا5* .١‏ مادة (ويم). 


اا يس سيا 


وليس في عيالهما فخرجا من المنزلٍ وتركا المنزل على الأبن لا يضمنان» 
وهلذا دليلٌ علئ أنَّ العبرة للمساكنة وإِنْ لم تجر عليه النفقةٌ» وذلك لأنه التزم 
حفظها بمثل ما يحفظ به مالّه وذلك بيده وحرزهء أما الحرزٌ فالدارٌ والمنزلٌ 
وَالْحَانوث”'" ملكا كان أو مستاجرًا أو مستعاراء وأمًا الب فيده ويد زوحته 
و(يدُ)”' أمتِه وعبده وأجيره الخاص ووليه الكبير إذا كان في العيال» ولأنَّ 
المودع راض بذلك لأنه يعلم أن أستصحاب الوديعةٍ معه دائمًا مع الأشتغال 
بحوائجه والخروج لمعاشهٍ وأداءِ فرائضه غيرٌ متيسرٍء فلا بنَّ من الترك في 
تكله امعد من هو اف عيالة»فكان متزوركا +“ ولهاذا لو نواه :عن :ذلك 
لايش نهية" ا واععار المشاكة والتفقة من الزواقل: 

قال: (فإن حفظها بغيرهم ضمن /// إلا لخوفف غرقٍ 

أما أنَّ الحفظ بغير من في العيال موجبٌ للضمان إذا تلف فلأن رب 
المالِ لم يرضٌ بحفظ غيرهء إذ النامنُ يتفاوتون في (الأمانات)”* 2 وأما 
الأستثناءٌ فإذا وقع في داره حريقٌ أو كان في سفينةٍ فخاف الغرقٌ فسلّم 
الوديعةَ إلى جاره أو سفينةٍ أخرئ لم يضمن؛ لأنه تعيّن ذلك طريقًا إلى 
الحفظ في مثل هذه الحالة فيكون مَرْضيًا للمالكِ ولا يقبل منه (ذلك)'*) 


)١(‏ الحانوت: دكان البائع» والحانة البيت الذي يباع فيه الخمر. 
«مختار الصحاح» ص98١.‏ مادة (حين)»؛ و«المصباح المنئير؛ ص/91. مادة (حانوت). 
(0) من (ب). 
(6) «المبسوط)» 21١١-1١١9 /١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ا؟”-958”. و«الهداية» 
“/ ٠75ء‏ و«البحر الرائق» /ا/ 71/5. 
(5) في (ب): (الأمانة). 
(0) من (ب). 


حطس كتاب الوديعة 


0 5 5 ا 7 . +سم2١1‏ 5 8 2 
إلا ببينةِ؛ لأنه يدعي وجودٌَ ضرورة (مسقطة)"'' للضمان بعد تحقق السبب 


فصار كدعوى الإذنٍ في الإيداع» روي ذلك عن أبي يوسف”" كأنه. 


قال: ( وإن نهاه عن التسليم إلى واحد منهم ولا بدَّ له منه لم 


يعتبر ). 
هكذا ذكره في «الجامع العتقير ا " وإطلاقٌ القدوري”؟؟ محمولٌ عليه 
ومقيد يه وهذا كما إذا أودعه دابةً ذ فسلمها إلىل غلامه وقد نهاه عر' عن التسليم 


إليه وكذا إذا كانت الوديعة مما يحفظها النساء فنهاه عن التسليم إلى 
(امرأته)”” فخالف لم يضمن؛ لأنه لا يمكنه إقامةٌ العمل مع مراعاةٍ هذا 
الشرطء فلم يكن نهيّه مقيدًا فيلغرء وذ كان لفامقة بد عنمن لأن 
الشرط مفيد فإنّ من العيالٍ من لا يُوْتَمنُ على المال وقد أمكن العمل مع 
أعتبار الشرط فيعتبر”'"» وقد قيدتٌ هاهنا ما أطلقه القدوريُ”" تحصيلًا 
لفائدة التقييد وهو من الزوائد. 
قال: ( أو أمره بالحفظ في بيتٍ من داره فحفظ في بيتٍ آخر 
منها مساويةٍ لم يضمن بخلاف المخالفة في الدار). 


)١(‏ في (ب): (مسقط). 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص 55١ء‏ و«الكتاب» 7/ 2191-١957‏ و«المبسوط» 2٠١9/١١‏ 
و«الهداية» */ 2514٠‏ و«الاختيار» */ 277 و«فتح القدير» 8/ 580» و«البحر الرائق» 
/ا/ 707/5-737. وه«حاشية ابن عابدين» 7/0 577. 

.451-5"٠١ ص‎ 0 

(5) «الكتاب» 7/75 95١-ل9ا19.‏ 

(5) في (ب): (امرأة). 

(5) «مختصر الطحاوئ»/ »١55‏ و«المبسوط» .٠١9/١١‏ و«الهداية» 52٠/٠‏ 

. ١91-1١95795 الكتاب‎ 0 


أما الأول فلأن الشرط غيرٌ مفيدٍ لأن البيتين في دار واحدةٍ لا يتفاوتان 
في الحرزء (وأما الثاني وهو آختلافٌ الدار فالشرظ مفيدٌ لأنهما يتفاوتان في 
الحرز)”'' ولو كان التفاوثٌ بين البيتين ظاهرًا بأنْ كانت الدارٌ التي فيها 
البيتان عظيمةً» وكان البيتٌ المنهئُ عن الحفظ فيه مشتملًا على عورة 
ظاهرةٍ فإن الشرط يصحٌ وينزل ذلك منزلة دارين» ولهاذا شرط في المتن 
وؤلة لفظ المبنا واف يي 

قال: ( فإن خلطها بجنسها حتل لا ته تتميرّ فهو ضامنٌ وقالا: 

يشاركه إن شاء ). 

الخلط عليل وجوو أربعة: 

أحدها: خلظ الجنس بالجنس كالحنطة بالحنطةٍ والشعيرٍ بالشعيرٍ 
والدراهم البيض بالبيض والتوه السو 

والثاني : خلظ الجنس بغيره كالحنطة بالشعيرٍ والخل بالزيتِ 
ذلك60», 

والثالثُ: خلظ (المائع بجنسه””. 
)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) «ممختصر الطحاوي» ص ١١5‏ » و«الكتاب» 7/17 195-/191», و«المبسوط» 2١5١/١١‏ 

و«الهداية» / 57 7اء و«الاختيار» / 70 و«درر الحكام» 2757/7 و«احاشية ابن 

عابدين» 8/ 10/7". 


5 «الكتاب» 7/59 5ة١-لاوكق‏ و«بدائع الصنائع» كره*”". و«الهداية» "ا/ 2551-185٠‏ 
و«البحر الرائق» /1/ 717/5. 

(4) «الكتاب» ؟91//7١»‏ و«الميسوط) 2١١١-1١١١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» كرف 
و«الهداية» / »7551-75٠‏ و«البحر الرائق» /ا/ 775. 

(5) «الكتاب» .١97/5‏ وه«بدائع الصنائع» كره*”. ودالهذاية» #"/ 2551١-75٠‏ 
و«الاختيار» "/ 1”7-#, و«البحر الرائق» /1/ 77/5. 


حسس كتاب لوبيي<95|بيبيبيبياب2بيبيبيحي# 0 


والرابع : 0 

فعيك أبن حي 4: الخلظ أستهلاكٌ في الوجوه كلّها فيضمنها 
ينقطع حل المودع عنها. وعطلهها»: لح لحرن ارم الثاني ؛ 
لكونه أستهلاكًا صورةً ومعنئ. وعندهما”": في الوجه الأولٍ وهو 
المذكورٌ في المتن إِنْ شاء شركّه فيه وإِنْ شاء ضمنه؛ لأنه إِنْ أمتنع 
وصولُه إلئ عين حقّه صورة فقد أمكنه ذلك معني بواسطة القسمةٍ فلم 
يكن أستهلاكًا من كل وجه فيتخير. 

وله”” : أنه أستهلاكٌ من كلّ وجهٍ لتعذرٍ الوصولٍ إلئ عين حقّه والقسمةٌ 
25 ا 

وأما الوجهُ الثالتُ فعند أبي يوسف”"" كله بجعل الأقلّ تبعًا للأكثر 
أعقبارا اللعالك: وعنت عير" كلد اهو شركة يكن حال ولو آذات 
الدراهمَ والدنانيرٌ وخلطها (فهي)”*' من (الوجو”" الثالث؛ لأنه صار 
مائعًا بالإذابة» ولو أبرأ المودعٌ الخالظ برئ عن الضمان مطلقًا عند أبي 
حنيفة”” كأله؛ لأنَّ حمّه في (الدين) وقد سقط بالإبراء» وعندهما"" 
يسقظ أختيارٌ الضمان بالإبراء فتتعين الشركة في المخلوط. وأما الوجة 
الرابع فيوجب أنقطاعَ حقٌ المالك إلى الضمان بالإجماع لكونه أستهلاكًا 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) «الكتاب» ”//ا9١.‏ و«بدائع الصنائع» كره*”. و«الهداية» «"/ ,.751١-75٠‏ 
و«البحر الرائق» /77/5/1. 

© «الكتاب» 5/لاوكاء و«بدائع الصنائع» كلره**”. ود«الهداية» #/ 2551-175٠‏ 
و«البحر الرائق» /5/1/ااء و«درر الحكام» ,. 

(:) في (ب): (فهو). 

(0) في (ب): (الوجوه). 


من كل وجهٍ لتعذر (التمييز)”'' باعتبار أختلاف الجنس. 

قال صاحبٌ «الهداية206: ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعيرٍ في 
الصحيح ؛ لأنَّ أحدهما لا يخلو من حباتٍ الآخر ا المي و الي 

قال: ( وإن أختلطت بغير صنعةٍ كان شريكًا ). 

هذا بالاتفاق» لأنه لا صُنْعَ له فيه فلم يكن متعديًا فانتف سببُ 
الفعنال 1 :. 

قال: ( وإن أنفق بعضّها ورد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميعَ 

أو رفع بعضهًا فأنفقه ثم هلك الباقي ضمنوه بقدره ). 

أمَا"المسالة الأول + فلآنها (اتمينيك)9©© الؤديعة بخلط ماله يمال غيره 
عليل ما قدّمناه9". 

وأما:'الكانية: اققال ارت 7 


() في (ب): (القسمة). 

.751١/# )0 

©" «الكتاب» ”//ا9١.‏ و«المبسوط» 2٠٠١/١١‏ و«الهداية» 2,.551١-755٠/#‏ 
و«الاختيار» /٠”‏ 9-3 و«درر الحكام» 757/7؛ واحاشية ابن عابدين» 0/ 559. 

(5) «المبسوط» /١١‏ ١١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» 5/ >””. و«فتاوئ قاضيخان» */ الالال 
و«البحر الرائق» /7/5/1؟. 

() في (ب): (استهلاك). 

(؟) «الكتاب» .١48/7”‏ و«المبسوط» ١١/١١1١ء2‏ و«الهداية» 7/7 ١755ء.‏ و«الاختيار» 
رةه و١فتح‏ القدير؛ 2589/8 و«درر الحكام» ؟'/ 755-756 و(«حاشية ابن 
عابدين» 559/06. 

0) هو الإمام العلّامة» فقيه الأندلس» أبو مروانء عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن 
هارون بن جاهمة الصحابي عبّاس بن مرداس» السّلمي العباسي الأندلسي القرطبي 
المالكي. أحدّ الأعلام. ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة. 


صحس كتاب الوديعة 


قال عبد الملك (بن ماجشون27 من أصحاب مالك: إِنْ كانت مختومة 
لم يبرأ إِلّا بردّها إلئ رّبها وإِنْ أتلف بعضها ضمن (جميعهًا)'"'؛ لأنه متعدٍ 
في حلهاء ذكره في «الجواهر :7" وقال في «المعونة »”*) عن عبد الملك 
فيما إذا أنفق بعضّها ورد مثلّه أنه يضمن الجميعٌ؛ لأنه قد خرج عن 
الأفانة وان عععر تنا ذا عدفاء ووه إناماكلة لودل عنةه العيوان كنا 
لو جحدها ثم أعترف (و)© مشهورٍ المذهب أنه لا يضمنٌ إِلّا بقدر 
ما أنفق لأنَّ الذي أوجبّ عليه الضمان تعديه بالأخذ فإذا ردها فقد زال 
التعدي فسقط الضمانُ2©. 


قال: ( أو أودعها عند آخرّ فالأولٌ ضامن وخيراه ). 
إذا أودع المودع الوديعةً عند آخرّ قال أبو حنيفة”" كله الأول 


هو الضامن. 


كان كثير التصنيف له من الكتب «الواضحة» في عدة مجلدت» وكتاب «الجامع». 
وكتاب «فضائل الصحابة»» وكتاب «غريب الحديث»» وكتاب «تفسير الموطأ» وغيرها 
كثير. مات عبد الملك بن حبيب يوم السبت لأربع مضين من رمضان سنة ثمان وثلاثين 
بعلّة الحصئ» كأثه» ونقل آخر أنه مات في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 17/ ٠١1-1١١7‏ (2)1735 و«تذكرة الحفاظ» 
/٠‏ لالم "اه (065). وهمرآة الجنان» 2١77/7‏ و«شذرات الذهب» .4١0/7‏ 

(1) في (ب): (الماجشون). 0) في (ب): (جميعًا). 

(9) «عقد الجواهر الثمينة» ؟/ 5 الا. (5) «المعونة» 5/7" .١7١‏ 

)2( في (رب): (في). 

(5) «الكتاب» 2١98/7‏ و«الميسوط» ١١/١١١ء2‏ و«الهداية» .»551١/‏ و«الاختيار» 
؟/ 7# و«درر الحكام» 7/ 2755-1755 وهحاشية ابن عابدين» 559/06. 

60 «مختصر الطحاوي» ص55١-510١2»‏ و«المبسوط» ١77/١١‏ و«الهداية» / 27555 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 4لالاء و«بدائع الصنائع» 5378/5. 


_ 

وقالا”'': يتخير المالكُ في تضمين من شاء منهما / لاب/ لأن الأول 
ضامنٌ بدفعه إلى الثاني . والثاني ضامنٌ بقبضه وكلّ من ذينك الأمرين يُصرفُ 
في الوديعة بغير إذن المالكِ فيضمنان كمودع الغاصبء فإن ضمنّ الأول لم 
يرجِعْ وإن ضمن الثاني رجع على الأول؛ لكونه عاملًا له. 

وله أنَّ الأول لا يضمن بمجرد الدفع ما دامت الوديعةٌ بحضرته؛ 
لإمكان الحفظ بنفسه فإذا أفترقا ضمن بتركِ الحفظ الملتزم والثاني آخدٌ 
للمال من يدٍ أمينٍ وقد هلك في يده بغير صنعةٍ فلم يضمن كالقضّارٍ إذا 
دفع الثوبٌ إل أجيره فتخرق بدقه ضمن القصّارٌ دون الأجير”". 

قال: (أو طولب بها فحبسها ضمن ). 


صاحبٌ الوديعةٍ إذا طالب المودع بها (فحبسه)”" عنها وهو يقدر على 
تسليمها إليه ضمنها؛ لأنَّ الردّ واجبٌ على المودع بقوله تعالئ: < إن لله 
يمرم أن تُودُوأ لمتكت إِلج أَمَلِهَا © ذاسء: مه (وقوله)”؟ يكل : «أدٌ الأمانة إلى 
من أتتمّنك )”2 (فإذا)”"' طالبه بالوديعة فقد عزله عن الحفظ فإذا حبسها فقد 


2755 /" و«الهداية»‎ 2177/١١ «مختصر الطحاوي») ص55١-150» و«المبسوط»‎ )١( 
"58/5 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5لا و«بدائع الصنائع»‎ 

(؟) «مختصر الطحاوي») ص558١.‏ و«الكتاب» ؟98/7١».‏ و«المبسوط» -١١*/١١‏ 
14», ول«الهداية») "/ 27555 وه«فتاوئ قاضيخان» "/ 5لا" و«الاختيار» "/ “ا 
و«فتح القدير» 4/ 6 و«درر الحكام» 87 » و١حاشية‏ ابن عابدين» 5/ 51/7. 

() في (ب): (بحبسه). 

(4) في (ب): (بقوله). 

(5) رواه أبو داود (7010). والترمذي )١555(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الألباني برقم (77). 

() في (ب): (فلما). 
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أمسك مال غيره (بغيرٍ إذنه فيلزمه)”'' الضمانَ”". 

قال: (أو تعدئ ثم أزاله نزيل الضمان ). 

إذا تحت الموى فين الوحيدة بان عاج دداية فركنها ونوا لللتينه أو عبد 
فاستخدمه أو أودعها عند غيره ‏ ثم أزال التعدي وردّه إليل يده زال الضمانُ 
عندنا”"» وقال الشافعيئ”؟» يفه: لا يزول؛ لأنه لما ضُمِنَ بالتعدي أنْ يقع 
2-7 العقدٍ لوجودٍ المنافي فلا يبرأ إِلّا بالردٌ على المالك. 

ولنا©: أنَّ الأمرّ بالحفظ باق» لإطلاقه» وإنمًا أرتفع حكمٌ العقد 
لوجودٍ التعٌّديء فإذا أرتفع عاد حكمٌُ العقد لقيام الأمرٍ كما إذا أستأجره 
للحفظ شهرًا وترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقي فحصل الرد إلى 
اقب الماللف 7 : 

قال: (أو جحد ثم أعترف لم يزل المودعٌ ). 

إذا طولب بالوديعةٍ فجحد ضمنها؛ لأنه لما طالبه عزله عن الحفظ 
فصار بالإمساك غاصيًا مانعًا فيضمن, فإِنْ عاد إلى الأعتراف لم يبرأ من 
الضمان؛ لارتفاع حكم العقدٍ إذ المطالبةٌ دفعٌ من جهة المالك والجحودٌ 


)١(‏ في (ب): (بإذنه فلزمه). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص 2.١155‏ و«الكتاب» 2198/7 و«الهداية» "/ 251٠‏ و«درر 
الحكام» ؟/ 50”»ء وهحاشية ابن عابدين» 8/١/ا".‏ 

(5) «الكتاب» 148/7ء و«بدائع الصنائع» 5*”. و«الهداية» "5١/7‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» */ “لا و«الاختيار» "/ “3 

(4) «الوجيز» 486/١‏ و«حلية العلماء» ©8/ »1860-١45‏ و«التنبيه) ص 2١١١‏ و«اروضة 
الطالبين» 2791//6 واغاية البيان؛ ص/77؟. 

(0) «بدائع الصنائع» 5/ 25 وافتح القديرا 4/ 544» و«درر الحكام» /١‏ 560 545-1» 
و«حاشية ابن عابدين» 5597/6. 


ه06 ب 


فسحٌّ من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وأخذ (المتعاقدين)”" البيع 
فتم أرتفاعٌ حكم العقد فلا يعود"". 

قال: ( ومنعنا الضمان بالجحود في غيبةٍ المودع ). 

رجل سأل المودعَّ فقال: (ما حالٌ)”" وديعةٍ فلان عندك؛ فجحدهاء 
لم يضمن عدن . 


وقال زفر”*' كله : يضمن ؛ لأنه بالجحود فرّت يد المالك الثابتة على 
المال حكمًا فيضمن إذا هلك كالغاصبء وبيانة أنَّ يدَ المودع على المال 
حقيتة وتنا تكون بده يل المالف حكمًا باعترافه فبالجحود يرتفع. 


ع 


ولنا”*»: أنَّ المالكَ لم يعزله عن الحفظ صريحًا وأنه ظاهرٌ ولا دلالة 
لعدم المطالبةٍ (بالردٌ)”” فيكون عقدٌ الإيداع باقيّا فتكون يده الحكميةٌ قائمةٌ 
فلا يكون موجيًا الفيماة .: 


)١(‏ في (ب): (العاقدين). 

0) «الكتاب» .١98/”‏ و«المبسوط) 2١58/١١‏ و«الهداية» #/ 2757-551١‏ 
و«الاختيار»ء #/ ”ا و«الفتاوى الهندية» #/ ؟لا" «درر الحكام» 2555/15 
و«البحر الرائق» ل/ا/ لالا» و«حاشية ابن عابدين» 6/١/ا5.‏ 

فى (ب): (مال). 

05( «المبسوط» ١ل/لاال‏ و«بدائع الصنائع» كره**”, و«الهداية» "/ 7857ء و«فتاوى 
قاضيخان» ”/ الال و«الاختيار» 7/7" 

(05) من (ب). 

(5) «الميسوط» ١١//ا١١2‏ وابدائع الصناتع» 5/ 778. و«الهداية» / 757ء و«فتاوى 
قاضيخان» 9/ الال و«الاختيار» "/ "لا و«درر الحكام» 5577/7». و«البحر 
الرائق» /ا/ لالاا» و«حاشية ابن عابدين» 8/ ١لا5.‏ 
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قال: ( ولو تصرف فيها فربح يطيبه له وأمراه بالتصدقٌ به). 


لأبى يوسف"( كه أنه ضمن الوديعةً بالتصرفي فكان هذا ربحًا عمًا 
ضمن والمنهئٌ عنه ربح مالم يضمنء» فيكونُ هذا طيبًا له؛ لأنه ملكه. 
ولهما”'2: أنَّ عدم الملْكِ في إفادة الحنثِ فوق عدم الضمانٍ وهاهنا 
عدم المِلّك فبالأولئ أن (يضمنه)"'' مع التصدق بالربح الحاصل من 
مِلْكِ غيره» وهذا لأنَّ الحنّتٌ (ثابتٌ)70" عند عدم الضمان فيما أكتسبه 
بالمبيع قبل القبض؛ لأنه لم يكن في ضمانه حال الأكتساب مع قيام 
الملك» والطيبٌ يحصل بالملكِ والضمان جميعًا وينتفى بانتفائهماء 
وعدم ضمان الأصل (يستلزمُ)”* الحنّتٌ في الربح» فعدمٌ مِلْكِ الأصل 
أولى؛ لأنه إذا كان فى ضمان غير جاز أنْ يصير مِلْكّه بأداء الضمان 
مستندًا إل وقت وجوبه؛ فيكون ملكه منتفيّاء فيكون الربحخ حاصلا له 
من مِلكِ غيره من وجهٍ وقد وجب التصدق بهء فلأن يجب من (ربح)”*) 
0 5 0 م 
حاصل من ملك غيره من كل وجه أولئ"''. 
قال: ( ولا نمنعه من السفر بها فله ذلك مع (الأمن)”"' وعدم 
وه 9 إن 1 
النهي. وقالا : إنْ لم يمكنْ لها حمل ومؤنة ). 


)١(‏ «المبسوط» ١١/١١1ء‏ و«الهداية» 8/5”*”. و«الاختيار» "/ لا و«درر الحكام» 
7/ 5"*؟, ود«البحر الرائق» .١79/8‏ 

(0) في (ب): (يلزمه). (6) في (ب): (ظاهر). 

(5) في (ب): (استلزم). (4») في (ب): (من الربح). 

() «المبسوط» ١١/١١١ء‏ و«الهداية» 8/54" و«الاختيار» "/ الاء و«درر الحكام» 
؟/ 555,» و«البحر الرائق» /ا/ /741. 

0) في (ب): (الأمر). 


مل __ 


مذهب الشافعي”'' كلل أنَّ المودعَ ليس له أنّْ يسافرٌ بالوديعة؛ لأن 
رب المال وإِنْ أطلقّ الحفطّ فالعرف يقيده بالمتعارفٍ وهو الحفظ في 
المصرء وصار كما (لو)"") أستحفظه بأجرء ومذهبّهما”" جوارٌ ذلك إِنْ 
لم يكن للوديعةٍ حمل ومؤنةٌ والمنعٌ إن كان لها حمل ومؤنةٌ لهما أنه 
حصل النهيْ عن السفر دلالة؛ لأن المالكَ يلزمه أجرةٌ رد الوديعةٍ ولم 
يلتزمهاء والظاهرٌ عدم الرضا بهاء فكان الظاهرٌ نهيّه عن ذلك لتلا يلزمّه 
مالم يلتزم فكان ذلك بمنزلة النهي صريحًا بخلاف ما إذا لم يكن لها 
حمل ولا مؤنة؛ لانتفاء النهي صريحًا (ودلالة)”؟؟ ووجودٌ الأمر بالحفظ 


و 


مطلقًا. 

ومذهبٌ أبي حنيفة© كله جواز السفر إِلّا أن ينهاه صريحًا أو يكون 
الطريقٌ مخوفا؛ لأنه أتئ بما أمر به وهو الحفظ مطلقًا وإذا أراد السفر 
لا يمكنه حفظها إِلّا بالسفر /18/ فكان مأذوئًا له فيه وهنذا لأن مطلقّ 
الحفظٍ (مشترك بين الحفظ)''' مع السفر وبين الحفظ لامع السفر 
ولا يتحققٌ مطلقٌ الحفظ إِلّا في ضمن أحدٍ هذين (الحفظين)”" الخاصين 


)١(‏ «الأم» 2175/54 و«الوجيز» /١‏ 780» و١حلية‏ العلماء» 0/ 10/١‏ » و«روضة الطالبين» 
ه/ ٠4--75975ء‏ و«غاية البيان» ص/ا77. 

0) فى (ب): (إذا). 

فرق «الكتاب» ية و«المبسوط» 2١55/١١‏ و«بدائع الصنائع» 799/5-:"ل, 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 5لا. و«الهداية» 2757/7 و«درر الحكام») 2555/7 
و«حاشية ابن عابدين» 8/١/ا".‏ 

(©) فى (ب): (ولا دلالة). 

)0( «الكتاب» ة و«المبسوط» 2١57/١١‏ و«بدائع الصنائع» ٠-759/5‏ ثاثا 
و«الهداية») ”/ 2.557 و«الاختيار» 7/ 5". 

(5) ساقط من (ب). 620 في (ب): (الحاصلين). 
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إذ مطلقٌ الحفظ جزءٌ منهما فكان الأمرٌ بالمطلق أمرًا بتحصيله من أي هذين 
أنفق بالضرورة وإذا كان مأمورًا به فلزوم الأجرة مرضيٌ به ضرورة 
(امتثالي)”' أمره أو لأن العرف (فيه)”” مشتركٌ فقد يرضئ به تحصيلا 
لحفظ هذا المودع ماله فلم يكن مفيدّاء وأما العرفٌ فهو كوثهم في 
المصر لا الحفظ في المصر فإنٌَ الحفظ لا يقتصرٌ على المصر"" بخلاف 
الأستحفاظ بأجر؛ لأنه عقد معاوضةٍ فاقتضى التسليم في مكان العقد» 
بخلاف ما إذا نهاه عن السفر فسافر فإنه يضمن ؛ لأن النهى مفيدٌ إذ 
الحفظ فى المصر الحمل منه في المفازة”*2» وبخلاف ما إذا كان الطريقٌ 
مخوًا لقيام النهي دلالة””. 

قال: ( ولو أودعاه مكيلا أو وروا وغاب واحدٌ وطلب الآخر 

نصيّه فدفع إليه فهو ضامنٌ ). 

رجلان أودعا ما (يكان)20 عدن عند رجل ثم غاب أاحزهنا وحضر 
الآخرٌ يطلبٌ نصيبه. 
0) من (ب). 
إفرف المصر: مفرد أمصار» وهو كل بلد محدود» وفي عرف الحنفية : ما لا يسع أكبر 

مساجده أهله. 

«المصباح المنير) ص 275١‏ و«للتوقيف عليل مهمات التعاريف» ص 56094. مادة (مصر). 
مق المفازة: المهلكة من فوز تفويدًا أي هلك» وقيل : سميت بذلك تفاولا بالسلامة 

والفوز. 

«مختار الصحاح» ص *5: مادة (فوز)» معجم لغة الفقهاء ص6١‏ 5» مادة (مفازة). 
(0) «مختصر الطحاوي» ص5١5١غ»‏ و«الكتاب» .١98/7‏ و«المبسوط» 2١55/١١‏ 

و«الهداية» "/ 2757 و«(الاختيار» / 5" و«الفتاوى الهندية» ؟/ /71/1. 
(<) في (ب): (مالا ما يكال). 


ل ل 


قال أبو حنيفة(2 كه : لا يدفع إليه شيئًا وإن دفع ضمن وقاله9" : 
يدفع إليه نصيبّهء لهما أن الحاضرٌ أودعه نصفت الوديعة وله 0 
الأسترداد فيلزمه الدفعٌ إليه كما في الدين المشترك؛ ولأنه تملكٌ أخذه 
بنفسهٍ بالإجماع وأنه يطلب (التمكنَ)”" (مما له)”' فلا يكونُ له حنٌ 
المنع منه. 

وله'"0 ان الحاه يطلب د نفيك النان "أنه يطاله انسفن ةا 
(مقسومًا)”' ونصيبه في المشاع والمفرز مشتملٌ على الحقين ولا يتميز حقّه 
إل بالقسمة» وليس للمودع ولايةٌ القسمة إجماعًا9 , ألا ترئ أنه لو قسَّمَ 
وسَلَّمَ وهلك النصفث الباقي فحضر الغائبٌ كان له أنْ (يشارك)”" الحاضر 
فيما أخذه فإذا تعذّرٌ دفع النصف مشاعًا ولا قدرةً له على القسمة فامتنع 
التسليم بخلااف الدين المشترك ؛ لآنه يطالبه بتسليم حقّه إذ الذيؤن: تقضو 
بأفقانها لا بأعيانهاء وأمّا القبض فإنما ساغ له لقيام المِلْكِ له في 
النصفٍ الشائع» والملك إذا ثبتَ في المحلّ شائعًا وهو غيرٌ متفاوتٍ 


,":-1779/5 وابدائع الصنائع»‎ ,١77/١١ و«المبسوط»‎ .١98/7 «الكتاب»‎ )١( 
."5 /" و«الهداية» #/ 2757 و«(الاختيار»‎ 

(0) «مختصر الطحاوي») ص5١ء‏ و«الكتاب» .١494/7”‏ و«المبسوط» ,.١70/١١‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ لالالا. و«الهداية» "/ 757» و«الاختيار» "/ 5". 

(9) في (ب): (التمكين). 

(5) في (ب): (من ماله). 

(0) في (ب): (مقومًا). 

00 امختصر الطحاوي») ص55١.‏ و«الكتاب» .»١99/7‏ و«المبسوط) ١١/68؟١2‏ 
و«بدائع الصنائع» 59/5-٠”"ا,‏ و«الهداية» / 57”ء و«الاختيار» "/ 5لاء 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ /الا". 

0 في (ب): (يشاركه). 
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بتَ حقٌّ القبض بحكم الْمِلْكِء كما أن له مطالبة الشريكِ بالقسمةٍ لقيام 

المِلْكِ فصمٌّ القبضٌء. أما الدفعٌ فإنه يستلزمٌ القسمةًٌ وليس للمودع ولاية 

الفننة نفك كن إعا تع انهه ولط ز اذا ذا عانك له التدوارعم 

عند (إنسان)”"' وديعةً وعليه ألفٌ لغيره فلغريمه أنْ يأخذه إذا ظفر به 

وليس للمودع أنْ يدفم الألت إليه”". 

قال: ( أو أودعهما ما يقسم فاقتسماه ودفع أحدّها قسمه إل 

شريكه فهو ضامنٌ وإن كان لا يُقسَّمُ جاز حفظ 
أحدهما بإذن الآخر ). 


رجل أودع شيئًا مما يقسم 0 عند رجلين. 
قال أبو حنيفة””© لله: يجب عليهما (اقتسامه)”؟» فيحفظ كل واحد 
منهما (نصيبّه)”*2 ولا يجورٌ لأحدهما أن يدفعَ إلى الآخر نصيبه (فإن)0© 


عى سمو 


دفع إليه فهلك عنده الأول ضامنٌ دون الثاني » يد كان مما لا يعسم 
جان لأخيها ال بصقط الكل بإذن ضاهه 


)١(‏ في (ب): (إتيان). 

(6) «مختصر الطحاوي» ص ١1755‏ » و«الكتاب» 7/ 199» و«المبسوط»١١/111»‏ و(بدائع 
الصنائع» 4/5 ؟*-:.*#”#. و«فتاوئ قاضيخان» “/ 5لالاء و«الهداية» 2757/9 
و«الاختيار» / 5"اء و«درر الحكام» :» و«البحر الرائق» لا/ /ا78» و«الفتاوى 
الهندية» ”/ لالاثا. و«حاشية ابن عابدين» 4/ ١لا"‏ . 

(7) «الكتاب» »+ «المبسوط)» .».١50/١١‏ وابدائع الصنائع» 0/5 
و«الهداية» / 7857. و«درر الحكام» 1 و(حاشية ابن عابدين» 6/ ١/ا”.‏ 

(5) غير واضحة في الأصل والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): (نصفه). () في (ب): (فإذا). 

0 في (ب): (وإذا). 


ملب ب 


وقكلة"7 4 ضور ذلك في الوجهين» وهكذا الكلامٌ في المرتِهَئْينَ 
والوكيْلِيُن بالشراء إذا أسلم أحدّهما إلى الآخر. 

لهما''2: أنه لما رضي بأمانتهما وهو يعلم أنَّ أجتماعّهما عليه دائمًا 
غيرٌ ممكن كان راضيًا بالقسمة عينًا وبالقسمةٍ زمانًا بالمهايأة فيحفظ هذا 
زهان 07 انا 

وله7" + أنه أمرسيا 'جميعًا يخفظه» فإكا أن يحنيها غلية وإما أن 
يتهابيا أو يقتسماه»ء والأولٌ غيّر مرادٍ للضرورة وتعيّن الثاني فيما لا يقسم 
لرضاه بذلك دلالة وتعين الثالثٍ فيما يقسَّمُ؛ لأنهما بالقسمةٍ يكونان 
حافظين للوديعة في كل الأزمان بخلاف المهايأة» ولأن الفعلّ إذا 
أفضقه ليها يقيل العجوو تتاول البعفن ذون الكل 'قضان كانه قشنين 
بينهما نصفين» فوقع التسليم إلى الآخر من غير رضا المالكِ فيضمنٌ 
الدافع دون القابض؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده”". 

قال: ( ويضمنٌ الصبئىٌ والعبدٌ المودعين ما أتلفاه للحالٍ 

وقالا: يضمنٌ العبدٌ وحدّه بعد العتتي ). 

رجل أودع شيئًا عند صبيّ محجور أو عبدٍ محجور فأتلفه. قال 

1ن رحمهما الله: لا ضمانَ على الصبيّ أصلًا 


)١(‏ «الكتاب» »١494/”‏ و«المبسوط) 2١50/١١‏ و«بدائع الصنائع» باضه 
و«الهداية» #/ 57 7. 

(؟) «الكتاب» 494/7”7١.ء‏ و«المبسوط» 2١16/١١‏ و«الهداية» "/ 7857. و«الاختيار» 
"/ 5" و«فتاوئْ قاضيخان» *8/ /الا. و«درر الحكام» 757/7 و«البحر الرائق» 
/8/1/ا١-77/4.‏ وهحاشية ابن عابدين» ه/ الى 578/8" . 

(6) «المبسوط) .15١-١١8/١١‏ و«بدائع الصنائع» #710-753/5, و«وسائل 
الأسلاف» ص796-/917"ا» و١حاشية‏ ابن عابدين» 4/ 88# 


سس كتاب الوديعة 


ولا على العبد ما دام متكا اذا فقو كووويتوقال ان وو و 
يضمنان لأنهما أتلفا مالَ غيرهما فيضمنان سواء صحت الوديعة أو لم 
تصخح؛ لأنها إِنْ صحثٌ فقد أستهلكاها وإِنْ لم تصح فقد أتلفا مال 
الغيرء والإتلافٌ سببٌ للضمان في الحال. 


ولهما : أنه يوجد المقتضي للرضا بالإتلاف» والمانعٌ لا يصلحٌ معارضًا 
فانتفى الضمانٌ» أمّا وجودٌ المقتضي للرضا؛ فلأنه مكنَ المودعَ من إتلافٍ 
ماله بإثبات يده عليه حقيقةً؛ إذ الإتلافُ مستلزمٌ لعدم وجود اليدِء وهذا دليل 
الرضا به والمانع وهو الأستحفاظ لم يصخ؛ لأن آستحفاظ الصبيٌ والعبدٍ 
المحجورين أستحفاظ من ليس بأهل (لالتزام)”"' الحفظ» أما الصبيُ 


فالحجرٌ لمعنل في ذاته فلم يصح التزامه (بالضمان”" أصلاء وأمّا العبد 
وإن صحّ /«ب/ التزامّه لكونه مكلفاء لكن لا يصح في حق المولئ فلم 
يصح التزامّه بالضمان للحال نظرًا للمولئى وصمٌّ بعد العتقي لصحة التزامه 
(باعتبار شري !ات شق نمه مكلاف اليد التكلقة لأن الالتصفافظ 
صحيحٌ والتزامٌ الحفظ صحيحٌ فعارض دليل الرضا بالإتلاف فلم يترتب 


عليه موجبه2. 


)١(‏ «المبسوط» 20٠١١-١١8/١١‏ و«الهداية» 5/ 2055-0551 وه«بدائع الصنائع» 
17/5. و«وسائل الأسلاف» ص 790-90 وهحاشية ابن عابدين» 
/لشنرة 

(؟) في (ب): (لاستلزام). 

0) من (ب). ‏ 

(#) ساقط من (ب). 

(5) «المبسوط) .١5١-١١4/١١‏ و«الهداية» 657/5. و«درر الحكام» 221/1 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ هلا"7"/5-1, و«حاشية ابن عابدين» 4/ 577. 


م ب 


قال: ( ولو دفع العبدٌ الوديعة إلى مثله فهلكتٌ فللمالكِ أنْ 
يضمن الأول بعد العتقٍ فقط ويخيره في أيهما شاء 
(للتحنال)07 ووافق الأول في الأول وألزم الثاني في 
الحال وقيل: بعد العتق ). 


رجل أودع عبدًا محجورًا ودعة فأودعه عند عبدٍ آخر محجور. 

قال أبو حنيفة”" كذنه: الضمانُ على العبدٍ الأول وليس على العبدٍ 
الثانى متهن ووجهه أن المودع المحجورٌ لا يضمن بالإتلافٍ في 
الحال إذا كان عبدّاء وإنما يضمنٌ بعد العتق؛ لما تقرر في المسألة 
السابقة» والثاني مودعٌ المودع ولا ضمانَ عليه عنده حت يتعدئ ولم 
توجد منه الجنايةً ولا التعدي فانتفئ سببّ الضمان. 

وذكر في «المختلف )”" أنَّ له (أن)”*» يضمن الثاني للحال؛ لأنه لم 
يسلظه المالكُ ولم يرض بقبضه فصار ضامنًا بفعله و(أنه)”” يُوَاخَذُ به 
للحال» ولكنّ الصحيصحٌ ما ذكر في غيره من الكتب لأنه مودعٌ المودع 
علئ ما بينا والمذهبٌ يأب تضمينه إذا لم تصدر منه جنايةٌ فلذلك قلتٌ 
في الكتاب فقطء أي: ليس على الثاني ضمان. 

وقال أبو يوسف"''' كأله: له تضمينٌ أيهما شاء للحال؛ لأن مودعَ 


)١(‏ في (ب): (في الحال). 

0( «الجامع الكبير؛ ص”77. و«المبسوط» .١1"7/١١‏ و«الهداية» #/ 27585 وابدائع 
الصنائع» 8/5 و«درر الحكام» 0 

5 7# ة:"1. (5) في (ب): (ضمان). ‏ «08) في (ب): (إنمًا). 

© «الجامع الكبير؛ ص”777. و«المبسوط») .١1"7/١١‏ و«الهداية» #/ 27585 و«بدائع 
الصنائع» 8/5 و«درر الحكام» 71/1 


ححس كتاب الوديعة لتك 0 ك2 


المودع يضمن عنده وكذا المودعٌ المحجورٌ يضمن بالإتلاف في الحال 
والدفمٌ منه إلى الثاني إتلافٌ» أو لأنه لما لم يصح قبولُ الأول عنده 
فكأنه أخذ الوديعةٌ من غير إيداع ؛ ولأنه حنافة للحفظ تعقدة».وفيعان 
العقد لا يلزمه فبقي ضمانُ التسليم وهو مؤاخذ به في الحال؛ لأنه 
ضمان فعلء» وأما الثاني فإنه قابضٌ مال غيرو بغير إذنه فكان ضمانة 
ضمان فعل فيضمن في الحال. 

وقال محمدٌ”''2: لا يضمن الأول حتئئ يعتقّ كما قال أبو حنيفة كألله» 
وأمّا الثاني فالحكمٌُ في المنظومة”" أنه لا يضمنُ أيضًا إِلّا بعد العتتيء 
ووجهّه ما ذكر في «المختلف)”" أنه لو ضمنه في الحال يرججع به على 
الأولٍ؛ لأنه أستعمله وذلك يستلزمٌ تضمينَ المودع المحجور قبل العتق 
وهو لا يقول به. 

والمذكورٌ في «التقريب» و«اشرح مختلف الفقيه ”* أنَّ له تضمينٌ الثاني 
في الحال عنده أما الأول فلأن الضمانَ ضمانُ (عبي)”*؟ فلا يلزمُ إلا بعد 
العتق» وأمًا الثاني فلأنه قبض مِلْكَ غيره بغير إذنه فصار ضمان فعل فلزمه 
للحال» وهاذا الأختلافُ محمولٌ على أختلاف الرواية طلبًا للتوفيق فنقلتهما 
ال 


)١‏ ينظر المراجع السابقة. 

(؟) «المنظومة» لوحة (67). 

5 خ#/ 3"55. 

(5) ينظر: «مختلف الرواية» 7/ .١755‏ 

(5) في (ب): (عقد). 

(5) «المنظومة» لوحة (87)» و«الهداية» 2857/5 و«درر الحكام» ؟/ 7155. 158. 


هدب 


قال: (أو عند ثالثٌ مثلهما فالأولٌ كالأولٍ والثاني ضامنٌ 
للحال فقط ونخيره في (أيهم)”" شاء ووافق الأول في 
الأول وخُيّر في (الآخرين)”" ). 
فلو أودع العبدٌ الثاني تلك الوديعة والصورةً بحالها عند ثالث محجور 
(عليه قال أبو حنيفة”””*» كثل: لا يضمن الأول إِلّا بعد العتق ويضمن 
الثاني للحال دون الثالث وهذا معنئ قولنا: فالأولٌ كالأول» أي: 
فحكم العبدٍ الأول في هذه المسألةٍ كحكم العبدٍ (الأول في المسألة)*» 
الأولئ» أمّا الثالتُ فإنه مودعٌ مودع المودع ولا فعلَ له فيه فلا ضمان 
عليهء وأمًا الأول فلما مر» وأما الثاني فلأنه وإن كان مودعَ المودع 
إِلّا أنه فرط بالتسليم إلى الثالث فيضمنٌ للحال. 
وقال أبو يوسف"'": له أن يضمن في الحال أيهم شاء كما يقتضيه أصل 
مذهبه؛ لأن الأول سلَّم مال غيره بغير إذنه» وضمائّه ضماتٌ التسليم لما مرّ 
وكذلك الثاني» والثالث قبض مال غير بغير إذنه فكان ضمان فعل فله أن 
يَأخدِ (به أيهم شاء للحال. 
وقال محمدٌ”*' لله : يضمن الأول بعد العتق)"2؛ لأنه ضامنٌ للحفظ 
بالعبدٍء ولا يلزمه في الحال فتأخر إلئ زمانٍ العتق وهو بالخيار في الآخرين 


)١(‏ في (ب): (أيهما). 

زفق في (ب): (الأخيرين). 

(0) طمس بالأصل». والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) «الجامع الكبير» ص 7750 و«المنظومة» لوحة (87)» و«المختلف» ”/ 156. 
(0) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

() «المبسوط») 2.١” /١١‏ و«الهداية» "/ 7555»ء و«المختلف» "/ .١7580‏ 

0) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


سل ككتاب الوديعة لبا ااالايي# 0 


(لأنَّ كلا منهما قبض مال غيره بغير إذنه)”' فكان ضمان فعل فيؤاخذ به في 


وتهى وجوهمى وعدهمى 


)١(‏ طمس بالأصلء. والمثبت من (ب)» و(ج). 

9) من (ب). 

(9) «الجامع الكبيرة ص77"5» و«المنظومة» لوحة (2)87 و«المختلف» ”/ 211756 
و«درر الحكام» 7/1 


م 


(2 


حل كتاب العارية “100061510101 


كتابُ العارية”" 


5 


العاريةٌ”" مشتقةٌ من التعاور الذي هو التداول» سُمي عقدٌ الإعارة به 
لوجودٍ التداولٍ في العين المعارةٍ وتناوب الأيدي عليهاء ويجوز أن 
تكونّ من العرية أي(" : العطية إِلّا أنَّ العرية مختصةٌ بالأعيان والعارية 
بالمنافع» ويجوز أن تكون (القسمة”*“ لتعري هذا العقد عن العوض» 
وهو عقدٌ مندوبٌ إليه لما فيه من قضاء حاجةٍ المسلم قال الله تعالئ: 


0 
8 


< وَتَموَوا علَ أو وَألَتوق 4 اساس: ؟ وذم المانمَ لها بقوله: « وَيمَتَمونَ 
الْمَاعْونَ *# [الماعون: 7] أي العواري من القدر والقدوم ونحو ذلك» 
ناطفا مله طعا ون تمنو 00 ببولنا كان العبايك ان بعرفى رافوة 
بغير عوض» والأعيانٌ قابلةٌ لكل منهما كانت المناقع كذلك, فالإجارةٌ 


١ 0‏ 65 
بالعوض والإعارةٌ بغير عوض"''. 


)١(‏ وجه المناسبة للوديعة ظاهرة من حيث أشتراكهما في الأمانة. 

() العارية لغةً: أعتوروا الشيء تداولوه فيما بينهم وكذلك تعاوروهء العارية 
بالتشديدكأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب. 
«المصباح المنير؛ ص 2755-7509 و«مختار الصحاح» ص ه9١5‏ مادة (عور). 
و«المعجم الوسيط» 5757/7 مادة (عار). ش 

() في (أ): (وهو). 

(4) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(0) أبو ثمامة صفوان بن أمية أحد بني الحارث بن مالك الكناني. 
وانظر: «المحبر» (ص"١)»‏ و«أمالى القالى» 255٠ /١‏ والحديث رواه أبو داود 
(0م). 0 

(3) «الكتاب» 9/ 5٠1١-٠٠٠١‏ و«الهداية» 2557/7 و«الاختيار»؛ 2058/7 و«البحر 
الرائق» /ا/ .758٠‏ 


دب 


قال: ( وتفسر بهبةٍ المنافع بغير عوض ). 

اختلف عبار أصحابنا في تفسير العارية فالمشهورٌ وهو أختيارٌ أبي بكر 
الرازيّ (وهو الصحيحٌ) أنها هبةٌ المنافع» وقال أبو (الحسن)”" الكرخي : 
هي إباحةٌ المنافع والذي حمله علئ ذلك أنَّ المستعيرٌ ليس له أنَّ يؤجرّ 
ولو ملك النتفعة مَلَك إجارتيها ع 'ووجة الأول أن المستعمير لين ل أن 
يعيرٌ غيرّه ولو كانت (إباحةٌ لما ملك)”" ذلك فإن من أبيح له الطعامٌ لم 
يكن له أن يُبِيِحَهُ غيّرهء وإنما لم تجز الإجارةٌ؛ لأنَّ المستعيرَ ملك 
المنافعَ علئ وجو لا ينقطع (حقٌّ المالك عنها)”” فلو جاز له الإجارةٌ 
لتعلق بالإجارة أستحقاقٌ الفسخ برجوع المعير فيها؛ ولأن الإجارة أقوى 
وألزم من الإعارةء والشيء لا يستتبع بمثله /15/ فبالأولئ أن لا يستتبع 
الأورعا © 

قال: ( ولا يكون إِلَّا فيما ينتفع به مع بقاء عينه فإذا أعارٌ مكيلا 

أو موزونًا كان قرضًا ). 

عقيف الفازية أن يهب المنفعةً والعينُ قائمةٌ كالثوب والعبدٍ والدار 
والدابة» والإشارةٌ إل ذلك من الزوائدء فعلئ هذا إذا أعاره ما لا يمكن 
الأنتفاعٌ به إِلّا باستهلاك عينه يسمئ ذلك عاريةً مجارًا ؛ وإنما هو فرضٌ في 
المعنئ كالدراهم والدنانيرٍ والمكيلٍ والموزونٍ والعدديّ المتقارب» وذلك 


(1) في (ب): (الحسين). 

0) طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(9) «الكتاب» 7/7 ١١7ء.‏ و«المبسوط» 2١7/١١‏ و«الهداية» /7”757. و«الاختيار») 
/58. و«درر الحكام» 7/7 »755١‏ و«البحر الرائق» لا/ 258٠‏ و«حاشية ابن عابدين» 
/الا". 


حل كتاب العارية 


لأن الإعارةً لما كانت تمليك المنافع ولا يمكن الأنتفاع بها إِلّا باستهلاك 
عينها أقتضيئ ذلك تمليكٌ العين وذلك بوجهين (الهبة)”"2 والقرض إِلَّا أن 
القرضّ أدناهما فيغبت» أو نقول من قضية الإعارة الأنتفاع بالمنفعة ورد 
العين» فأقيم هاهنا المثل مقام العين» وهلذا فيما إذا أطلق العارية» فإن 
قيد إعارةً الدراهم بنوع مثلّ أن يرّينَ (بها)”'"' موضحًا أو يعير بها ميزان 
قل نما قندة :ه«وضار كما إذا امار آنه للتجدل أو سينا تخلن يقلن ن' 


قال: ( ويحعلها أمانة ). 

العارية أمانة إذا هلكتٌ من غير تعد لم يضمن المستعير”*. 

وقال الشافعيئ”” كأنه: يضمن لأنه قابضٌ مال غيره قبضًا غير مستحق 
فيضمن» والإذن بالقبض ثابتٌ ضرورةً ثبوت الإذن في الأنتفاع» وما يثبت 
بالضرورة لا يتعدئ محل الضرورة فيثبت موجبّه في المقبوض من حيث 
إطلاق الأنتفاع قله خاضة: ويبقى الإذنُ فيما يرجع إلى العين عدماء 
وهلذا لأنَّ عقد الإعارة وارد على المنفعة لا العين» فكان الإذن في حقٌّ 
قبض العين ضروريًا للتمكن من الأنتفاع به فلا يظهرٌ فيما وراءً إطلاق 
الأنتفاع وصار كالمقبوض على سوم الشراء. 


بلك في (ب): (القيمة). (0) من (ب). 

) «المبسوط» 2١7/١١‏ و«الهداية» 75548/7. و«الاختيار» ”/ 2.59 و«البحر الرائق» 
/ا/ 787, وهحاشية ابن عابدين» 7/6 581. 

(5) «مختصر الطحاوي» ص5١١.ء‏ و«الكتاب» ؟/ .7١‏ و«المبسوط» 2179/١١‏ 
و«الهداية» 2:”58/7 و«الاختيار»؛ 2597/7 و«درر الحكام» 2717 , و«البحر 
الرائق» لا/ 78'7. و«حاشية ابن عابدين» 7/6 581. 

(ه) «الوجيز» 2705/١‏ و١حلية‏ العلماء» 2١89/6‏ و«المهذب» 217١/١‏ و«روضة 
الطالبين» 5/5لا-لالاء و«غاية البيان» ص5١؟0-1١5.‏ 


هم ل 


ولنا”': قوله كلهِ: «ليس على المستعير غير المغلٌ ضمان)”" أي : 
غير المتعدّي عن انلك ده ولاك لفان حاط إما بالعقد أو بالتعدي. 
والعقدٌ لا ينبئ عن الضمان؛ لأنه موضوعٌ للتبرع بالمنافع ملكا أو إباحدٌ 
والقبض لم يقع تعديًا؛ لأنه مأذونٌ فيه من قبل المالك؛ لأنه لا يمكنه 
الأنتفاعٌ إِلّا بعد القبض فيكون الإذنُ بالانتفاع إذنا بما يتوقفٌ عليه 
00 فلا يكون فيه متعديًا مع أنه مأذونٌ فيه قصدّاء وضرورةٌ الإذن 

لانتفاع”” الذي لا يمكن إِلّا به ولم يتجاورٌ ما حدّ له فلا يكونُ متعديًا 
بخلاف المقبوض علئ سوم الشراء؛ لأنه مضمونٌ بالعقد لأن الأخدّ في 
العقد له حكم العقد. 

قال: ((وتصحٌ بأعرتك. ومنحتك هذه (الدابةً)*2» (وحملتك 

عليها إذا لم يُردْ بهما هبةًء وأخدمُتك هذا العبدٌ 
وداري لك سكنياء أو وسكنم عمري وأما أعرتك 
فحقيقة فى الباب ). 


وأمّا منحتك هذا الثوبّ» وحملتك علئ هذه الدابة إذا لم يرد بهما 


217/١١ و«المبسوط»‎ 2.7١7 «مختصر الطحاوي» ص١6١١. و«الكتاب» ؟/‎ )١( 
و«الهداية»؛ 2755/8/7 و«الاختيار» 7/7 594”. و«درر الحكام» 5577/7 و«البحر‎ 
.5481 7/6 الرائق» /ا/ 787» و١«حاشية ابن عابدين»‎ 

زفق رواه الدارقطني 5١/7”‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» مرفوعّاء وقال: فيه عمرو 
عبيدة ضعيفان» وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. ثم رواه عن شريح من 
قوله» ورواه كذلك أيضًا عبد الرزاق 178/8. 

6) في (ب): (للانتفاع). 

(5) بياض بالأصل والمثبت من متن «مجمع البحرين وملتقى النيرين» المطبوع ص 408. 


حل كتاب العارية لإ ااا س0 


الهبة؛ لأن اللفظ موضوعٌ لهبة العين» فإذا لم يرد بهما ما وضع اللفظ له 
حُملَ علئ هبةٍ المنافع مجارّاء وأما أخدمتك هذا العبدَ فلأنه إذنُ صريحٌ 
في الأستخدام وهو معنى الإعارة» وأما داري لك سكن فمعناه: أي سكن 
داري لك» وكذلك قوله: سكنول عمري. أي : سكناها لك عمرك”"“. 


قال: ( ونجيز للمستعير أن يعيرَ ما لا يختلفٌ بالاستعمال ). 


قال اهمها الستتعير أن بعرت ها عازه تشوط أن ل" يكون 
مما يختلف باختلاف المستعملين”'"» وقال الشافعيُ"" كأنه: لا يجوزٌ له 
ذلك على الأظهر؛ لأنه مستبيحٌ بالإذن كالضيفيء ولأنَّ العارية إباحة 
المنافع فلا يملك إباحتها غيره؛ وهذا لأنَّ المنافعَ معدومةٌ فلا تقبل 
التمليك. وإقامّتها في الإجارة مقامُ الأعيانٍ للضرورةٍ وهي مندفعةٌ هاهنا 
بالإباحة. 

ولنا”*؟: أنها تمليكُ للمنافع علئ ما مرّ فتملكُ الإعارة كالموصئ له 
بالخدمةء وكما أعتبرث المنافمٌ قابلةٌ للمْلكِ في الإجارة أعتبرث هاهنا 


)١(‏ «الكتاب» 7/7 »5١1١‏ و«المبسوط» .١*#”/١١‏ و«الهداية» 755/7ء و«الاختيار» 
“ىت و«درر الحكام» .5575-1/١‏ و«البحر الرائق» /ا/ 278٠‏ و«الفتاوى 
الهندية» ”/ 787. وهحاشية ابن عابدين» 0//الا”. 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص56١١ء‏ و«الكتاب» 17/79٠7ء‏ و«المبسوط» 2١50/١١‏ 
و«الهداية» ”/ /51 58-1 7”ء و«الاختيار» "7/ 590-٠لاء‏ و«درر الحكام» 7/7 57؟١1-‏ 
"5لا و«البحر الرائق» /ا/ 787. و«الفتاوى الهندية» / 7”86. و«حاشية ابن 
عابدين» 8/ .58٠‏ 

(9) «الوجيز» .7١”/١‏ و١حلية‏ العلماء» .١89/08‏ و«المهذب» /١‏ الا. و«روضة 
الطالبين» 5/ الا» و«غاية البيان؛ ص90١7.‏ 

(8) «الكتاب» ,75١*-٠١17/9‏ و«المبسوط» .»١7"5/١١‏ و«بدائع الصنائع» ا 
و«الاختيار» / 1/0-59ء و«الفروق» للكربيسي 535/7 . 


هم ل 


دفعًا للحاجة» وإنما قيدنا الجوارٌ بما لا يختلف بالاستعمال؛ لأن المعيرَ 
رضي باستعماله دون غير ففي جوازه مع الأختلاف إلحاقٌ ضرر بالمعير 
وهو مدفوعٌ عنهء ثم الإعارة على وجوو أربعةٍ: 

أحدها : أن تكون مطلقةً في الوقت والانتفاع كمن أستعار دابةَ أو ثوبّاء 
ولم يبين وقنًا (ولا منفعة”'' ولا عيّن مستعملاء فله أنْ ينتفع بذلك أيّ نوع 
شاء في أي وقتٍ شاء عملا بالإطلاق(©. ّ 

والثاني: أنْ يقيد في كل منهما بإِنْ أستعاره يومًا ليستعمله بنفسه فليس 
له أن يتجاورٌ ذلك عملا بالتقييد إِلّا أن يكونَ الخلافٌ إلئ مثل ذلك أو خيرٌ 
0 

والثالت: أن تكون مطلقةً في الوقت مقيدةً في الأنتفاع بإِنْ أستعارها 
ليحملَ عليها حنطةً فله أن يحملَ الحنطة متول شاء”*". 

والرابع : أن تكون مقيدةً ذ في الوقتٍ مطلقةً في الأنتفاع بإن أستعار دابة 
يومًا ولم يسم ما يحمل عليها فله أنْ يحملّ عليها ما شاء في اليوم» فإن 
أمسكها بعد الوقتِ ضمن إِنْ أنتفعَ بها في اليوم الثاني» وقيل: يضمن 


)١(‏ من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص5١١.ء‏ و«الكتاب») 25١7/7‏ و«المبسوط» 2١5٠/١١‏ 
و«الهداية» /٠‏ /51 275548-17 و«الاختيار» 7/ 59-٠/اء‏ و«درر الحكام» 7/5 557- 
757 و«البحر الرائق» ا/ 2787 و«الفتاوى الهندية» / 2786 و«حاشية ابن 
عابدين») 8/ .58٠‏ 

(”) «الكتاب» ؟/ ”*٠5”ء‏ و«الهداية» 2558/7 و«الاختيار» #"/ ٠ل‏ و«بدائع الصنائع» 
1/6" 

(5) «الكتاب» .7٠”/7”‏ و«المبسوط») ١١/لااء‏ و«بدائع الصنائع» ةرت 
و«الهداية» / 7548”ء و«الاختيار» "/ ./٠‏ 


سس كتاب العارية لل الإ 0# 


بمجرد الإمساك؛ لكونه ماسكا مالَ الغير بغير إذنه» وإذا أختلفا في الوقتٍ 

والمكان وما يُحمل عنيها فالقولٌ قولٌ المعد /زقت/ مع يميئه ؟ لأن الإذن 

مستفادٌ منه فيثبت بقدر ما أقرَّ به» وما زاد فالمستعير مستعمل ماله فيما لم 

يأذث له اقنه لضي 00 
قال: ( وليس له أن يؤجر). 
لأن الإعارةً دون الإجارة» فلا يتضمنها؛ ولأنها لو صحث لكانت 

ا لأنها حينئل 0 بتسليط من المعير» وفى اللزوم ا ضرر 

على المعير حيث لا يتمكنٌ من الأسترداد إلى أنقضاء المدة فأبطلناه 

نظرًا له وضمنه حين سلمه؛ لأنَّ العقدّ إذا لم يتناول الإجارةً كان غصبّاء 
وللتععين أن وضبهة المينا ع" لآنه قفن اله موقيل إذنةغ وإذا عيدو 
المستعيرٌ فلا رجوعٌ له على المستأجر؛ لأنه لما ضمن كان مؤجرًا مِلْكَ 
نفسه» وإن ضمن المستأجرٌ رجع على المستعير إن لم يكن عَلِمَ أنه عارية 

: اه 5 . 00 )0 

في يده دفعًا لضرر الغرور عنه وإن عَلِمَ لا يرجع . 
قال: ( وإن استعاره ليرهته جاز ). 
لأن موجَت الرهن قوت يد الأسيفاء فصان كما لو استاذتة أن يقضى 

دينا عليه من ماله فأذن له كان فخي 

294١/56 و«بدائع الصنائع»‎ ١9/١١ و«المبسوط»‎ ,7٠/7 «الكتاب»‎ )١( 
./١ /7" و«الهداية» 7/ 275548 و«الاختيار»‎ 

(0) «الكتاب» 27١7/5‏ و«المبسوط) .١17"5-١7“/١١‏ و«الهداية» 2741/9 
و«الاختيار» / .1/١-59‏ و«درر الحكام» ؟/557,» و«البحر الرائق» /ا/ 2781 
و«حاشية ابن عابدين» ه/ .58٠‏ 

(*) «الهداية» 5/ ».541-49٠‏ و«الاختيار» ؟/ الا" و«درر الحكام» 2557/7 و«البحر 
الرائق» /ا/ ١780؟:»‏ و«حاشية ابن عابدين» ©0/ .58٠‏ 


4 ل 


وهلذه المسألةٌ وما يتفرّعٌ عليها من الزوائد. 

قال: ( وإِنْ قيّد بمقدارٍ أو جنس أو مكانٍ لم يتجاوزه ). 

(لأنه)"'' لا يخلو إما إن أطلقٌ ولم يسم ما يرهنه؛ فللمستعيرٍ أن يرهن 
بالقليل والكثيرٍ وبأي جنس شاء عملا بالإطلاق» وإن سمّئ له قدرًا يرهنه 
عليه أو جنسًا معيئًا لم يجرٌ له أن يتجاوز ذلك؛ لأن التقييدَ مفيد فإن رهنه 
على أكثر أو خالف في الجنس كان ضامنًا بقيمة الثوب المستعار؛ لأن ذلك 
تصرفٌ غير مأذونٍ فيه فكان غاصبًاء وللمعير أن يأخدّه من يدي المرتهن ؛ 
لأن الرهنَ لم يصحٌ. وكذلك لو أستعاره ليرهنه بالكوفةٍ فرهنه بالبصرةٍ كان 
ضامنًا ؛ لأن التقييدَ مفيد» وكذلك لو قيده بالرهن عند إنسان بعينه لا يجورٌ 
له أن يعاو : 

قال: ( ولو هلك بعد الفكاكِ أو قبل الإرهان فلا ضمان ). 

لأنَّ قبض المستعير غيّر مضمونء وإنما يتعلق الضمانُ باعتبار أستيفاء 
الدين منه ولم مكرك 

قال: ( وفي يد المرتهن ضمنٌ الراهنُ للمعير قدر ما يسقط عنه 

بالهلاك من الدين ). 

لأنَّ الضمانٌ قد وجب باعتبار الأستيفاء فيتقدر بقدره» والمعيرٌ بمنزلة 
رجل أذن لأجنبيّ أن يقضي ديئّه من وديعةٍ عنده. فما قضول مضمون عليه 
)١(‏ من (ب). 
(؟) «المبسوط» ١١/9ا١2179-1,‏ و«ابدائع الصنائع» 5/ ”,2 ودالهداية» 5/١594غ»‏ 

و«الاختيار» ؟/ 77 


() «الهداية» »541١/5‏ وهبدائع الصنائع» 25١5/56‏ و«الاختيار» 2777/5 و«وسائل 
الأسلاف») ص١0١4:75-5.‏ 


صحس كتاب العارية 


وما لم يقض فهو أمانةٌ» ذكر هذه المسائل في «الإيضاح )”"". 
قال: ( وإن أعار أرضه للبناء والغرس كان له أن يرجع ويكليفه 
تفريغها ). 


أمّا الرجوعٌ فلآن للمعير أن يرجع (في العارية)”'' متئ شاءء لقوله يكل : 
« المنحةٌ مردودةٌ والعاريةٌ مؤداةٌ)”” ولأن المنافم معدومةٌ» (وإنما تُملكُ)”*) 
شينًا فشيئًا علئ حسبٍ حدوثها ؛ فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض 
فكان له الرجوعٌ فيه» وأما جوارٌ ذلك فلأنها منفعةٌ معلومةٌ تصحٌ أن تُملكَ 
بالإجارة فكذا بالإعارةء وإذا صحّ الرجوعٌ صار (المستعيرٌ شاغلًا)”*' أرضه 
بغير رضاه فيكلفٌ تفريعّها . 


م 


قال: ((فإن)!*؟» وقتّ فرجع قبله كره. وألزمناه الضمان» 
فقيل: ما نقصهما القلع. وقيل: قيمتهما ويملكهما 
إلا أنْ يرفعهما المستعيرٌ. وقيل: إن ضرّر”"© الأرض 
يخيرٌ المالك ). 


2597/5 «بدائع الصنائع» 5 ؛: وهفتاوئ قاضيخان» "/ لالم" و«الهداية»‎ )١( 
,777 و«الاختيار» ؟/‎ 

(؟) من (ب). 

9 رواه أبو داود (0765”). والترمذي (١7١5؟)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» وقال 
الترمذي : حسن صحيح. ورواه ابن ماجه (71799) من حديث أنس. 

(5:) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(0) «مختصر الطحاوي» ص5١١-/ا١21‏ و«الكتاب» 7/ 7 ,»7١‏ و«المبسوط» 2١5١/١١‏ 
و«الاختيار»؛ ”/ ١٠/ا-الاء‏ و«درر الحكام» ؟/ “5”,ء ود«البحر الرائق» /١‏ 275857 
و«الفتاوى الهندية» / 2780 و«حاشية ابن عابدين» ©581/0. 

(0) في (ب): (ضرً). 


2 

إذا أعار أرضّه لرجل ليبني فيها أو يغرس عشرين سنةٌ» فبنى المستعير 
أو غرسء ثم بدا له فرجع قبل أنقضاءٍ المدة فله ذلك لما مرّ» ور لما فيه 
من خُلْفٍ الوعدء ولزمه الضمانُ (عند0©. 

وقال زفر'© ه)”": لا ضمانً عليه» ثم أختلفث الروايةٌ» فقال 
القدوريٌ”“: يلزمه ضمانٌ ما نقص البناءُ والغرسٌ بالقلع. 

وونجة ا(ذللق أنه روز ين)"9" جيف الأندروقك لوفقًا ةم بوالظادة 
هو الوفاءً وقد أطمأن إلئ ذلك فيحكم له بالرجوع دفعًا للضرر عنه 
بخلاف ما لو أعارّه وأطلق؛ لأنه لم يوجد من المعيرٍ ما يوجب أغترار 
المستعير؛ لأن المستعير يعلمُ أنَّ له أنْ يرجم عليه مت شاءء فكان مغترًا 
لا مغرورًا. 

وقال الحاكمٌ الشهيد''' كلله: يضمن رب الأرض للمستعير قيمة بنائه 
وغوية ويكوتان:له[ة(اختى)"" السسعة إل أن يكاء الس هي أذ 


)١(‏ «المبسوط) .١5١/١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 2757-5557 و«الهداية» 84/4/7؟1- 
489» ول«البحر الرائق» ل/ا/ 7857» و«فتاوئ قاضيخان» "/ 85". 

(؟) «المبسوط) 2١5١/١١‏ وابدائع الصنائع» 5/ 757-575. و«الهداية» 58/7؟1- 
8 » و«الاختيار» #”/ ٠/ا-الاء‏ و«البحر الرائق» /ا/ 787» و«فتاوئ قاضيخان» 
ا 1 

(») طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) «الكتاب» ؟7/7١7.‏ 

(5) طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) محمد بن محمد بن أحمد المروزي العالم الكبير ولي قضاء بخارئ وله مؤلفات في 
المذهب كثيرة أهمها «الكافى» توفى سنة 55"اه. 
انظر ترجمته في : «الفوائد البهية» ل 6 » و«الجواهر المضية») ص ؟7١١-”7١١1.‏ 

0) في (ب): (أخذهما). 


صصح كتاب العارية لبل ‏ ا 45# 


يرفعهماء ولا يضمُّته قيمتهما لأنهما مِلكّه فله رفعهماء وقيل: إذا كان في 
القلع ضررٌ بالأرض فالخيارٌ لربٌ الأرض؛ لأنه صاحبٌ أصل والمستعيرٌ 
مرعة في والرعع بالاسر 31 ومن الأنوان ورافي 7 

وقال زفر”'' يي: لا ضمانَ عليه أصلًا؛ لأن التوقيتٌ لم يكن ملزمًا له 
شيئًا» فالحالٌ بعد التوقيتٍ كالحال مع الإطلاقي”". 

قال: (وإن أعارها للزرع فلا رجوعَ قبل حصده مطلقًا ). 

إذا أعار أرضة لرجل ليزرعها فليس للمعير الرجوع قبل أنْ يحصدَّ زرعه 
مطلقًا سواءً أطلق (الإعارة أو وقّتها)”". والفرقٌ أن للزرع نهايةً معلومة: 
وفي التركِ إلى الحصاد مراعاة الحقين بخلاف الغرس والبناء؛ لأنه ليس 
لهما نهايةٌ معلومةٌ (فقلع)”" دفعًا للضرر عن المالك”* » والمسألةٌ من 
الزوائد. 

قال: ( والمستعير يكتبٌ أطعمني أرضه وقالا: أعارني )"". 

إذا أعار أرضّه للزراعة وأراد أن يكتبّ صكا بذلك كتب: هذا ما أطعمَ 
فلان أرضّه الفلانية المحدودةً إل آخره عند أبي حنيفة كله. / ١٠أ/‏ 


)١(‏ «المبسوط» 2١55-١51١/١١‏ و«بدائع الصنائع» 0/5-”--5#". و«الهداية» 
2559-78 و«الاختيار» "/ ٠لا-الاء‏ و«البحر الرائق») ا/ 2787 و«فتاوئ 
قاضيخان» ”/ 7585. 

0) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(9) في (ب): (فيقلع). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص7١١»‏ و«المبسوط» »١57/١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 57" 
و«الهداية» ”/ 59 7ء و«البحر الرائق» /ا/ *7417. 

(5) «بدائع الصنائع» 8/6””؛,. و«الهداية» "/ ٠65”ء‏ و«الاختيار» “7/7 59. و«البحر 
الرائق» لا/ 785» و«حاشية ابن عابدين» ه/ 5817. 


م5 ب 


وقالا(١2:‏ يكتب: هذا ما أعار. 

قاله30" : : لأن لفط العارية صريحٌ في المعنئ فكان أولئ بالكتابة. وله أنَّ 
لفظ الإطعام أدلٌ على المعنى المقصود؛ لأن إعارةً الأرض للزراعة لابدٌ 
لها من مدةٍ مديدة لا تدلٌ عليها الإعارةٌ مطلقًا؛ (لأن من المعلوم أنَ)") 
الأرضّ لا تطعم حقيقة» فكأن المعنئ إبقاءً الأرض في يده ع 
فيها ما يُطعمُ فكان هذا أولئ”". 

قال: ( ويُؤدي المستعيرٌ والمؤجرٌ والغاصبٌ أجرءً رد العارية 

والعين المستأجرة والمغصوية ). 

آمنا"المتفدي فار الرة عليه أن الرد على المعو رواجت غله» الآن 
لنقنةهنه كان لمنقعة ننسه دان المعو والكدر مونة الرة مكون علف :وامًا 
(المؤجر)”؟؟ فأجرةٌ رد العين المستأجرة عليه؛ لأنَّ الردّ ليس بواجب عليه 
بل عليه التخلية والتمكين من الأخذ؛ لأن منفعة قبضه للمؤجر معنيل باعتبار 
أخذ العورض» وإذا لم يجب الردٌ لم تجب مؤنته» وأما الغاصب فعليه أجرة 
رد المغصوب؛ لأن الرد إلى المالك واجب عليه والأجرة مؤنته فتجبٌ تبعًا 


لوجوب الرد””". 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 2/5 **. ود«الهداية» "#"/ ٠76ء‏ و«الاختيار» 7/7 39. و«البحر 
الرائق» /ا/ 2785 وه«حاشية ابن عابدين» 6/ 5/17". 

(؟) ساقط من (ب). 

(”*) «الكتاسب» ؟”/ .5١5‏ و«الهداية» #/ 759. و«الاختيار» "/ الاء و«البحر الرائق» 
اا 7 

(5) في (ب): (المعير). 

(0) «الكتاب» 7١5/79‏ و«بدائع الصنائع» 5/ه:*”, ولدالهداية» / 559-+:7560ء 
و«الاختيار» "/ ١لا-‏ الا و«البحر الرائق» /ا/ 787. 


حل كتاب العارية 


قال: ( وإذا رَدّ الدابة إلى أصطبل مالكها أو مع عبده أو أجيرهء 
أو عيئًا مستعارةً» أو مستأجرة إل داره برئ دون 
الوديعة ). 

هذا أستحسان والقياس أن لا يبرأ حتيل يسلمها إلى المالك نفسه؛ لأن 
ذلك تقنيع ولبس تساي 

وجه الأستحسان أنه أت بالتسليم المتعارف وهو رد الدوابٌ إلى 
الأصطبل والمتعارف كالمنصوص عليهء وكذلك لو رَدَّها مع عبده 
أو أجيره» والمراد بالأجير: أن يكون مسانهة أو مشاهرة لا مياومة؛ 
لأنه لا يكون في عياله؛ وهذا لأنَّ العارية أمانة فله أن يحفظها بمن في 
عياله وعبده» وأجيره الخاص من عياله كما في الوديعة» وكذلك لو رَدَّها 
مع عبد رب الدابة أو أجيره ليرضي المالك بذلك؛ لأنّه إذا ردّها عليه سلَّمها 
المالكُ إل عبده. وقيل: هذا إذا كان العبدٌ يقومٌ على الدوابٌ والأصحٌ 
الإطلاقٌ. وأما العينُ المستعارةٌ والمستأجرةٌ فإذا ردّها إلئ دار المالكِ 
برئ؛ لما بيّنّا من وجودٍ العرفٍ في ذلك. وأمّا الوديعةٌ فلا يبرأ بردّها 
إِلّا بالتسليم إلى المالك» وكذلك المغصوبٌ؛ لأن الغاصبٌ يجب عليه 
نقضٌُ فعله وذلك بالردٌ إلى المالك. وأمّا المودعٌ فلأنَّ مالكها لايرضئ 
بردّها إلى الدار ولا إلئ يد من في العيال؛ لأنّه لو أرتضاه لما أودعه 
إناة«يخلاق الغارية: لأن فبيا “عرفا خيا لو كان المستعار عقن ورهن 
أو نحوه لم يردّها إِلَّا على المعير؛ لعدم العرف في مثل ذلك ذكره في 
«الشفا )2300, 


)١(‏ «المبسوط» 215:-١*94/١١‏ و«بدائع الصنائع» كره5”,. و«الهداية») 7/1 9غ178- 
ك0 و«الاختيار» الا لاما 


0000 تت 00067 ك5 


كتاب اللقيط:"' 


اللقيط”"': وهو المنبوذ. فُعيل بمعنئ مفعول سمي به باعتبار ما يؤول 


إليه. وهو أنه يلقط مأخوذ من لقطته أو التقطه إذا أخذته من الأرض”", 


أو من الألتقاط بمعنى الهجوم على الشَّيء بغتة» كقول الراجز : 
وممتلهل وردتهالتآقاطظا 
وكذلك المنبوذ يهجم عليه من غير طلب ولا قصد. 
واللقيط في الشريعة: أسمٌّ لحيّ مولودٍ طرحه أهلَّهُ خوًا من العيّلة!*» 
أو فرارًا من تهمة الزنا"”'» مُضَيّعْهُ آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه من 
إحياء النفس فإنَّه على شرف الهلاك وإحياء الحي هو بدفع سبب الهلاك 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن العارية أخذ الشيء بطلب وقصد والالتقاط 
أخذه بغير طلب وقصد. 

(؟) اللقيط لغةّ: من اللقطء وهو أخذ الشيء بلا تعب» ومنها: أنها أسم للشيء الذي 
تجده ملقئ على الأرض من غير قصد ولا طلب» وقد غلب أسم اللقيط على الطفل 
المنبوذ. 
ومنها: هو الوليد الذي يوجد ملقئ على الطريق لا يعرف أبواه» فيلتقط عادة» 
فكانت تسميته لقيطًا باعتبار عاقبته. 
«المصباح المنيركه ص277”7 و«مختار الصحاح» ص076. و«المعجم الوسيط» 
؟/85-ه88. مادة (لقط). 

(”) في (ب): (إلقاط). 

(5) العيلة: الفاقة والفقر. «المصباح المنير؛ ص١7‏ و«مختار الصحاح» ص8١4.‏ مادة 
(عيل). 

(4) «الكتاب» ”7/ 27١6‏ و«بدائع الصنائع» ١/5‏ ”, ود«الهداية» ”7/ /ا55. و«الاختيار» 
*/ لا و«تبيين الحقائق» */ /791. و«البحر الرائق» 0/ 216060 و«مجمع الأنهر) 
001/0 ى,», 


د 


ا 


عنهء قال الله تعاليل: 9 َه سكاع تحكان دنا لاس ا [المائدة: 
“لا وفعله مندوت إليه إن كان يغلبٌ علا ظنْه أنه لا يهلك» بأن كان 
في قربة أو في مصر لما ذكرنا -ومتئ غلب على ظنه أنه يضيع ويهلك 
إن لم يأخذه. بأن كان في مفازةٍ أو مسبعة”'' فالتقاطه واجب؛ دفعًا 
للهلاك عنه. 

قال: (يحكم بحريته وليس لغير الملتقط أخذ منه وينفق عليه 

من بيت المال ). 

أمّا الحريةٌ؛ فلأنُها هي الأصلء والدار دار الأحرار» وإنما لم يكن 
لغير الملتقط أن يأخذه من الملتقط؛ لأن يده عليه أسبق» وقد ثبت له 
حقّ الحفظ له بالسبق فلا يتمكن غيرهُ من إبطال يده بغير حقٌء وأما 
التفقة فإنّمنا كانت في بيت المال؛ لأنّه عاجرٌ عن التحصيل بالكسب 
وهو فقيرٌ (ولا قراب" له فأشبه المقعد الذي لا مال لهء ا مرويّ 
عن علي وعمر ؤَوْيّا. 


0 


نذا 5 


١ 


كرد عع )ع ا 0 
روي عن عمر لبه رأى سئين '' أبا جميلة “2 وقد وجد منبوذا فأتئ 


275١ص و«مختار الصحاح»‎ .١57/8 مسبعة: أرض ذات سباع. «لسان العرب»‎ )١( 
مادة (سبع).‎ 5١5 /١ و«المعجم الوسيط»‎ 

(؟) في (ب): (الإقرار به). 

() في هامش الأصل : سنين أبو جميلة من بني سليم» له صحبة أدرك النبيّ عليه الصلاة 

(5) هو سَئَيْن أبو جميلة الضمري» ويقال: السلمي. روى عنه ابن شهاب. 
وقال الزبيري عن الزهري: أدركت ثلاثة من أصحاب النبي كَةِ: أنس بن مالك 
وسهل بن سعد وأبا جميلة سنينا السلمي. روئ عنه الزهري أنه أدرك النبي يَكهِ وحج 


سحتب بيت سيبب-إ-بإب«-ي يي 00# 


به إليه فقال له: عسى الغوير أبؤسًا نفقته علينا وهو حر”''. وهذا مثل 
يقال: عند التهمة. قال ابن الأعرابي: إنما عرّض عمرٌ بالرجل» أي: 
لعلك صاحب اللقيط يريد أنك زنيت بأمه وادعيته لقيطاء فشهد له 
جماعة بالخير فتركه» وكان ميراثه لبيت المال وجنايته عليه» فكانت 
نفقتّهُ عليه”"'. 

قال: (فإن أنفق الملتقط كان متبرعًا (إلا أن يأذن له القاضى 

بشرط الرجوع . أو يصدقه اللقيط إذا بلغ ). 

إنّما كان الملتقظ متبرعًا)”" ؛ لعدم الولاية إِلّا أن يأمرّه القاضي ليكون 

ديئًا عليه ؛ لعموم ولاية القاضي»ء فإن أذِن له ولم يشرط الرجوع. 


ذكر الطحاوي: أنه يرجع عليه بعد البلوغ فإنه قضئ حمًا عليه واجبًا 


باغو القاقين كنا لو قفو عنه ذيعة ينزيد فال تتم ال 


5 
00 


الله : والأصح أنه لد يرجع؛ لآنه أمره بقضاء حق واجب بغير عوض 
ترغيبًا له في إتمام ما شرع (فيه)"'' من التبرع» وصار كقوله: أذ عني 


معه وخرج معه عام الفتح. 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولئ من التابعين وقال: له أحاديث» وكذا قال العجلي 
إنه تابعي ثقة وفرق البغوي بينه وبين سنين بن واقد. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» ١/807١١ء‏ و«الاستيعاب» 0.58/1 و«تهذيب 
الكمال» ١ 55-١56/١7‏ . 

.)١19( 55١ رواه مالك فى «الموطأ» ص‎ )١( 

(0) «الكتاب» ال و«المبسوط» »5١١/٠١‏ وابدائع الصنائع» 5/ ١5-175الاء‏ 
و«فتاوئ قاضيخان» 947/7". 

0 سقط من (ب). (:) «مختصر الطحاوي» ص١5١.‏ 

(0) «المبسوط» .73١١-79١١/٠١‏ (5) من (ب)» و(ج). 


م4 د -ا 


زكاة مالي. فإنه لا يرجع عليه إلا بالشرطء بخلاف الدين؛ لأنه وجب عليه 
بعوض. ولو لم يأذن له القاضيء فصدقه اللقيط بعد البلوغ فله الرجوع 
عليه ؛ أنه أعترف 0 وهزه الجملة من الزوائد. 
قال: ( ومن أدعيل أنه ابنه ثبت نسبه (منه)”" ). 
معناه: إذا لم يدعه الملتقظء وهذا أستحسانٌ والقياس أن لا يقبل 
قوله؛ لتضمنه إبطال حق الملتقط. 
ووجه الأول: أن ذلك إقرار للصبي بما هو نفع له؛ لأنَّ النّسبَ 
مما تكخؤزف به وبعير بعذلمه» ويستتبع وجوب النفقة والحضانة» ثم 
قيل: يكون مدعي النسب أولئ من الملتقط به؛ لأنه إذا صم النسبٌ 
ترتب عليه الأخذ. وقيل: يصحٌ في ثبوت النسب وحده دون إيطال يد 
الملتقط7”". 
قال: (وإن أدعاه أثنان وذكر أحدهما علامة فيه أو سبق كان 
أولن» وإن أدعياه معًّا ثبت منهما ولا يعتبر قول 
القائف ). 
أما إذا أدعياه وذكر أحدهما علامة فى 0 كان أولىل من الذي لم 
يذكر بشهادة الظاهر له حيث وافقت العلامة دعواه» وإن لم يذكر شيئًا وسبق 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص١5١ء‏ و«بدائع الصنائع» 5 و«فتاوئ قاضيخان» 
“/ >9ة",. و«البحر الرائق» ه/ ,.1605-1١66‏ 

0) من (ب). 

(0) «الكتاب» 7/ 8 .»7١‏ و«المبسوط» .5١١-7١١/١٠١‏ و«الهداية» ؟5571//15» و"تبيين 
الحقائكق» ”/ 59/8؟. 

(5) في (ب): (جسد اللقيط). 


تتكتكتكتك0 10 0 


أحدهما الآخر كان السابق أوليل؛ لأنه ثبت حقه في زمان لم ينازعه فيه 
دعوئ أخرئء إِلّا أن يقيم الآخرٌ البينة؛ لأنها أقوئ» وإن أَدّعياه معًا 
ولم يسبق أحدهما الآخرّ ثبت النسبٌ منهما جميعًا؛ لعدم الأولوية» 
وهما منشؤياة فى النريي”'". 

وقال الشافعي”) لله : يعتبر قول القائف”" المدلجي”*. وإلّا فقائث 
آخرء وقد تمسك في ذلك بحديث رواه فيه» وأصحابنا رووا في ذلك أثرًا 
عن عمر وَِبْه أنه قال: هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما ومن 
المعلوم أن القائف لا علم له بالحقيقة» والقضاء بذلك بقول من لا علم 
له به باطل» قال تعال : 38 وَلَا تَقَفُ مَا ليس لَكَ يه عِلْمرٌ # [الإسراء: 01]. 


قال: ( ويرجح بالإسلام والحرية ). 

إذا أدعاه أثنان وأحدهُمًا مسلم والآخر ذميئٌّ» أو كان أحدهما 
حرًا والآخر عبدًا قدم المسلم والحر ترجيحا لما هو الأنظر في حق 
اللق 


2311/5 و«الكتاب» 7/ 8١٠7ء و(ابدائع الصنائع»‎ .١5 ١ «مختصر الطحاوي» ص‎ )١( 
.5 "1/7/7 و«الهداية»‎ 

(؟) «الوجيز» .708-1١‏ وهحلية العلماء» ه809/8ه-١5ه.‏ و«المجموع» 
١1/15‏ 1. 

(9) القائف: الذي يتبع الأثر ويعرف النسب بفراسته ونظره إليل أعضاء المولود والوالد. 
«المصباح المنير4؛ ص27”59 مادة (قوف). وامعجم لغة الفقهاءه» ص١١5.‏ 

(5) المدلجي: قبيلة من كنانة ومنهم القافة. 
«مختار الصحاح» ص ."6٠‏ مادة (دلج). 

() «بدائع الصنائع» 5/ ". و«الهداية» 2558/7 و«الاختيار» 9/ لا" ولمجمع 
الأنهر) /١‏ 07/. 


هم لت ب 


قال: (وإن وجد في بعض أمصار المسلمين أو قراهم. فادعاه 
ذمي تثبت نسبه منه وكان مسلمّاء أو في قرية لأهل الذمة 
أو بيعة أو كنيسة والواجد ذمي كان ذميّاء وإن كان مسلمًا 
ههنا وذميًا هناك فاعتبارٌ المكان أو الواجد أو الإسلام 


روايات ). 


أمّا إذا وجد في مصر"' من أمصار المسلمين أو قراهم وقد أدعاه ذميٌ 
ثبت نسبّهُ منه وكان مسلمًا آستحسانًا؛ لأنَّ النّسبَ نافمٌ له وهو يتضمن 
إبطال الإسلام الثابتٍ بتبعية الدار فثبت منه ما ينفعه ويبطل ما يضرٌ 0 
وأمّا إذا وجد في قرئ أهل الذمة أو أمكنتهم المختصة بهم وكان الواجد 
ذميًا فإن اللقيط ذمي نظرًا إلى أستتباع الواجد والمكان جميعًا”. وهذا 
الجواب روايةٌ واحدةٌ. فإن كان الذي التقطه مسلمًا من قرئ أهل الذمة 
أو كان الملتقط ذميًّا في أمصار المسلمين أختلفت الرواية فيه» ففي 
كتاب اللقيط أعتبر المكان؛ لكونه أسبق. وفي كتاب الدعوى أعتبر 
الواجد في , بعض النسخ وهو رواية ابن 00 ووجه 
قوة اليد؛ لأنّ أستتباعَ الأبوين الولد فوق أستتباع الدار له حتئ إذا سبى 


)١(‏ مصر: المصر كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات ويجوز فيها التذكير والتأنيث» 
والجمع أمصار. «المصباح المنير؛ ص 075١‏ و«المعجم الوسيط» 7/ “8 مادة (مصر). 

(0) «مختصر الطحاوي») ص 2.١5١‏ و«المبسوط») 25١5/١١‏ و«الهداية» ؟558/1» 
و«الاختيار» 78/9. 

”*) «الكتاب» 2357/75 و«بدائع الصنائع» .75١1/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 9/ /91"ا, 
و«تبيين الحقائق» 7/ 599. 

(5) «المبسوط» 27١8/١٠١١‏ و«بدائع الصنائع» 27١١/5‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ /1ولء 
و”تبيين الحقائق» 7/ 799». و«البحر الرائق») .١08/6‏ 


ب ال ييج 09 


مع الصغير أحد الأبوين كان كافرًا. وفي بعض نسخه أعتبر الإسلام نظرًا 
ا 0 وهذزه من الزوائد. 

قال: ( وإن أدعاه عبد ثبت نسبه منه وكان حرًا ). 

أما ثبوت النسب فلأنه (نافع له» وأمًا)'" الحرية فلأن (المملوك قد)”") 
تلد له الحرة» والدار دار الأحرارء فالحرية الظاهرة (لا تبطل)0!» 
بالشك. 

قال: ( ولا تقبل دعوئ عبوديته ). 

(لأن الحرية ظاهرة)”" نظرًا إلى أستتباع الدار إِلّا أن يقيم البينة علئ 
ذلك. 

قال: ( وإن كان معه مال كان له ). 

إذا كان مع اللقيط (مال مشدود عليه)”'' أو عل دابة هو عليهاء فالمال 
له أعننا ةا للفاشرع وينلقه الاقف عند فين #يأمر القاضى لان النال 
ف لواف ل لو ١‏ 10 ا كوه وو لاي ل 
ضائعٌ وللقاضي (صرف المال)"' الضائع إلئ مثل ذلك. وقيل: لا يحتاج 
إليل إذنه فى ذلك ؛ لأنه للقيط ظاهرًا وللواجد ولاية الإنفاق عليه؛ لسبق يده 
وشراء ما لابد له منه كالطعام وال 
)١(‏ «الميسوط» »5١0/٠١١‏ و«بدائع الصنائع» 5* و«فتاوئ قاضيخان» 7/ /291 

و”تبيين الحقائق» / 27599 و«البحر الرائق» .١158/6‏ 
(؟) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 
() في (ب): (لا تثبت). 
(5) «الكتاب» »5١5/7‏ و«الهداية» 2558/7 و«تبيين الحقائق» "/ .7٠١‏ و«البحر 

الرائق» 7/6 4ه١-1609.‏ 


(0) «الكتاب» 2505/7 و«المبسوط» ١٠/5١”ء‏ و«الهداية» 558/7» و«فتاوى 
قاضيخان» 8/ /8917. 


معلل 


قال: ( ولا يزوجه الواجد ولا يتصرف في ماله ويقبض عنه 
الهبة ويسلمه في صناعة ولا يؤاجره في الأصح ). 

أمّا التزويجٌ فلأنه يعتمد الولاية إما بالقرابةٍ أو بالملك أو بالسلطنة» ولم 
يوجد واحد منهاء وأما التصرفٌ في المال فإنما شرع لتثميره» وذلك يعتمد 
وجود الرأيّ الكامل والشفقةٍ الوافرة» والرأي إن وجد في الملتقط فلا يوجد 
كمال السَّفْقَق كما تجن الشفقة الكائلة في الام ولا بوسف ,لها كناك 
الرأيّ فاعتبر الملتقط (بها في المنع عن التصرف”''» وأمًّا جواز القبض عنه 
في الهبة» فلأن ذلك نفع محضّ فيملكه. ولهذا يملكه الصغيرٌ العاقل بنفسِهٍ 
وتملكه الأم (ووصيها )”". 

وأمًا التسليم في صناعة؛ فلأنه نافع له؛ لأنه من باب الحفظ /١٠أ/‏ 
والتثقيف. وأمّا المؤاجرةٌ فرواية القُدُوريي0" جوازه؛ وفي «الجامع 
الفط 36 لا يجوز له أن يؤاجره. وهاذا هو الأصح والتنبيه عليه من 
الزوائد. 

وجه رواية القدوري : أنَّ المؤاجرة ترجع إل تثقيفه» ووجه الرواية 
المكييدة : أن لا يملك إتلاف منافعه. فأشبه العمّء وهلذا بخلاف الأم؛ 
لأنها تملك منافعه عليل ما يأتيك إن شاء الله تعاله0©. 


)١(‏ طمس بالأصلء. والمثبت من (ب»)» و(ج). 

0) فى (ب): (ووصيه). 

إفره «الكتاب» وفحقةه 

(5) ص487. 

(0) «الكتاب» ؟7//ا١3.‏ 

(5) «المبسوط» .5١1/٠١‏ و«بدائع الصنائع» 27١7/5‏ و«تبيين الحقائق» / 2١1‏ 
واشرح فتح القدير») .١١9/-١١57/5‏ 


مك500 


قال: ( ويمنع الإمام عن أستيفاء القصاص لو قتل ). 

إذا قتل اللقيط عمدًا؛ قال أبو حنيفة”'2 ومحمد''" رحمهما الله: يحب 
القصاص ويستوفيه الإمام. 

وقال ألو و كانه : لا يجب؛ لأنه لو وجب لوجب لوليه ؛ لأنه 
لا يخلو عن ولي قريب» إما الأبُ أو الأمّ إذا كان لرشدةٍ والولي مجهولٌ 
أو مشتبه فلا يصحٌ القضاءٌ له. 

و7 : أن دم اللقيط معصوم. فيجب القصاص بإراقته ويستوفيه 
الإمامُ؛ لقوله ككلِ: «السلطان ولي من لا ولي له ”'". وقد علم بهذا 
الحديثٍ أن أقربّ الناس إليهِ إِذّا كان مجهولًَا لا يكون وليّا؛ لأنه لا ينتفع 


ع .هس ثم 
- 


به مع الجهالة به فالتحق وجوده 7 

قال: ( وقبلوا شهادته بالزنا ). 

اللقيط إذا بلغ وشهد على إنسانٍ بالزنا أو ما يتعلق به كاللعان 
وغيره لا تقبل شهادته في ذلك في قول (مطرف”* وابن ماجشون من 
اضتحات :مالك وظاغان النذهي تبول الجهيزاءة؟** كقرلنا :آنه دهم 
في دفع العار''' عن نفسهء حيثٌُ يقصدٌ أن يجعل لنفسه شبيهًاء وهو ولد 


2١65/0 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 99. و«البحر الرائق»‎ 27١8/٠١ «المبسوط»‎ )١( 
.77١ /5 و«حاشية ابن عابدين»‎ 

زفة رواه أبو داود (41١؟2)17‏ والترمذي (؟١١١))‏ وابن ماجه (141/9) من حديث عائشة. 

زقرف «المبسوط» 2205/1 و«فتاوئ قاضيخان» ارة و«البحر الرائق» ه/ 56 
و«حاشية ابن عابدين» .77١/5‏ 

(4) في (ب): (مطرب). 

(0) «التفريع» 1--77”. و«المعونة» #/ .»١6175‏ و«الكافىي) ص555 . 

() في (ب): (العارض). 


عم بلك« 


غير معروف الأب فترد شهادته» وعندنا”"' تقبل؛ لأنّه عدلٌ تقبل شهادثه فى 
غير الزنا فتقبل في الزنا أعتبارًا بغيره من الشهودء والتهمةٌ ترتفع بالعدالة. 


© يك جر كن اج سي - 
2ح ل سك عمل 


)١(‏ «الكتاب» 5/ 55.» و«(اختلاف العلماء» "/ "الالا. و«الهداية» .١78/7‏ و«الاختيار» 
177 


حك كتاب اللقطة 
كتاب اللقطة”' 


يستحب أخدٌ اللقطةٍ ورفْعُهًا خوفًا من أن تصل إليها يد خائنةٌ» وأخذها 
أَفْضَلٌ عند عامَّةِ العلماء» وإذا خاف ضياعها يجب الألتقاظٌ عل ما قالوا. 
كذا ذُكر في «الهداية 2“"”6؛ صونًا لأموال الناس عن الضياع. وذكر في «شرح 
القدوري» للأقطع. 

وفك قال اين 19 رفون أغز اللقطة ولذا يهب ويد اقعحات 
الشافعي”*' من قال: يجب إذا خاف ضياعهاء ويستحب إذا لم يخف. وهذا 
لا يصح؛ لأنّ كلّ فعلٍ لو تركه لم يضمن به اللقطةً فإنه لا يجب فيها أصل 
التعريف, فإن قيل: المقصودٌ من أخذها الحفظ. فإذا لم يأخذها فقد ضيّع 
الحفظ. قيل له: يبطل بما إذا أمتنع من أخذ الوديعة» فقد ترك التزام الحفظء 
والأخذ غير واجب. والمختار ما ذكره؛ لأن صونٌّ أموالٍ الناسٍ عن الضياع 
يقبت به الأستحبابٌ» والتقاط اليدٍ الخائنة مشكوكٌ فيه» بل الظاهر من 


المسلم العدالة وعدم التضييع. 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر وهو وجود معنى الألتقاط فى كل منهما وهى 
كاللقيط في الأشتقاق والمعنى. ١‏ 
واللقطة لغة بفتحتين ما التقط من الشيء ومنه لقط المعدن وهي قطع ذهب توجد فيه» 
وبالضم ما التقطت من مكال ضائع. 
«المصباح المنير» ص 277١‏ و«مختار الصحاح» ص67”0. و«المعجم الوسيط» 
؟/ 85 مادة (لقط). 

.2 5 0 

9) «المبسوط» .»75/١١‏ و«بدائع الصنائع» كوا“ و«الاختيار» 7/ 2.2477 و«فتح 
القدير» .119-1١8/5‏ 

(5) «المهذب» ,»575/١‏ و«الوجيز» 2750٠ /١‏ و«روضة الطالبين» 5957/5-"597. 


5 دبل 


وقال بعض أصحابنا: إذا خاف على نفسه الطمعَ فيها وأنّه لا يعرّفهاء 
فالأفضلٌ الترك؛ صيانة لنفسه عن الوقوع (في المحرم)'5"”". 

قال: (إذا أشهد الملتقظ أنه يأخذها ليردها كان أميئًا ولم 

يشترط الإشهاد ). 

اللقطةٌ أمانةٌ بشرط أن يشهد الملتقظ أنه يأخذها ليحفظها فيردَّها علئ 
صاحبهاء وإن لم يشهد ضمن. وهذا عند أبي حنيفة”" ومحمد"" رحمهما 
اللهء وكذا في: «الهداية»” و«المنظومة»””'. وفي «شرح الأقطع»: قول 
محمد”" مثل قول أبي يوسف”" إنه لا يضمن إذا لم يشهد. والقولٌ قوله 
مع يمينه أنه أخذها ليردهاء ولو أقرّ أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع؛ 
لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع» وإن تصادقا أنه أخذها 
ليردها لم يضمن بالإجماع؛ لأنَّ تصادقهما كالبينة» وجه قول أبي 
يوسف”" كله أن الظاهر شاهدٌ له؛ لأن المسلمَ (إنما"'' يختارٌ الحسنة 
دون (المعصية)'2 ظاهرًا؛ ولأنه مندوبٌ من قبل الشرع إلى أخذهاء 
فكان مأذونًا له فيه فلا يضمن أصله المودع وله حديث (يزيد"" بن 


)١(‏ من (ب). 

زههمة «المبسوط» ,3”/7١‏ و«ابدائع الصنائع) 5/ 6"”, و«الاختيار) رذ ارت و«فتح القدير» 
.١1١15-/5‏ 

(») «مختصر الطحاوي» ص٠ .١5‏ و«الكتاب» 25١7/0‏ و«بدائع الصنائع» 2931١57/5‏ 
و«الاختيار» 7/ 79. 

4 قة 

(0) «المنظومة» لوحة (57"). 

(0) في (ب)» و(ج): (العصبة). 

0) في (ب): (زيد). 


ص كتاب اللقطة ب دب ل _ل_لبريبيه 


الشخير"'' أن النبي يَلِ قال: « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل» ولا يكتم» 
ولا يغيب» ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق بها »”". أمر بالإشهاد عند 
الأخذ فكان شرطًا في جواز الأخذء فإذا أخذه لا علئ ذلك لم يكن الأخذ 
على الوجه المشروع فيكون غاصبًاء ولأنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال 
الغير وادعيل ما يبرئه عن الضمان وهو مشكوك فيهء والظاهر يعاضه ظاهر 
آخرء وهو تصرف الإنسان لنفسه إِلّا أن يعلم غيره» ويكفي في الإشهاد عليه 
أن يقول: من سمعتموه ينشدٌ لقطة فدلوه علي" ". 
قال: ( ويعرفها مدةٌ يغلب عليل ظنه أن صاحبها لا يطلبها (بعد 
ذلك)2*0 وهو الصحيح. وتعريف (ما دون عشرة دراهم 
أيامًا)”” وهي وما فوقها حولَا رواية). 
ذكر القدوري'' هذه الرواية» ومعنئ قوله: (أيامًا أي علئ 
ما يرى الملتقط. 


بع 


)١(‏ هو أبو العلاء» يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري» روئ عن أبي هريرة» 
وعائشة أم المؤمنين وغيرهماء وثقه النسائي وابن حبان وقال: مات سنة إحدئ عشرة 
وماثة. 
انظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» 4/ 7546 (7555). و«الجرح والتعديل» 9/ 7174 
».)١١65(‏ و«تهذيب الكمال) ”“”/ .001١5( ١9/8‏ 

9) رواه أبو داود (09!١)ء‏ وأحمد 2١57-١5١/5‏ وابن حبان فى «(صحيحه» 
015 <«<(444). وصححه الألباني في «صحيح سئن أبي داود» 60 1). 

() «مختصر الطحاوي» ص٠‏ 5١.ء‏ و«الكتاب» ؟//ا 27١‏ و«بدائع الصنائع» كراال, 
و«الاختيار» ”/ 78. 

(*) طمس في الأصل» والمثبت من (ب). 

(5) في (ب): (ما دون العشرة أيامًا). 

(5) «الكتاب» ؟8/75١75.‏ 


هم  .‏ ب ب 


ومحمد كه قدره في «الأصل» بحول من غير تفصيل بين القليل 
والكثين: ش 


وهو قول الشافعي"'' كله لقوله تك في اللقطة: «٠عرف‏ عفاصها"") 
0 ثم عرفها سنة ادا 

ووجه الأول: أنَّ الحديتٌ ورد في لقطة كانت تساوي مائةً دينار والعشرة 
فما فوقها في معن ذلك (في تعلق أستحلال)”'' الفرج وقطع اليد بسرقتهاء 
وليست في معناها في تعلق وجوب الزكاة» فكان التعريف فيها بالحول 
أخذًا بالاحتياط وما دون العشرة ليست في معنى الألف بوجه ما. فيفوض 


إلى رأى من الى .به علق أنهاوره فيه حديث عمر بن :عبد أزله 20 


35 عن 


.51/5 /5 و«روضة الطالبين»‎ 2767 /١ و«الوجيز)»‎ .١0 «مختصر المزني» ص‎ )١( 

(؟) عفاصها: الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة. أو غير ذلك وهو من العفص 
وهو الثنول والعطف وبه سمى الجلد الذئ علا رأس القارورة عفاصًا وكذلك غلافها. 
«غريب الحديث» للهروي 2301 و«النهاية في غريب الحديث والأثر) 0 

() ووكاءها: الخيط الذي نشد به الصرة والكيس. 
«غريب الحديث» ؟9/7١٠»‏ و«غريب الحديث» للهروي 270١/7‏ و«النهاية في 
غريب الحديث والأثر) 7/ 777. 

(5) طمس بالأصل» والمثبت من (ب). 

(5) رواه البخاري (571؟) ومسلم (19/77). 

(7) هو عمر بن عبد الله بن يعلئ بن مرة الثقفئ من أهل الكوفة منكر الرواية عن أبيه. روى 
عن أنس وعرفجة والمنهال بن عمر وأبيه وحكيمة أمرأة يعلئ. روئ عنه الثوري 
والمسعودي وإسرائيل والمطلب بن زياد وأبو خالد الأحمر ومروان الفزاري. 
قال أحمد وابن معين وأبي عقيل بن أبي طالب: عمر بن عبد الله بن يعلئ بن مرة 
ضعيف الحديث. 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي» فقلت ما حاله: قال أسال الله السلامة. حك جرير عن 


زائدة أنه رآه يشرب الخمر. 


سحتب نشئت حل 50# 


جدّته”'". عن أبيها(" أنه يِ قال: « من التقط لقطة يسيرةً درهمًا أو حيلًا 


أو شبهه فليعرّفها ثلاثة أيام )”". 

فتبين بالحديثين أنَّ الحكمَ يختلف باختلافٍ مقاديرٍ اللقطة. 

قال في «الهداية »”*؟: والصحيح /١١ب/‏ أن شيئًا من هذه المقادير 
ليس بلازم» ويفوض إلئ رأي الملتقط يعرّفها إلئ أن يغلب على ظنّه أن 
صاحبّها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بهاء وإن كانت اللقطةٌ شيئًا 
لآابيقل أغرفها حرا حاف أن سد تضندق. 0 


والإشارة إلون الصحيح من الزوائد. 


وروى يحيئ بن معين عن أبي نعيم رأيت عمر بن عبد الله فما أستحل أن أروي عنه. 
انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» ,»١١8/7‏ و«العلل ومعرفة الرجال»١/‏ 2015 
و«المجروحين» ؟91/7غ: و«الضعفاء الكبير» “7/7 5/ا١-ل/الا١.‏ 

)١(‏ ذكرها المزي في ترجمة عمر بن عبد الله 5١8 /7١‏ وقال: جدته خكيمة أمرأة 
يعل بن مرة. اه 
وعلئ هذا يكون قوله: (عن أبيها) وهم. 

(0) هو يعلئ بن مرة بن وهب الثقفي» أسلم وشهد مع النبي كَل الحديبية» وبايع بيعة 
الرضوان. وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف. 
انظر ترجمته فى: «الاستيعاب») ١594/5‏ (/851؟). و«أسد الغابة» ه/6١7ه‏ 
(555ه). و«الإصابة» “6# (لودلو). 

(9) رواه أحمد 77/4 والبيهقي في «السئن الكبرئ» .١1457/5‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» 174/5: رواه أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن 
يعلئء فإن كان عمرو فلا أعرفه» وإن كان عمر فهو ضعيف. 

(5) «الهداية» ؟!/١/81.‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ص79١-150.‏ و«الكتاب» »37١8/7‏ و«المبسوط» 24١/١١‏ 
و«بدائع الصنائع» ”ا 


قال: (ثم يتصدق بها إن شاء»ء فإن جاء صاحبها فأمضاهاء 
وإلّا ضمن الملتقط أو المسكينٌ إن شاء» وإن كانت 


قائمةً أخذها منه ). 


إذا عرّفها المدةً التي يغلب علئ ظنّه أنَّ صاحبها لا يطلبها فهو مخيرٌ 
بين أن يحفظها حسبة ورجاء الظفر بصاحبهاء وبين أن يتصدق بها عنه؛ لأنّ 
الواجبّ إيصالٌ الحق إلئ من هو له بقدرٍ الإمكان» وذلك بإيصال العين عند 
الطفر بالمالك أو إيصالُ العوض وهو ثوابُ الصدقة على أعتبارٍ إجازة 
التصدق بهاء فإن جاء المالكُ بعد التصدقٍ لا يخلو إما أن يمضي 
الضدفة فتكوة له كزازيا ٠‏ نوإفا أن يقسوه :وإنما كان مخيرا بين التضسين 
والإمضاء؛ لأنَّ الصدقة وإن أَذِنَ الشرع فيها فإنها لم يأذن فيها المالك 
فيتوقف على الإجازة» وإن لم يُجز الصدقة فله تضمين الملتقط؛ لأنه 
سلم ماله إلئ غيره بغير إذنهء وإن كان بإذن الشرع إِلّا أن إذنه مبيح» 
وآنه لاقن الفصان باعنبار حتق لمعنه 'الا“ترى أن« الشرع أذن فن 
تناول مال الغير بغير إذنه حالة المخمصة”') ثم لا ينافي الضمان وإن 
شاء ضمن المسكين, معناه: إذا هلك في يده؛ لأنه قابضٌ لماله بغير 
إذنه وإن كان قائمًا في وده أذ إن كقناء) لأنهعين ماله وأنهما نمق 
لا يرجع علئ أحدٍ. أما الملتقط فلنه ملكها من وقت التصدق فيكون 
متصدقًا بماله فلا يضمن غيرهء وأما الفقير فلأنه عوض ما وصل 


1 لتقيف التقاغة )وس تدر هالنفقية والفنقة ز عت التخم 
خُمْصًا فَهُوَ حَمِيصٌ إِذَا جَاعَ. 
«لسان العرب» 7/ 74ء و«المصباح المنير» “2178/7 و«مختار الصحاح» ص97. 


حل كتاب اللقطة تك 0 ك2 
لاا وتضمين المشكية وأخذها قائمة من الزوائد. 

قال: ( وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف ببيع أو فدئ 

أو بعده طولب به للحال ولم يؤخروه إلى عتقه ). 

عبدٌ التقط لقطةً فلم يعرّفها وأتلفها ثم جاء صاحبّها يؤاخذ 
المولئ بقضاءٍ ضمانها أو ببيعه كما فى سائر إتلافات العبد وهذا 
بالإجماع”"» وإن أتلفها بعد تعريفها المدة المشروطة ثم جاء مالكها لم 
يطالبه بها فى الحال عند مالك”" كله؛ لأنه صرف ذلك إلا نفسه 
وهو محتاحٌ إليه بإذن صاحب الشرع بشرط الضمان» وهذا ضمان يخصه 
فيطالب به بعد العتق» وعندنا يطالب به فى الحال فيفذيه المولئ 
أو يبيعه؛ لأنّه ضمانُ أستهلاكِ فيظهر في حق المولئ بالفداء أو بالبيع 
في الضمان”'. 

والمسألة من الزوائد. 


قال: ( ويجوز للفقير أن ينتفع بها ). 


لأنّ في ذلك نظرًا من الجانبين» ولهاذا جاز الدفع إلئ فقير آخر 
0 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص 2.١5٠‏ و«الهداية» »41/١/7‏ و«الاختيار» 25٠ /٠‏ و«فتاوىئ 
قاضيخان» ”7/79 789. 

(؟) «الكتاب» 25١١/5”‏ و«الهداية» ”/ “ا/ا5. و«الاختيار» / ٠5ء‏ و«البحر الرائق» 
م/م .١‏ 

(9) «التفريع» ؟/ ”لا و«الكافي» لابن عبد البر ص577» و«بداية المجتهد» 7/ 007. 

(4) «المنظومة» لوحة .)١51(‏ 


قال: ( ولا نجيزه للغني ). 

لا يجوز للملتقط الغني أن ينتفع باللقطة عندنا”'"» وقال الشافعي”" : 
يجوز لحديث أبي: ١فإن‏ جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها»0", 
وكان من المياسير. 

ولنا: إن إطلاق النصوص يمنع أنتفاع الغير بمال الغير بغير رضاهء 
وإلاباحة للفقير لما روينا من الأمرٍ بالتصدق أو بالإنتفاع. وما رواه من 
أنتفاع أبي فكان بإذنه كَل وانتفاع الغني بإذن الإمام يجوزء ولأنه كان 
فقيرًا. وقوله: يكلِِ: «اخلطها بمالك)”'' لا يثبت به غناؤه» بجواز أن 
يملك ما هو دون النصاب””. 


قال: ( ولا يتصدق بها عليه ). 


يعني: على الغني؛ وهذا لأن المأمور به إنما هو التصدق”” ؛ لقوله 
ي: «فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها" والصدقة على الغي 
لا تجوز. فأشبه الصدقة المفروضة. 


,.384/7 و«فتاوئ قاضيخان»‎ 27١9/5 و«بدائع الصنائع»‎ »5-86/١١ «المبسوط»‎ )١( 
./١8/١ و«مجمع الأنهر»‎ 

() «الأم» 4 . و«حلية العلماء» 8/ .0٠‏ و«روضة الطالبين» 475/4» واشرح 
مختصر التبريزي» ص١58.‏ 

) رواه البخاري (5577) كتاب اللقطة» باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» 
ورواه مسلم )١1757(‏ كتاب اللقطة» بنحوه. 

(5) رواه البخاري (21947) كتاب الطلاق» باب: حكم المفقود في أهله وماله. 

(0) «المبسوط») 2"6-68/١١‏ و«بدائع الصنائع» 5/*”* و«فتاوئ قاضيخان» ؟/ 27*89 
و«مجمع الأنهر» ./١8/١‏ 

)0 دؤاة الطبرائي في «الأأوسط» ؟/ اه" ,)077١4(‏ و«المعجم الصغير» 257/١‏ ورواه 
الدارقطني في «سننه» 5/ 187» قال الهيثمي في «المجمع» 178/5 : رواه الطبراني 


سحتب بابب للبيبييبس# 59س 


قال: ( ويجوز أن يتصدق بها الغنيل عليل أهله الفقراء ). 

لأنّ في ذلك نظرًا من اللجانبين20. 

قال: ( ويجوز في الشاة والبقر والإبل والفرس ). 

قال في (اشرح الأقطع»: إن الخلاف في جواز الألتقاط مع الشافمي © 


وذكر في «الهداية”": أن الخلاف فى أن الترك هو الأوليل عنده؛ 
لحديث خالد الجهني”*': جاء رجل إلى رسول الله يكل فسأله عن 


في «الصغير» و«الأوسط») وفيه يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

"49/9 و«بدائع الصنائع» 2719/5 و«فتاوئ قاضيخان»‎ ,.5-6/١١ «المبسوط»‎ )١( 
7١8/١ ولمجمع الأنهر؛‎ 

(0) «الأم» 4/متء و«روضة الطالبين» 5/ 25756 و«مغني المحتاج» 509/7. 

5 ؟/الاء. 

(5) خالد بن زيدء ويقال: بن يزيد الجهني. ذكره البخاري وأبو حاتم وغير واحد فيمن 
أسمه خالد بن زيد» وفرقوا بينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني الذي يروي عن 
أبيه في اللقطة» ويروي عنه: عبد الله بن محمد بن عقيل» وذكر الحافظ أبو بكر 
الخطيب في كتابه «الموضح لأوهام الجمع والتفريق»: (أن البخاري وهم في التفريق 
بينهما وكانت حجته في ذلك أن رواه بإسناده عن أبي سلام عن خالد بن زيد الجهني 
رواه من حديث عبد الله بن المبارك وعيسئ بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر عن أبي سلام وليس في ذلك حجة علئ ما أَدّعاه لأنه لم ينسب في الحديث إلى 
جده إنما نسب إلى أبيه خاصة ثم إلى القبيلة وليس في ذلك ما يمنع أن يكونا أثنين» 
ويؤكد ذلك أن أبا داود رواه في كتاب الجهاد من سننه عن سعيد بن منصور عن ابن 
المبارك بإسناده» وقال فيه عن خالد بن يزيد بزيادة ياء في أسم أبيه هكذا وقع في 
رواية أبي الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود. 
توفي بالمدينة سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين . وقيل: بل مات بمصر سنة 
خمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة وقيل توفي بالكوفة في آخر خلافة معاوية وقيل: 


اللقطةء فقال: «اعرف عفاصها ووكاءهاء وعرفها سنةء فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك بها ». قال: فضالة الغنم؟ قال: «خذهاء فإنما هي لك. 
أو لأخيك,. أو للذئب). فقال: يا رسول الله.» فضالة الإبل؟ فغخضب 
يإ. وقال: « مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى 
الشجرء دعها حتيل يلقاها ربّها ”''. فمنع يَكِهِ من أخذهاء وفي معناها 
البقر والفرس. وههذا دَلَّ على عدم الجوازء ووجه أولوية الترك: أن 
الأصل في مالٍ الغيرٍ الحرمةٌ» والإباحة لخوف الضياعء فإذا كان معها 
ما تدفع به عن نفسها قل ضياعهاء ولكنه يتوهم فيقضئ بالكراهةٍ ويندب 
إلى الترك. 

ونا : حديتٌ عياض بن حمار*" أله كله سيل غن "الضالة» :فقال : 


توفي سنة ثمان وسبعين وهو ابن خمس وثمانين سنة وقيل سنة أثنتين وسبعين وهو ابن 
مانن نه 

انظر ترجمته في: «الاستيعاب» 2161/١‏ ولأسد الغابة» 2791/١‏ و«الإصابة» 
/ا/ .,55٠‏ و«الطبقات الكبرئ» 5/ 2755 و«تهذيب الكمال» 8/ 5-577لاء و١تهذيب‏ 


التهذيب» 8 
للق رواه البخاري )91١(‏ كتاب العلم» باب : الغضب في الموعظة ورواه مسلم (؟5؟1/1١)‏ 
كتاب اللقطة. 


(؟) «مختصر الطحاوي» ص50١-١51١2‏ و«الكتاب» 27١9/7‏ و«بدائع الصنائع» 
5-15" و«الاختيار» "/ .5١‏ 

قرف هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم وفد على النبي يَلِ قبل أن يسلم ومعه نجيبة يهديها إلى 
رسول الله يَكِةِ فقال: أسلمت. قال: لاء قال: إن الله نهانا أن نقبل زبد المشركين» 
قال: فأسلم فقبلها رسول الله كلو فقال: يا نبي الله الرجل من قومي من أسفل مني 
يقي اضر هنه؟ فقال: المستبان شيطانان يتكاذبان» وروي عنه أيضا غير ذلك 


م 


ثم نزل البصرة فروئ عنه البصريون. أنظر ترجمته في : «الطبقات الكبرئ» 7/17". 


صححس كتاب اللقطة )0 


«عرّفها فإن وجدتٌ صاحبَّهًا وإلّا فهي مال الله 2"”0. والأصل هو الحمل 
على الإطلاق؛ ولأنّها لقطةٌ يتوهم ضياعُها فيستحب أخذها وتعريفها؛ 
صيانة لأحوال الناسٍ عن الضياع كما في الشاة. وفيما رواه حكمٌ ضالةٍ 
الإبل عند كونها محفوظة.» وخصوصًا في زمنه عليه الصلاة السلام» عند 
غلبة الأمانة» فلم تكن جهة الخوف عليها إِلّا من الأفتراس لا من أيدي 
الناس» بخلاف زماننا هلذاء لغلبة الخيانة» وقلة الأمانة» والضياع متوقّع 
غالبّاء والخلاف في المسألة موضوع فيما إذا غلب على الظن ضياعهاء 
(وقد دلّ علئ ذلك بما بينه في الشاة» ونبه به علئ حكم ضالة الإبل 
حالة الخوف /؟٠أ/‏ عليها مع ما رويناه» فالأخذ صيانة)”"' لحفظ مال 
المسلم أولئ» ونحن قد أسقطنا هذا الخلاف المذكورَ من المتن. 
وتحرير مذهب الشافعي”" له ما ذكره صاحب «الوجيز 47" فقال: 


.١3757/5 رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(؟) ساقطة من (ب). 

9) ذكره النووي في «روضة الطالبين» 5/ 556. 

(5) هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد الطوسي. الإمام الجليل» حجة الإسلام» 
أبو حامد الغزالي» الفقيه الشافعي» الأصولي, والغزالي : نسبة إلى غزل الصوف»ء 
وقيل نسبه إلل قرية (غزالة) من قرئ (طوس)» ولد بطوس سنة (٠46ه)»؛‏ له مصنفات 
جليلة من أهمها : «الإحياء»» و«البسيط». و«الوسيط». و«الوجيز» في الفقه. 
و«المستصفول» في اللأصول» توفي بطوس يوم الأثنين رابع عشر من جمادي الآخرة 
سنة (68٠ههم).‏ «المنخول». ولاشفاء الغليل». 
انظر ترجمته في: «المنتظم» ١7١٠-١58/9‏ (لا/ا7). و«الكامل في التاريخ» 
٠‏ » وا«وفيات الأعيان»؛ 5١9-7١5/5‏ (088). و«سير أعلام النبلاء» 
.)5١5( “15-898‏ و«الوافى بالوفيات» /١‏ 5/ا7-/71/1 »)١9/5(‏ و«طبقات 
الإسنوي» 547/7 (810): و«اشذرات الذهب» .1١/4‏ 

(5) يقصد به النووي لأن النص منقول بأكمله دون زيادة أو نقصان من «روضة الطالبين» 


الحيوان صنفان: أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالإبل 
والخيل والبغال والحميرء أو لشدة عدوه كالأرانب والظباء المملوكة» 
أو بطيرانه كالحمام» فإن وجدها في مفازةٍ فللحاكم ونوابه أخدّها 
للحفظ. وفي جواز أخذها للآحاد للحفظ وجهان: أصحهما جوازه. 
وهو المنصوص؛ لثلا يأخذها خائنٌ فتضيعء وأما أخذها للتملك 
فلا يجوز لأحدء فمن أخذها للتملك ضمنها ولا يبرأ عن الضمان بالرد 
إلى ذلك الموضع. فإن دفعها إلى القاضي برىء على الأصح. وإن 
وجدها في بلدة أو قرية أو في موضع قريب منها فوجهان أو قولان: 
أحدهما: (لا يجوز)”" التقاطها للتملك كالمفازة. وأصحهما: جوازه؛ 
لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونة. وقيل: يجوز قطعًا. وقيل: 
لا يجوز قطعًا. هذا إذا كان الزمان زمان أمن» وأما (إذا كان)”"' في 
زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعًاء سواء وجدت في الصحراء 
القن 

(والصنف الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع كالكسير والغنم 
والعجول والفصلان: فيجوز التقاطها للتملك. سواء وجدت في المفازة 
أو العمران)”؟»» وفي وجه لا يؤخذ ما وجد في العمران» والصحيح 
المعزوك آنه ل فرق 

وليس من «الوجيز». ينظر: «روضة الطالبين» 5/ 5509. 
)١(‏ ساقطة من (ب). 
0) من (ج). 
0 «روضة الطالبين» 558/5. 
(8) ساقطة من (ب). 
(0) «روضة الطالبين» 5/ 556. 


سحتب شنا بإب-- يي ي 0 


قال: ( فإن أذن له الحاكم في النفقة (كان دينًا علئ صاحبها)© 
وإلّ كان متبرعًا ). 
أما إذا لم يأذن له الحاكمُ فلأنَ ولايته قاصرةٌ عن ذمةٍ المالك. وأمّا إذا 
أذن له في ذلك فللحاكم الولايةٌ في مال الغائب نظرًا له» وقد يكون النظرٌ 
في الأمر بالاتفاق علئ ما نفصله”". 


قال: ( ويؤجرها الحاكم وينفق عليها من الأجره إن كان لها 
منفعة» وإِلّا باعها إن كان أصلح وحفظ عنهاء (وإن 
رأى الإنفاق مده قصيرةً أصلح أمره به )”". 
أما الأولٌ: وهو ما إذا كان للبهيمة الضالةٍ (منفعة فإن)”؟ الحاكم 
يؤجرها وينفق عليها من أجرتها لما في ذلك من المصلحة» وهو إبقاء 
العين علئ ملك المالك من غير الدين بالنفقة©. 
وأما الثاني: فلأنه إذا لم يكن فيها منفعةٌ وكان الأصلحٌ بيعها باعها 
وأمر بحفظ ثمنها؛ لأن ذلك إبقاء الضالةٍ علئ ملكه معن حيث تعذر 
الإبقاء صورةً؛ لعدم المصلحة في ذلك حيث تستغرق النفقة قيمتها 
ولا تفعة لها تفرع ادف ذلك 0 


)١(‏ ساقطة من (ب). 

(؟) «مختصر الطحاوي» ص .١5١٠‏ و«المبسوط» 24/١١‏ و«شرح فتح القدير» 5/ 2١١76‏ 
و«تبيين الحقائق» "/ ."٠0‏ 

(9) ساقطة من (ب). 

(5) غير واضحة في الأصلء والمثبت من (ب)»؛ و(ج). 

(5) «الكتاب» 25١9/7‏ و«المبسوط» .٠١/١١‏ و«بدائع الصنائع» 0719/7 و«البحر 
الرائق» .١"58/6‏ 


قال: ( وإن رأى الإنفاق مدة قصيرة أصلحء أمر به). 

إذا رأى الحاكم المصلحةً في الإنفاق عليها إذن في ذلك. قالوا”" : إنما 
يأمر به يومين أو ثلاثة علئ حسب ما يراه؛ رجاء أن يظهر مالكهاء فإن لم 
يظهر في تلك المدة أمر ببيعها وحفظ ثمنها؛ لأن النفقة علئ وجه الأستمرار 
تستأصل قيمتها فلا يكون في ذلك نظرًا للمالك» فلهذا زاد هذا القيد» أعني 
المدةً القصيرة. وقيل: شرط الأمر بالإنفاق أن يقيم البينة» وهذا صحيحح 
لجواز أن يكون في يده غصبّاء وفي الغصب لا يؤمر بالإنفاق» وإنما 
يون بالؤديعة:فالبيتة لكفف الجال لا للقضناء :وإ قال لبت لي 
بِينةً. قال له القاضي: أنفق عليها إن كنت صادقًا فيما قلت ليمكنه 
الرجوع على المالك إن كان صادقًاء ولا يرجع إن كان غاصبًا”'". 

قال: ( وجعلها ديئًا فيحبسها لاستبقاتها ). 

في لفظ الجعل إشارة إلئ أنه لا يرجع على المالك إذا حضرء ولم تبع 
الدابة إذا شرط له القاضي الرجوع كما بيّنا في اللقيطء وهاذه روايةٌ وهي 
الصحيحة. 

معنى الحبس للاستبقاء: أن المالك إذا حضر وطلب اللقطةً كان 
للملتقط أن يمنعه منها حتا يحضر النفقة؛ لأن الملتقط أحيا اللقطة 
بالنفقة» فصار كأنه استعاد الملك من جهته فأشبه المبيع ) ولا تسقط 
النفقةٌ لو نفقت الدابةٌ قبل الحبس» وتسقط لو نفقت بعد؛ لأنه بالحبس 


شال 7 


2١١5/56 و«(فتح القدير»‎ ٠575-5١ / و«الاختيار»‎ .٠١-94/١١ «المبسوط»‎ )١( 
.787 /5 و«حاشية ابن عابدين»‎ 
و«بدائع الصنائع» 5/: و«الهداية» 51/7/7» والمجمع‎ 2.5١١ /5 (؟) «الكتاب»‎ 


بحتب نشي بإ 50# 


د 


قال: ( وإذا أدعاها لم تدفع إليه إلا ببينة ويحل له دفعها إليه 
بذكر علامة ولا يجبر ). 


إذا حضر رجلٌ وادّعى اللقطةً لم تدفع إليه إِلّا إذا أقام البينة» فإن أعطئ 
علامة فيها حل للملتقط أن يدفعها إليه من غير أن يجبر علئ ذلك في 
القضاءء والعلامة مثل: أن يسمي وزن الدراهم أو يذكر عددها ووعاءها 
ووكاءها. 

وعن مالك”'' والشافعي”" ويا الإجبار علئ ذلك بذكر العلامة؛ لأنَّ 
المنازعة في اليد دون الملك فيشترط ذكرٌ الوصفي لوجود المنازعة من 
وجهء ولا تشترط البينة ؛ لعدم المنازعة من وجه. 

ولنا 9" : أنَّ اليد مقصودة كما يقصد الملك فلا تستحق اليد إل بحجة 
شرعية» وهي البينة أعتبارًا لليد بالملكء إِلّا أنَّ حل الدفع إليه بما ورد من 
الحديث وهو قوله كَلِةِ : «١فإن‏ جاء صاحبها وَظر ف خناضها وعددها فادفعها 
إليه “”*' وهذا الأمر للإباحة جمعًا بينه وبين قوله كلِ في الحديث المشهور: 
« البينة على المدعى )0". 


الأنهر» ١//اهل.‏ 

.058 7/7 و«المعونة» ”/ 75”ء و«بداية المجتهد»)‎ »56٠ /” «التلقين»‎ )١( 

00 «الأم» 597-15, و«التنبيه» ص7١.‏ و«روضة الطالبين» 5//ا/ا5. 

() «الكتاب» 7/7 ١١7ء‏ و«الهداية» ”/ “/ا5. و«الاختيار» "/ 257 و«تبيين الحقائق» 
انا 

(5:) رواه البخاري (5477؟)» ومسلم (1177/ 4) من حديث سويد بن غفلة. 

(5» رواه الترمذي )١751(‏ والدارقطني ١61/5‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. وقال الترمذي: في إسناده مقال. 


حي يبد 


قال: ( ونسوي بين لقطة الحل والحرم ). 

ذكر الخلاف (في: «الهداية""" أن" مذهب الشافعي"" كله : 
وجوب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله يه في 
الحرم: ١لا‏ تحل لقطتها إِلّا لمنشدها »9©». 

ولنا: قوله تلِ: « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة)5”' من غير 
فصل؟؛ ولأن في التصدق بها بعد مضي المدة التي يجب التعريفٌ فيها 
/٠ب/‏ إبقاء الملك للمالك من وجه فتملك أعتبارًا بلفظ الحلّء وتأويل 
ما رواه أنه لا تلتقط إِلَّا للتعريف» والتخصيص بالحرم نفيٌ لما يتوهم 
بخ سقوظة التعزيقة جخاة ليا اله للغرباء اهران 7 


5 > قت همك همل 


)١(‏ «الهداية» 7/ 7/ا5. 

؟) غير واضحة فى الأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

() «الوجيز» 1ل و«التنبيه»؛ ص7١2»‏ و«روضة الطالبين» 5/5/ا#-/الا4. 
(5) رواه البخاري (1579)) ومسلم (1761). 

() رواه البخاري (2)7731/7 ومسلم (؟7/57١) .)١(‏ 


صصح كتاب ينض للااابنَاييي 0 
كتاب الخنسى'<"' 


قال: (إذا كان للمولود فرجان فبال من أحدهما أو سبق أعتبر 
به وإن كانا معًا فهو مشكلّ واعتبر بالأكثر ). 

الخنثول مشتق من التتخنث : وهو التكس”"©؛ سمي به لأنه نقص حاله 
عن حال الرجال» وزاد على النساءء بأن جمع الآلتين» فإن بال من 
الذكر كان غلامّاء أو بال من الفرج كان أنثىل؛ لأنه يَكَِهِ سَيْلَ عنه: كيف 
يورث؟ فقال: «من حيث يبول»0©: ولأن البول دليل عليئ أن العضو 
الذي يخرج منه هو العضو الصحيح والاخ طيت سيت الى الصحيح. 
وإن بال منهما جميعًا إلا أنه يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق منهما؛ 
لأن السبق دليل قوة العضو وأصالته. وإن كانا في السبق سواء قال 
أبو حتيفة”؟؟ كله: هو ختنيل مشكل. 

وقالا”:': يعتبر الأكثر منهما بولا فينسب إليه؛ لأن الكثرة دلالة أصالة 
العضو وقوته فيجوز أن يعتبر به؛ ولأن الأكثر محل حكمي فجاز أن 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث وجود معنى التوقف فيل كل منهما أما اللقطة: 
فان أمرها موقوف إل ظهور صاحبها وعند عدم التبين تظهر أحكامها. وأما الخنثئ : 
فكذلك أمره موقوف إلئ أن يتبين حاله. وعند عدم التبين تظهر أحكامه. 
«المستجمع شرح المجمع» / 87ل. 

(؟) «لسان العرب» 7/ .١156‏ مادة (خنث). 

(9) رواه ابن عدي في «الكامل» 1/ 58٠‏ ترجمة )١571(‏ والبيهقي 55١/5‏ وفيه 
محمد بن السائب الكلبي» لا يحتج بهء وانظر «تلخيص الحبير» ١78/١‏ . 

(5) «الكتاب» 717/7 و«بدائع الصنائع» 6/8 ». و«الهداية» 5/ 2.57١‏ و«الاختيار» 
“/لا. 


م _ ب ل 


يرجح""". وله أن الكثرة لا تدل على القوة؛ لجواز أن يكون لضيق مخرج 
أحدهما وسعة الآخرء وإن كانا في السبق والفراغ سواءً فهو خنثئ مشكل 
بالإجماع لعدم وجود المرجح. 
قال: ( وإذا بلغ فظهرت أمارات الرجال أو النساء أعتبر بها 
وإن لم تظهر أو تعارضت كان مشكلًا فيؤخذ فيه 
بالأحوطء فيقدم على صف النساءء فإن صلى معهن 
أعاد أو مع الرجال أعاد من عن يمينه وشماله وخلفه 
ويصلي بقناع» ويجتب لبس الحرير والتحلي. ولا يخلو 
به غير محرم» ولا يسافر إِلّا معه. وتختنه أمةٌ تشترئ له 
من ماله وإلا فمن بيت المال ثم تباع» ولو ورث مع ابن 
فهو أنث. وقالا: له نصفٌ ميراثي ذكر وأنثيولء فيعطيه 
ثلاثة أسهم من سبعة لا خمسة من أثني عشرء وإذا 
مات يمم وكفن كالمرأة). 
الخنئئ إذا وجدٌ فيه إحدى الأمارات بعد البلوغ فإنه ينسبٌ إلى تلك 
الأمارة» فإذا بلغ فخرجت له لحية» أو وصل إلى النساءء أو أحتلم 
كالرجال أو كان له ثدي كثديهم فهو رجل» وإن ظهر له ثدي كثدي 
المرأة» أو نزل له لبن في ثديه» أو حاضء أو حبل» أو أمكن الوصول 
إليه من الفرج فهو أمرأة» وإن أشكلت حاله إما لعدم هذه الأماراتٍ 
أو لتعارضها أخذ فيها بالاحتياط في أمور الدين» فإذا أراد أن يصلي 


)١(‏ «الكتاب» 7/7 275١7‏ وابدائع الصنائع» »> ودالهداية» 5/ «57. و«الاختيار» 
اا . 


صصح كتاب ١‏ ين ااالاالاا# 0 


وقف بين صف الصبيان والنساء؛ لاحتمال أنه أمرأة فلا يتخلل الرجال 
فيفسد صلاتهمء ولا النساء لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاتهء فإن 
قام في ضف الساة فالككفي أل ونيد حبلاته أخذ) الالشاط + لاحتمال 
كونه رجلاء وإن أقام مع الرجال أعاد الصلاءً ثلاثةٌ الذي على 
يمينه والذي علئ شماله والذي وراءه أحتياطًا؛ لاحتمال كونه أمرأة 
وكذلك يصلي بقناع لاحتمال كونه أمرأة» ويجلس في صلاته جلوس 
المرأة» فإنه إن كان رجلا فقد ترك سنهء وإن كان أمرأة فقد أرتكب 
مكرومًا؛ لأن مبنيل حالهن على السترء وإن صل بغير قناع فالأحب أن 
يعيد لاحتمال كونه أمرأة» وكذلك يجتنب لبس الحرير ويجتنب التحلي؛ 
لاحتمال كونه رجلاء وكذلك الحكمٌ في السفر والخلوة؛ أحترارًا عن 
(الحيخر 0 

وهلذه الفروع)”'' من قوله: فيؤخذ فيه بالأحوط إل ههنا من الزوائد. 

وإذا أراد الأختتان وله مال يبتاع له أمة تختنهء وإن (لم يكن له مال 
فاع تو نيت المال)!"4 لأنه لا يجوز أن بعت رجل ولا امرأة 
للاحتياط» وإنما تُشترئ من بيت المال؛ لأنه معد لمصالح المسلمين» 
ويجوز لأمته النظر إلى عورته رجلا كان أو أمرأة» فإذا ختنته بيعت ورد 
ثمثها في بيت المال إن كان الشَّرئ منه”**» ولو حلف بطلاقٍ أو عتاق 
إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فولدت خنثئئ لم يقع حتول يستبين حاله؛ 
)١(‏ «المبسوط» .٠١5-١١5 /#" ٠‏ و«الهداية» 5/ ١؟51»‏ و«البحر الرائق» //678. 
(؟) غير واضحة بالأصلء» والمثبت من (ب). 
(0» طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


(#) «الكتاب» 2.7١/9‏ و«بدائع الصنائع» 578-44 و(اشرح فتح القدير» 
٠/--9١ه.‏ و«الفتاوى الهندية» 5"9/5. 


هم ب 


لأن الحيث لاقت نالهك" :وكذلكف لوفال: كعد لى اح أواقال: 

ع د 5 الشيرة. ١‏ ٍ _ مكف ذم10) 
كل أمة لي حرة. وله مملوك خثنئ لم يعتق لوقوع الشك فيه : 

فلو قال الكلامين معا غتق للتيقن لوجود أحدهماء فإن ورث مع ابن 
فهو أنثئ عند أبي حنيفة”"' للابن سهمان وله سهم. 

وقالة9" (أتو وهف فيه رتضبيوم 07020 لد تضاف مير انف دقر 
ونصف ميراث أنخوان وهنا قول ا 00 واختلفوا في قياس 
قولةدفقال. مهيل ؟ المال نه اققر تفقو بيه لاود لف 
فو 2 دي سر م 


و غلءة ١‏ - 4. 


)١(‏ «المبسوط») /5"١‏ 9١١-١١١ء‏ و«الهداية» 5/ 2.571١‏ و«الاختيار» "/ 59» و«الفتاوى 
الهندية») .55١/5‏ 

9) «الكتاب» ,71١6-71١/7‏ وابدائع الصنائع» -]-])-718. و«الهداية» 577/5- 
*39”, و«البحر الرائق» 057/8. 

9) من (ب). 

(5) هو عامر بن شراحيل» وقيل: ابن عبد الله بن شراحيل وقيل: ابن شراحيل بن عبد 
الشعبي» أبو عمرو الكوفي ابن أخي قيس بن عبد من شعب همدان» وأمه من سبي 
جلولاء» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب» على المشهورء وكان 
إمام أهل عصره في الحديث والفتيا والفقه» وغيرها. روئ عن: جمع كبير من 
الصحابة. قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة» وعامر الشعبي 
بالكوفة» والحسن بن أبي الحسن بالبصرة» ومكحول بالشام . 
انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد) 7/5 2707-7855 و«طبقات خليفة) صل/اه231 
و«التاريخ الكبير» ك/ ع٠دىئ‏ ١ه5١١595)‏ و«التاريخ الصغير» ,37”5*/١‏ و«الجرح 
والتعديل) 577/5:#- 75“ (807١)ء‏ و«وفيات الأعيان») 1١6 -١١/‏ (/8”119), 
و«تهذيب الكمال» 5٠ -78 /١5‏ (7057). و(سير أعلام النبلاء» 4/ 1١9-7954‏ 
.)0١95‏ 

(6) «الكتاب» ؟7/ 7519-5 و«بدائع الصنائع» .751١8-5‏ ود«الهداية» 5/؟5177- 
ات» و«البحر الرائق» 057/8. 


ال ‏ ب 400 


وقال أبو يوسف”' ككنه: المال بينهما على سبعة أسهمء للابن أربعة» 
خنثيا ثلاثة ؛ لأنّ الأبنٌ لو انفرد يحرز المال كله والخنثئ لو أنفرد فله 
ثلاثة الأرباع» فإذا أجتمعا ضرب للابن أربعة أسهم وهو بثلاثة أسهم فتكون 


- 


سبعة. 

ولمحمد( كه : أن الخنثئ لو كان ذكرًا يقسم المال بينهما نصفين» 
ولو كان أنثئ قسم المال بينهما أثلاًا. فاحتجنا إلى حساب» له ثلث ونصف 
وأقلّه ستة» ففي حال له النصف وفي حال له الثلث سهمانء وللابن أربعةٌ 
فسهمان له ثابتان بيقين ووقع الشك في السهم الزائد فيتتصف» فيكون له 
سيسان وتفنفه:" وإذا أتكسر (ضوعق الحينات ليؤول)1"؟ الكسن فضار 
الحساب من أثني عشرء للخنثئ خمسةٌ وللابن سبعةٌ وله أن المتيقن 
ههنا سهمٌ الأنوثة؛ لأن الحاجة إلئ إثبات المال أبتداء)”"' والأقل متيقنٌّ 
وَهؤ دراك الأندة *1|/قصرنا إلى المعيشن ب وعدلنا عن :زتيات 
الواسن0© + لآق لمن ل جني نالقك وضان كها تربوقع النيك في 
وجوب المال بسبب آخره فإنه يؤخذ فيه بالمتيقن فإن أضابه أخحس 
السهام بتقدير كونه ذكرًا فإنه يعطول نصيبّ الأبن في تلك الصورة. مثاله : 
أن يكونً الورثةٌ زوجًا وأمًا وأخمًا لأب وأم وهي خنثيلء أو أمرأة 
وأخوين لأمّ وأخنًا لأب وأمّ وهي خنثئ. عبن" إفي: الأول للزوج 
النصت وللامٌ الثلث زاناتي له. وفي الثانية للمرأة الربعٌ وللأخوين لام 
الثلتٌُء والباقي له؛ لأنه أقل النصيبين فيهماء وإذا مات قبل أن يستبين 


)١(‏ «الكتاب» 5/ ,7515-15١‏ و(بدائع الصنائع» .7١8--4‏ و«الهداية» 5/ ؟5171- 
*577. و«البحر الرائق» 657/4. 
(؟) طمسر بالأصل» والمثبت من (ب). 


________ل#_ 


حاله لم يغسله رجلٌ ولا أمرأة؛ لأن حال الغسل ليس بثابتٍ بين الرجال 
والنساء؛ فيتوقى احتمال الحرمة؛ ولكن ييمم بالصعيد لتعذر الغسل» 
ويكفن في خمسة أثواب؛ لأنه إن كان أنثيل فقد أقيمت السنة» وإن كان 
ذكرًا فقد زادوا على الثلاثٍ ولا بأس بذلكء. وإن سجَيَ قبره 
فهو الأحب؛ لأنه إن كان أنثئ فالتسجية واجبة» وإن كان ذكرًا لم 


ا وهذه من الزوائد. 


5 تك تعمل 


2577/54 و«الهداية»؛‎ 25١8/8 و«بدائع الصنائع»‎ 2٠١6/8٠ «المبسوط»‎ )١( 
.55 7/7” و«الاختيار»‎ 


حل كتاب ١‏ ا 01ة10“كلتك15>كتك00 5 


كتاب المفقون!" 


فقد الشَّيء(؟: عدمه. وفي الشرع: المفقود هو الموجود الحي الذي 
جهل مكانه وتفاتة إماايانة غات عن أهله ويلده مار فاص (حر 7 

ومذهبُ مالكِ”*© كله في ذلك: أن الأسيرٌ لا يضربٌُ له أجل» ولا تقع 
الفرقةً حتيل يستبين طلاقه أو موته أو بمضي مدة لا يعيش مثله إلى مثلها ؛ 
لأن حياته معلومة» وعذره في عدم قصد المضارة بها ظاهره وإنما يضرب 
الأجلّ وهو أربع سنين عنده فيمن غاب عن أهله أختيارّاء ولم يُعلم مكانه 
ولا حياته. وأما المفقودٌ فى المعركةٍ فعنده أن الإمامٌ يجتهدٌ في حالهء فإن 
غلب عليل ظنه إنه من القتلى أعتدت أمرأته وزوجت» ولا تحتاج إلى ضرب 
أجل ؛ لأن الأغلب من شأنه الهلاك ذكره في «المعونة »"". 

وعندنا" : أن المفقود من غاب خبره وجهل مكانه فعللماً: 


() وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن ظهور الأحكام فئ كل منهما عند عدم تبين 
الحال وهو ظاهر «المستجمع شرح المجمع» 9, و«الكتاب» ”7/ .75١6‏ 

(5) المفقود لغةً: فقدمٌء وفقدانّاء أي أضاعه وعَدِمّه فهو مفقود. «المصباح المنيرا ص 2784 
و«مختار الصحاح») ص5 556-56» و«المعجم الوسيط») 7//ا59. مادة (فقد). 

5 من (ب). 

(4) «مختصر الطحاوي» ص"٠5.‏ و«الكتاب» 7/ 2.7١6‏ و«(بدائع الصنائع» قم 
و«فتح القدير» 7/5 .١5١‏ 

(0) «المعونة» 7/ 28575 و«التفريع» ١9-٠١49‏ ٠.ء‏ ود«التلقين» ؟7/ .7"1١7‏ 

.87١/9 )5( 

0) «المبسوط») "0١‏ و«الاختيار) ره و«تبيين الحقائق» "٠١ /٠‏ و«حاشية 
ابن عابدين» 5/ 197. 


646.2 ل للم 


قال: (إذا جهل مكان المفقود وحياته نصب القاضي من يحفظ 
ماله ويستوفي حقوقه. وينفق من ماله على من يجب 
عليه نفقته في حضوره بغير قضاءٍ ويبيع منه ما يخاف 
هلاكه. فإذا مضت مدةٌ لا يعيش مثله إليهاء حكم 
بموته واعتدت زوجته وقسمت تركته. ولم يعينوا أربعة 
أعوام, ولم يقطعوا نكاح الأول بدخول الثاني. 
ويجعل حيًا في ماله مينًا في مال غيره). 
أما تولي القاضي لذلك؛ فلأن له الولاية النظرية عل كل من عجز عن 
النظر لنفسهء والمفقودُ عاجرٌ عن ذلك فالتحق بالصبي والمجنون حكمّاء 
وفي نصب من يقوم في ذلك ويستوفي حقوقه ويحفظ ماله نظر له فيتولاه. 
وقوله: (ويستوفي حقوقه) مخصوص بما إذا كان له دين على غريم فأقر 
الغريم به» (أو كان له دين قد ثبت"'' بعقده؛ لأنه أصيل في حقوق 
نمه أو له غلاتثٌ فإنه يقبضهاء وأما الدين الذي تولاه المفقودٌ 
والنصيبٌ الذي في العقار والعروض في يد رجل فليس له أن يخاصم في 
ذلك؛ لأن الخصومة إما للمالك أو لنائبه» ذا وكيل بالقبض من جهة 
القاضي. وليس بمالكِ ولا نائب عن المالك؛ فلم يملك الخصومة 
إجماعَاء وإنما الخلافٌ فيما إذا كان وكيا بالقبض من جهة المالك» 
وإذا لم تكن له الخصومة فلو حكم بذلك كان حكمًا على الغائب» وأنه 
غير جائز إلا إذا كان القاضي يرئ جواز الحكم على الغائب فإنه يحكم 
به؛ لأنه قضاء في مجتهد فيهء ولا يقال: إن المختلف فيه نفس الحكم 


)١(‏ ساقطة من (ب). 


حس كتاب ١‏ ا ة”“ت7“ك+كتك00 1 


على الغائب» فوجب أن يتوقف على إمضاء قاض آخرء كما لو كان 
القاضي محدودًا في فذك؟ الأنا تقول المشكيد فية:شيث للقضاءة 
وهو أن البينة هل تكون حجة من غير خصم حاضر القضاء أم لا؟ فإذا 
رآها القاضي حجة» وقضئ بها نفذ قضاؤه كما لو قضئ بشهادة 
المحدود في القذف”". 

وأما النفقةٌ فالذي ذكره القدوري”" كلله: وينفق علئ زوجته وأولاده. 
وليس هذا الحكم مقصورًا على الزوجة والأولاد» بل هو عام في جميع 
قرابة الولا د» والأصِلٌ فيه أن كلّ من يستحق النفقة في ماله حال 
حضوره بغير قضاء القاضي» ينفق عليه من ماله حال غيبته؛ لأن القضاء 
حينئذٍ يكون إعانةً علئ ذلك» وكلٌ من لا يستحقٌ النفقة عليه حال 
00000 بقضاء القاضي» لا يجب حال فقده؛ لأنها حينئظٍ لا تجبٌّ 
إِلّا بالقضاءء والقضاء على الغائب لا يجوز؛ فلهذا عدل في الكتاب عن 
تخصيص ذلك,ء ودَكَرَ الأصل الذي عليه الأعتماد» فمن القسم الأول: 
الأولاد الصغارء والإناث من الكبارء والزمنل من الذكور الكبار. ومن 
الثاني : الأخ. والأختء والخال» والخالة» والعم» والعمة. 

والمراد بقوله: (من ماله): الدراهم والدنانير؛ لأن التقدير قيمة 
ما يستحقونه من المطعوم والملبوس» فإن كان في ماله جنس ما يسحقونه 
دفعه إليهم » وإن كان ماله ديئًا أو وديعة فإن أعترف المديون والمودع بالمال 
وبالزوجية والنسب؛ أنفق عليهم من ذلكء وإن كان ذلك ظاهرًا عند 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”٠5-5٠5»‏ و«بدائع الصنائع» 5/ لاه *-8:”. و«الهداية» 
قف «الكتاب» 0100 


ا( ايمس 


القاضي لم يحتج في ذلك إلى أعترافهم» وإن ثبت عنده بعضُ ذلك 
أحتاج إلى أعترافهم في الباقيء وهلذا هو الصحيحٌ» وإن أنفق المديونٌ 
أو المودعٌ عليهم بغير أمر القاضي» فهما ضامنان؛ لأن الحق لم يصل 
إلئ / ٠١ب/‏ مالكه ولا إلئ نائبهء بخلاف ما إذا أنفق بأمر القاضي» 
فإنه نائبٌ عن الغائب» وإن كانا جاحدين مطلقًا أو كانا جاحدين للنكاح 
والنسب. لم يكن لأحدٍ من مستحقي النفقةٍ أن يخاصمه في ذلك؛ لأن 
ما يدعيه للغائب لم يتعين سببًا لثبوت حقّه وهو النفقة؛ لأنها لا تتعين 
في هذا المال خاصةء وأما البيعٌ فإنه لا يبيعٌ ما لا يخاف عليه الهلاك 
في نفقة :ولا غيرها؟ لأنه متقصتٌ يحفظ امال والعفطا راجع إلى 
صورة المال ومعناه» فلا يسوغ له ترك حفظ الصورة مع الإمكانء 
ويجوز له أن يبيع ما يخاف عليه الهلاك؛ لأنه تعذر حفظ صورته فيتعين 
عليه مفظة لبي ف 

وهذه من الزوائد. 

وأما الحكمٌ بموتِهِ فالمذكور في الكتاب هو ظاهرٌ المذهبء والمذكور 
في القدوري”'"' وهو: أن يمضي عليه مائة وعشرون سنة من حين ولادته 
فهو رواية الحسن عن أبي حنيفة”" كأله. 

قال :ضاحن #اليدا © وفي ظاهر الرواية يقدر بموت الأقران. 


)١(‏ «المبسوط) ."9/١١‏ و«الاختيار» “/547. و«تبيين الحقائق» /١1لء‏ والمجمع 
الأنهر» ./١7/١‏ 

(؟) «الكتاب» 7/95 .5١5‏ 

(©) «مختصر الطحاوي») ص908٠5.‏ و«المبسوط») ١١/ه#-5لل‏ و«بدائع الصنائع» 
الالحاية وافتح القدير؟ 5/ 2158-١541‏ و«مجمع الأنهر» .١5-1/1 /١‏ 

(5) «الهداية» 59/4/7. 
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وفي المروي عن أبي توس يقدر بمائة سنة. وقدر بعضهم 
بتسعين» والأقيس أن لا يقدر بشيء»؛ فالارفق ا نانقةر سسع ...وعد 
مالك”"؟: إذا مضت عليه أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين أمرأته إذا 
سألت ذلك» ثم تعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج من شاءت من الأزواج» فإن 
جاء الزوج الأول قبل دخول الثاني بها فهو أحق» وإن جاء وقد دخل 
بها الثاني فلا سبيل للأول عليها. هكذا قضئ عمر ذلأنه في ذلك» وكفئل 
به قدوة وإمامّاء ومن طريق النظر إنه منَعَ حقّها بالغيبة» فيفرق القاضي 
بينهما بعد مضي مدةٍ أعتبارًا بالإيلاء والعنة» ويؤخذ المقدار من الإيلاء 
وهو الأربعٌ» والبكون عن 'العنة ازا بالشهيق: 

ولنا”": قوله يك في أمرأة المفقود: «إنها أمرأته حتيل يأتيها 
البيان )”*. وقول عليٌ ذَيه فيها: هي أمرأة أبتليت» فلتصبر حتئ تستبين 
بموت أو طلاق”". وهلذا مبين لما ذكر في النصٌّ من البيان» ومن جهة 
النظر أن التكاح معلومٌ بيقين» والغيبة لا توجب الفرقة» والموتٌ في حيزٍ 
الأحتمال فلا يزول النكاحٌ الثابتٌ (باليقين)''' بما هو مشكوك فيه. ونقل 


)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص .»5٠5‏ و«المبسوط» /١١‏ 075-15 وابدائع الصنائع» 
5 وافتح القدير؛ .158-1١51//5‏ 

فق «التفريع» 7/ه-8١٠.ء‏ و«المعونة» ”/ 287١‏ و«التلقين» .5"1١7-11١/7‏ 

49 «مختصر الطحاوي» ص*”٠‏ 25 و«المبسوط» >0١‏ و«الهداية» ؟57,/8/7» و«تبيين 
الحقائق» 7/ .”"1١١‏ 

(5) رواه الدارقطنى فى «سننه» */ 0717 والبيهقى /1/ 454» وقال ابن حجر في «تلخيص 
الحبير) 0 إسناده ضعيف» رمه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن 
القطان وغيرهم. 

(0) «مصنف عبد الرزاق» /ا/ 4١‏ (:*217 17937917 ). 

5) من (ب). 


هم ب 


أن عمر ذَيِه رجع في المسألة إل قول علي ؤَييِهء وأما الإيلاءٌ فقد كان 
طلاقًا معجّلاء فجعله الشرع مؤجلاء فهو موجتٌ للفرقة. والعنة إذ أستمرت 
سنةً قلّما تنفصلء والظاهرٌ من حال الغائب أنه يوبُ فلم يصح الأعتبار 
بهما. 

وأما كوه حيّا في ماله ميئًا في مال غيره» فمعناه: أنه لا ينتقل ماله إلى 
غيره من غير علم بموته» ولا نورثه مال غيره؛ لأنه لا يعلم أنه يصحٌ منه 
التمليك حينئذٍء فلا يثبت له الملك بالشكٌء فلا يرث أحدًا مات في 
حال فقده؛ لما قلناء وتقسم تركته عند الحكم بموته عل ورثته 
الموجودين في ذلك الوقت؛ دون من مات منهم من قبل ذلك» أعتبارًا 
للموت الحكمي بالموت الحقيقت”". 


تتهى تعوهمق وعدهمق 


“١7 / «بدائع الصنائع» ك/لاء””قء. و«الهداية» 79/ 94ا5. و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
0000/5 و«حاشية ابن عابدين»‎ 


حص كتاب الإباق 


كتاب الإياق20 


رد الآبق أَفْضَلْ إذا قدر عليه 4 لأن فى ذلك إحياء له وإبقاء. لمنلك 


المالك فيه» وكذلك الضال. وقيل: بل ترك الضالٌ أَفُضَلٌ؛ لأنه يقف 
مكانه فيجده مالكه بخلاف الآبق يا 
قال: (إذا رد الآبق من مسيرة السفر فصاعدًا من أشهد عليه أنه 
أخذه ليرده وجب له الجعل أربعون درهمًا وفيما دونها 
بحسابه ولا نوقعه على الشرط ). 
إذا رد رجلّ عبدًا آبقّا علئ مولاه» فأتئ به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًاء 
وكان عند الأخذ قد أشهد عليه أنه إنما أخذه ليرده عل صاحبه لا لنفسه» وفى 
الإشهاد خلاف أبي يوسف”" كما مرَّ في اللقطة» فقد وجب له الجعلٌ على 
مولاه وقدره أربعون درهمّاء وإن أتئ به لأقل من مسيرة ثلاثة أيام فله من 
الجعل بحساب ذلك» وهلذا 0 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين: من حيث وجود معنى الفقدان فل كل منهما وهو ظاهر 
«(المستجمع شرح المجمع» 45. 
الإباق لغة: العبد يأبق ويأبّق بكسر الباء وضمها أي : يهرب» وكذلك العبد إذا هرب 
من سيده من غير خوف ولا كد عمل. «المصباح المنير» 217/١‏ و«مختار الصحاح» 
ص؟١»‏ و«المعجم الوسيط» /١‏ "ء مادة (أبق). 

(0) «المبسوط» ».١15/١١‏ و«الهداية» 7/ 5/ا5» و«الاختيار» "/ 57», و«الفتاوى الهندية» 
؟/0ى>ىى,.,. 

(6) «مختصر الطحاوي») ص .١8١‏ و«الكتاب» ”//ا١7.‏ و«المبسوط» 2١1/١١‏ 
و«بدائع الصنائع» رفية 

(5) «بدائع الصنائع» 5١/56‏ و«الهداية» ؟”/ 51/5» و«تبيين الحقائق» 2٠8/7‏ 
وامجمع الأنهر» ./٠١ /١‏ 


هم ب ب 


وال و17 ره ليوب ل عله شويع إل إن شرط المولية 


شيئًا » فيفي له بما شرط وهو القياس؟ لأنه متبرع بمنافعه فأشبه العبد 
الضال. 


0" ا ء ل 
ولنا”'*: ما روي عن عمرو بن دينار ”: إنه لم يزل يسمع النبي كك 


7 5 5 5 2 0 
يقول: « جعْل الآبق أربعون درهمًا )”*'. واجتمعت الصحابة عل وجوب 
الع 07 لكنهم أختلفوا فوح مقداره فمنهم من قدره (بأر )ا 

ومنهم من قذره بما دون ذلك" , 


2000 
زفق 


فر 


فق 


2) 


قف 
زفقف 


«التنبيه» ص5؟7١»‏ و«مختصر التبريزي» ص2707 واغاية البيان؛ ص/1؟1؟1518-5. 
«بدائع الصنائع» 5/5" و«الهداية» ؟/ 51/5. و«تبيين الحقائق» 27١8/9‏ 
ولمجمع الأنهر» ١/١٠لا.‏ 

هو عمرو بن دينار المكي : أبو محمد الأثرم الجمحي مولئ موسئ بن باذان مولى بن 
جمحء ويقال: مولئ بني مخزوم» ويقال: كان باذان عامل كسرئ على اليمن. كان 
أحد الأعلام» ومفتي أهل مكة في زمانه. 

روئ عن الصحابة وكبار التابعين قال أبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي: ثقة» زاد 
النسائي: ثبت توفي ستة 70١هء‏ وقيل: 1؟1١اه‏ 

انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعد» 4/86/ا5. 258٠‏ و«طبقات خليفة» ص١581».‏ 
و«التاريخ الكبير) 5/ 4اثا, 794" (5055)» و«التاريخ الصغير» 2١1١ 2159/١‏ 
و«الجرح والتعديل» 71/5 »)١780(‏ و«الثقات» لابن حبان 1017//0. واتهذيب 
الكمال» /7١7‏ ه- ١"‏ (4750). واسير أعلام النبلاء» 0/ ٠٠7-لا7”0‏ (155). 
رواه ابن أبي شيبة 5/ 557 )7١9459(‏ عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : جعل 
النبي ككهِ في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحو دينارًا. 

«المبسوط» 2594/١7‏ و«تبيين الحقائق» ١٠/48غ.‏ و«فتح القدير» 21١1/١7‏ 
و«حاشية ابن عابدين» 5/ »58٠‏ و«موسوعة الإجماع» ١//01؟‏ 

غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب). 

«المبسوط» 20١-6٠ /١‏ و«تبيين الحقائق» 2٠١١-٠١١١ /٠١‏ و«فتح القدير» 
21/1 . 


صصح كتاب الإباق ب - االلملربيعه 


فقلنا: بوجوب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونها بأقل 
توفيقًا بين أقوالهم؛ ولأن في (إيجاب الجعل”'' حملا على رد الآبق؛ 
لأن فعل ذلك عليئ وجه الحسبة نادر فكان في ذلك صيانة أموال الناس 
34 55 5 : : زف 5 ىّ. 
الضال لا يحتاج إلى الحفظ بقدر حاجة الآبق لتواري الآبق واختفائه 
دون الضالء» ويقدر الرضحٌ فيما دون مدة السفر باصطلاحهماء وقيل 
برأي القاضي. وقيل: تقسم الأربعون على الأيام الثلاثة؛ لأنها أقل مدة 
ال 

قال: ( فإن كانت قيمته أقل منه حكم له بقيمته إلا درهمًا ويأمر 

بالجعل ). 

المذكور في «مختصر القدوري»” 
ينه أن الجعل يثبت بالنصٌ فلا ينقص منهء ألا ترئ أن الصلح على أكثر من 
أربعين لا يجوز وعلئ أقل يجوز؛ لأنه حط منه وعلى الأكثر تغيير 
ولمحمد''" يل أن (الأصل”" في الجعل أن يكون حاملا على الردٌ 


0 لفق 


' قول محمد”” كلثه لأبي يوسف 


)١‏ غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب). 

0) غير واضحة بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

0 «بدائع الصنائع» 5/”". و«الهداية» ”/ 5/ا5ء و«تبيين الحقائق» “٠8/9‏ 
ولمجمع الأنهر» /١‏ ١٠١ل.‏ 

(4) «الكتاب» 7//ا١7.‏ 

(0) «مختصر الطحاوي» ص 2.١15١‏ و«ابدائع الصنائع» 5 ودالهداية») ”7/ 5/اغ8- 
هلاء» و«تبيين الحقائق» 9/ .7”٠/‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 5/ 2.7351 و«الهداية» ”/ 2510-8415 و«تبيين الحقائق» ”7/7 708. 

0) في (ب): (الصلح). 


هم -141 1ٌّجه ا أ 


تحصيلًا لفائدة إحياءِ الملك على المالك نظرًا له. ثبت ذلك عليل خلاف 
القياس» إذ القياسُ أن لا يجب شيء؛ لأنه تبرع بمنافعه على السيد 
وليس في إيجاب الجعل كاملا مع أستغراق القيمة /14/ تحصيل شيء 
من النظرء فوجب أن ينقص من القيمة درهم ليحصل النظر. 

قال: ( وإن أبق منه فلا شيء عليه ولا له). 

إذا أبق العبدُ من الذي أخذه فلا شيء للمولل عليه ولا له على المولئ 
جعلء أما الأولٌ؛ فلأنه أشهد عليه عند الأخذء فكان في يله أمانة» فإن 
أبق أو مات فقد تلف من غير تفريط منه فلم يضمن» وأما عدم وجوب 
الجعل فلأنه في معنى البائع من المولئ؛ ولهذا كان له حبسه حتئ 
يستوفي الجعل بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن”"". 

قال: ( ولو رده إلى المصر فمات المالك وهو مورثه قبل قبضه 

يبطله ). 

رجل رد الآبق فلما أدخله المصر مات مالك العبدٍ قبل أن يتسلمه منه 
والمالك مورك قال آبو يوسقك”"؟ لة: يطل الشعل ؛*لأنه إننا بح 
بالتسليم إليه» ألا ترى أنه لو هلك العبد في المصر قبل التسليم يبطل 
الجعل؟! فكذا هذا. وقال أبو حنيفة”" ومحمد””*“ رحمهما الله: له 
الجعلّ في التركة؛ لأنه واجبٌ بالعمل وهو الردٌ من مسيرة ثلاثةٍ أيام, 


)١(‏ «الكتاب» 27١8/7‏ و«بدائع الصنائع» 5/”*”", و«الهداية» ”/ 6/ا4» و«حاشية ابن 
عابدين» .59١/5‏ 

(6) «المبسوط» ١١/7"ء‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 27757 و«حاشية ابن عابدين» .19١/5‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(:) «المبسوط» 297/١١‏ و«بدائع الصنائع» 2777/5 و«حاشية ابن عابدين» 191/5. 


سس كتاب الإباق لل-ا-اا حا 0# 


وقد عمل للمالكِ في حياته» فوجب الجعل ولا يسقط بموت المالك» 
وصيرورته للعامل كالأجير المشّترك يعمل لمورثه» يموت قبل أن يسلمه 
إليه لا يسقط الأجرةء كذا هذا. 

قال: ( ويجعلٌ المدبر وأم الولد لا المكاتب كالقنٌ ). 

ومعناه: إذا رُدّ في حال حياة المولئ لما فيه من إحياء ملكه. ولو رد 
بعد عنوتة لا جد فيهيا + لآنهما يعنما ن بالنوت بخلاف القن .ولا يقال إن 
الجعل بإحياءٍ المالية ولا المالية في أمّ الولد خصوصًا عل مذهب أبي 
حنيفة”"2 كله لأنا نقول: ليس في أمّ الولد مالية باعتبار الرقبة. ولكن 
نهآ خالبة اعبار كديا لأنم احى كني .زوفن احا الوذ (للديردة 
فيستوجب الجعل بخلاف المكاتب؛ لأنه أخصٌ بمكاسبه» فلا يكون 
راده موجبًا للمولئ مالية لا باعتبار الرقبة ولا باعتبار الكسب”'“©. وهذِه 


من الزوائد. 


ع 


متمق تمرهدق تعوهى 


"٠:9 /7 «بدائع الصنائع» 5/ *””. و«الهداية» ”/ 5/ا5!/80-5». و«تبيين الحقائق»‎ )١( 
.59١/5 و«حاشية ابن عابدين»‎ 


صصح كحتاب إحياء الموات لل ل ا( 


كتاب إحياء الموات”") 


قال: (إذا أحيا مسلمٌ أو ذميٌ أرضًا لا ينتفع بها وليست 
مملوكةً لمسلم ولا ذميّ؛ وهي بعيدة من القرية» إذا 
صاح من أقصى العامر لا يسمع بها صوته ملكهاء 
وإذن الإمام شرط ). 
إنما سميت هذه الأرض موانًا؛ لانقطاع الأنتفاع بهاء إما لغلبةٍ الماء 
عليهاء أو لانقطاعه عنهاء أو لكونها حجرية» أو سبخة”" ونحو ذلك من 
الأسات النانطة عن الزر اف 
قال القدوري”'' كلثه: فما كان منها عاديًا””© لا مالك له يريد ما قدم 
خرابه؛ أو كان لها مالك في الإسلام إِلّا أنه لا يعرف مع البعد المذكور 
فهو موات» والمروي عن محمد"''؟: أنه شرط ألا تكون مملوكة لمسلم 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث وجود معنى الأحياء فول كل منهما أما فا هلذا 
الكتاب فظاهر وأما فيل كتاب ابن فلان الأبن كما يرد إل صاحبه يحيئل ملكه. 
«المستجمع شرح المجمع» للمة 

(0) سبخة: أرض ذات ملح ونز. 
«المصباح المنير؛ا ص594١»‏ و«مختار الصحاح» ص .75١‏ مادة (سبخ). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص75١.».‏ و«الكتاب» ”7/ 2519-75١8‏ و«الهداية» 5/ هاغ2 
و«الاختيار» "/ “87. 

(5) «الكتاب» 25١9/7‏ و«مختصر القدوري» .١5٠‏ 

(5) عاديا : العادى الشئ القديم. يقال مجد عادئ وبئر عادية. كأنه منسوب إل عاد قوم 
هود. «القاموس المحيط) -١175‏ مادة عود»ء و(المعجم الوسيط» ؟/ 70" مادة عاد. 

() «مختصر الطحاوي») ص7”5١-780١21‏ و«الكتاب» ”7/7 ,.5١9‏ و«الهداية» 5/ 2576 
و«الاختيار» ”/ ”87. 


ججحب 0 


ولا ذمي مع أنقطاع الأرتفاق بها ليتحقق كونها موااء فأما ما كان منها 
مملوكًا لمسلم أو ذميّ لا يكون موائاء بل يكون لجماعة المسلمين 
إذا لم يُعرف المالكُ» ولو عرف من بعد ردت عليهء» وضمن زارعها 
نقصان الأرض» وهو لاا فلذلك ذكره في المتن. والبعدٌ الذي 
ذكره شرطه أبو يوسف"(2' يله؛ لأن الظاهر أن ما كان قريبًا من القرية 
يرتفق أهلها بها فيدار الحكم على البعد والقرب دون حقيقة الأرتفاق 
وجودًا وعدما. 

واختار شمس الأئمة السرخسي”" قول أبي يوسف ككله؛ لأن القريب 
ني لوي رن ال بوزنط ب [عااء عقيف لكو الو ندم لباق ستيدة 
أو دلالةء فلا يكون موانًاء فعلئ هذا لا يجوز إحياء ما قرب من 
العامر؛ لتعلق حقهم به وسواء أحياها مسلمٌ أو ذمىّ ملكها؛ لأن 
(الملكَ)”” تابعٌ للإحياء ومسبب عنه» فيثبت حيث يثبت السبب» ويجب 
فيها العشرٌ على المسلم والخراج على الذميّ؛ لأنه أبتداءٌ وضع فيجبٌ 
علئ كل واحد ما يليق بحاله» وأما أشتراظ إذن الإمام فهو مذهبٌ 
الإمام”*“. وقالا”*': لا يشترط إذنه لإطلاق قوله يكَكهِ: «من أحيا أرضًا 
ميتة فهي له )”*2؛ ولأنه سبقت إليه -وهو مباح- يد الخصوص فيثبت 


2576/5 و«الهداية»‎ 25١9/75 «مختصر الطحاوي») ص75١-2170 و«الكتاب»‎ )١( 
.47” /” و«الاختيار»‎ 

(؟) «المبسوط» .1519/-1١577/17‏ 

() في (ب): (المالك). 

(5:) «مختصر الطحاوي» ص75١-11"0.,‏ و«المبسوط» 2117/7/77 و«فتاوئ قاضيخان» 
روات واشرح فتح القدير» ./٠/٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


صصح كتاب إحياء الموات 


الملك» كما في الحطب والصيد. وله قولَهُ يلِهّ: «ليس للمرء إِلّا ما طابت به 
نف ".ا لدراء البتاتداص الآ أن الحظة وانناء والحكوة خمرت 
بالحديث, فبقي ما عداها على الأصل ؛ ولأن هذه الأرض مغنومةٌ لاستيلاء 
المسلمين عليها بإيجاف الخيل والركاب» فلم يكن لأحدٍ أن يختصٌ بها 
بدون إذن الإمام كسائر (المغانم)”' وما روياه محمولٌ علي أنه إذن لقوم 
بأعيانهم لا نصب لشرع جمعًا بين الحديثين. ْ 


قال: (ومن حجر أرضًا وأهملها ثلاتٌ سنين دُفعت إلى 
غيره ). 

لأن الدفعَ إلى الأول كان لتحصيل الخراج أو العشر النافع للمسلمين» 
وهنا كر مان على المخارطة كإذاالم يعمرها ديك إل عرو فعضي 
للمقصودء ومجردٌ التحجير لا يكون إحياء لِتُمْلَكَ به الأرضٌ؛ لأن 
التحجير هو الإعلامُ» سمي به لأنهم كانوا يضعون الحجارة حول 
الأرض لحجر الغير من إحيائهاء وإذا لم يملكها بقيث علئ ما كانت 
عليه قبل التحجير وهو الصحيح.» وأما التوقيت ثلاث سنين فلقول عمر 
ضيه ليس لمتحجر بعد ثلاث سئين حق؛ ولأن ما دون الثلاث سنين 
(زمان لا يفي بالتحجير)”" والعود إلى الوطن لتهيئة أسباب الزراعة» ثم 
العوة الاش عفال جذللفة تقورن” بالسسى توويك لكي العلن 


.79٠ /5 رواهالطيراني من حديث معاذ وهو ضعيف كما عزاه الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 

(؟) في (ب): (الغنائم). 

(0) غير واضحة بالأصلء» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(#) «الكتاب» ؟7/ »77١‏ و«المبسوط») 51//7١-158ء‏ و«فتاوئ قاضيخان» 27١9/7‏ 
واشرح فتح القدير» ١٠/؟لا.‏ 


الأوقات طلبًا للتوسعة» فإذا مضت هذه المدة فالظاهر منه تركها. قالوا2©9: 
وهذا علئ وجه الديانةٍ حتئ لو أحياها / 5١ب/‏ غيره قبل أنقضاء المدة 
ملكها؛ لأنه أحياها حقيقةً» ونظيره السوم عل سوم الأخ فإنه مكروة 
ولو باع صم العقذ. 
قال: ( وحريم بثرٍ الناضح أربعون كالعطن. وقالا: ستون. 
ويقدر للعينٍ خمسمائة من كل جانب؛» ويمنع غيره من 
الحفر فيه ). 
إذا أحتفر بئرًا في برية فله حريمهاء فإن كانت للعطن”' فحريمها 
أربعون ذراعًاء وإن كانت للناضح فحريمها عند أبي حنيفة!" كل 
أربعون أيضًا. 
وقالا”": ستون» وحريم العين خمسمائة من كل جانب. لهما في 
المسألة الخلافية حديث الزهري أنه كله قال: «حريم العين خمسمائة 
ذراع» وحريم بئر العطن أربعون ذراعًَاء وحريم بكر الناضح ستون 
ذراعًا ”*'؛ ولأن الحاجة متفاوتة فيتفاوت الحريم؛ لأن بئر الناضح 


يحتاج إل حريم يسيّرٌ فيه دابته للاستقاء» وقد يطول الرشاءء وبئر العطن 


2719/7 و«فتاوئ قاضيخان»‎ 2158-١51//7 و«المبسوط»‎ ».73١5١ /7 «الكتاب»‎ )١( 
.ال1/٠١ و«اشرح فتح القدير»‎ 

(9) العطن: مبارك الإبل عند الماء. 
«المصباح المنير4 ص758» و«مختار الصحاح» ص 27917 وسيأتي تعريفه في الشرح 
ص77 7. 

(*) «الكتاسب» 2771/7 و«المبسوط) 97/ 2177-1١57‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 277١‏ 
و«الاختيار» “/ 5/-80م 

(5) رواه ابن أبي شيبة 0789/5 وقال الزيلعي في «نصب الراية» 5/ 797: غريب. 


سل كتاب إحياء الموات 


للاستقاء باليد فظهر التفاوتء. وله قوله كَْةِ: «من حفر بئرًا فله ما حولها 
أربعون ذراعًا عطنا لماشيته من غير فصل )7 وهذا عام وقع الأتفاقٌ 
علئ قبوله والعمل» فهو أولئ من الخاصٌ المختلف في قبوله والعمل 
به؛ ولأن القياسَ يأبى أستحقاق الحريم؛ لأن الأستحقاق بالحفر 
والحريم في غير موضعهء ففيما أتفق عليه الحديثانٍ تركنا القياسَ» وفيما 
تعارضا فيه أعلمناه؛ ولأنه كما يستقي من بئر العطن باليد يستقي من 
الناضح به أيضّاء ويمكن إدراة البعير حول البئرء فلم تكن المسافة 
صرورية”". ونقل عن أبي حنيفة”" كله: إنما جعل في حديث الزهري 
حريم الناضح ستون لأجل مد الحبل؛ لا أنه يملك ما زاد على الأربعين 
ولو أحتاج إلئ سبعين لمد الحبل فله ذلك؛ لأنه يملكه. وعن محمد" 
كأ في حريم الناضح أنه يقدر بمد الحبل (ستون)”؟ كان أو أكثرء 
والعطن: مبرك الإبل حول الماء» عطنت الإبل فهي عاطنةٌ وعواطن: إذا 
سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب» والنواضح: الإبل التي 
تسقى الماءء واحدها: ناضح. وأما العينُ فحريمها خمسمائة (ذراع)©» 
لما رويناء هكذا ذكره الطحاوي' واختاره صاحب «الهداية)7". وفي 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5485؟7) من حديث عبد الله بن مغفل. 

(؟) «الكتاب» ؟5/١77ء‏ و«المبسوط» 77/ 2157-١1‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 277١‏ 
و«الاختيار» ”/ 4860-85. 

() «بدائع الصنائع» 5 * و«المبسوط» 2١77/7‏ و«فتاوئ قاضيخان» "/ 277١‏ 
و«فتح القدير» ١١٠١/5/ا-هل.‏ 

(5) فى جميع النسخ ستون. 

(0) من (ب). 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص1716. 

0) «الهداية» 5//ا”ع. 


نسخ القدوري"'': ثلثمائة والمشهور من الحديث خمسمائة؛ ولأن العين 
تصرح الزراعة وا درون مو عم لكريات الماء. ومن موضع لاجتماعه 
فيهه؛ ومن موضع يجري منه إلى الزراعة» فكان أحوج إلى زيادة 
المسافة. وقد قيل: إن هذا التقدير فى أراضيهم وهى صلبة» وأما فى 
الأراضي الرخوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول» 
والصحيح ذ في الزرع أنه من كل جانب؛ أن الأراضي الرخوة يتحول 
فيها الماء إليل ما يحفر دونهاء فيعتبر من كل جانب؛ رعاية للحقين 
ويمنع غيره من الحفر في الحريم؛ لئلا يؤدي إلئ تفويتٍ حق الحافر؛ 
لأنه بالحفر ملك الحفر لضرورة الأنتفاع به» وليس للأجنبي التصرف في 
0 

قال: ((يلحق)”" ما أمتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات إذا 

لم يكن حريمّاء وإن جاز عوده لم يجز إحياؤه). 
دجلة فرات ' إذا (2 تاوعدل عنةا إلا حير نانا أن 
جلة”؟؟ والفرات”" إذا (تركا مكانا وعدل عنه إلول غيره)”" فإما أ 


.771/7 «الكتاب»‎ )١( 

() «مختصر الطحاوي») ص 2175-١5‏ و«الكتاب» ؟7/ 215١‏ و«الهداية» 847"7//5- 
4" 5. و«الاختيار» #/ 40. 

(9) طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) دجلة: نهر بغدادلا تدخله الألف واللأم. قيل دجله معربه عليل ديلد وهل تخرج من 
بلاد آمد. وه من أعين ببلاد خلاط من أرمينيه من موضع يعرف بحصن ذى القرنين. 
«معجم البلدان»7/ .55٠‏ و«الروض المعطار» 7177. 

(5) الفرات: نهر من الأنهار الكبار المشهوره والفرات في أصل كلام العرب أعذب 
المياه . قيل يخرج من بلاد الروم ويصب فئ نهر دجلة فتصير دجلة والفرات نهر 
واحد. «معجم البلدان»7/ »75١‏ و«الروض المعطار» 519. 

)١(‏ طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 


سح كتاب إحياء الموات 


يجوز عودُهُما إليه أو يمتنع» فإن جاز عودُهما إليه لا يجوز إحياءٌ ذلك 
المكان؛ لأنه ملكُ لجماعة المسلمين وحقهم (فيه قائمٌ لجواز)"'' العود 


إليه 


فلا يصحٌّ تخصيص أحدٍ به وأما إذا أمتنع العود إليه ولم يكن 


حريمًا لعامر فإنه يلحق بالأرض الموات» فيملكها من أحياها بإذن 
الإمام عند (أبى 0 وبغير إذنه عندهما9) كما سبق؟؛ لانقطاع سق 


العامة منه. 


قال: ( والنهرٌ في ملك الغير لا حريم له إِلَّا ببينة وقالا: له 
حريم بقدر إلقاء الطين ونحوه. وقيل: هذا بالاتفاق. 
وفي رواية: يقدره بنصف عرض النهر من جانبيه 
وقدره بكله ). 

(إذا كان لرجل نهرٌ في أرض غيره فليس له حريم إِلّا أن يقيم بينة بذلك. 

وقالا”*2: له الحريم بقدر ما يمشي فيه) *' ويلقي عليه طينَ النهرٍ ونحو 


ذلك. 


وقال المحققون من أصحابنا”'' : للنهر حريم بقدر ما يحتاحٌ إليه لإلقاء 


الطين ونحوه بالاتفاق. ذكره فى «المحيط». وهذا من الزوائد. 


2000 
زفة 
إفرة 
لق 


(06) 
032 


طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

في (أ) و(ج): (الإمام). 

ينظر المراجع السابقة. 

«الكتاب» ؟/ 7-7177 و«بدائع الصنائع» 355-8/5,. و«الهداية» 2579/5 
و«الاختيار» "/ 85-46. 

ساقط من (ب). 

ينظر المراجع السابقة. 


وروي عن أبي يوسف"'' أن حريمه بقدر عرض نصف النهرٍ من كل 
جانب؛ لأن المعتبر هو الحاجة الغالبة» فيمكن إلقاء طين النهر من 
جانبيه؛ فيقسم عرضه على الجانبين. وعن محمد''' كث: له بعرض النهر 
كله (من كلّ جانب)”"؛ لأنه قد لا يمكنه إلقاء الطين من الجافنة 
جميعًاء فيقدر عرضه من كل جانب. قال صاحب «الهداية)”'2: وهو أرفق 
العا 

ولهما : في المسألة الأولئ أن النهرَ لا ينتفع به إِلّا بالحريم؛ لأنه لاب 
من المشي لتسييل الماءء ولابد من مكان (يلقئ فيه)”؟ طين النهرء وأنه 
يخرج بنقله إلى مكان آخر فصار كالبئر. 

وله: أن ملك الحريم علئ خلافي القياس خالفناه بالنص «الوارد في 
الوق 1" وقتصي عدن ور النصّ». ولا يتعدى. ولا يثبت في غيره 
إِلّا بطريق الدلالةٍ دون القياس» وهو أن يكون في معناه من كل وجو 
وليس كذلك فإن الحاجة في البئر إلى الحريم أكثرٌ؛ لأن الأنتفاع بالبئر 
موقوف على الأستقاء. والاستقاء موقوف علئ (الحريم)"2» بخلاف 
النهر؛ لإمكان الأنتفاع به بدون الحريه”". 


2589/5 «الكتاب» 7-779 و«بدائع الصنائع» 98/5ة-5599,. و«الهداية»‎ )١( 
.85-46 /" و«الاختيار»‎ 

(0) ساقط من (ب). 

(") «الهداية» 87"97/5. 

(5) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(5) غير واضحة بالأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 

() طمس بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

0) «الهداية» 7/5 2559. 


سس كتاب إحياء الموات 
١ 5 : 5‏ 
قعل في القيرن3؟؟ 


هذا التفيز بسجموعة من الووائد ال السبالة الخلافية » بوالشرت 
هو التسي هرو اتنا 1147" كال ال جالن #ظل ماس ول مرت لور 
مَعَلُوْرِ 46 [الشعراء: 168]. 

ال( ووز شسة الجاد بين الشتركاء ): 

القسمة علئ نوعين : قسمةٌ باعتبارٍ الملكِء وقسمةٌ باعتبارٍ الحقّ كقسمة 
الغنائم » واقتسام الشركاء للماء من باب قسمة الحقٌّ وبُعث النبي كَِةِ والناس 
يفعلونه فأقرهم نا 

قال: ( ودعوى الشرب بغير أرض ). 

وهلذا أستحسان؛ لأن الأرضّ ليس من لوازم الشرب؛ لجواز أن يكون 
حقّه في الشرب دون الأرض بأن أشترى الأرض والشربء ثم باع الأرضّ 
وأبقى الشربّ أو ورثه» ويجوز أن يملك بالإرث ما لا يملك بالبيع 
كالقصاص والخمرٍ”". 

قال: ( ويورث ويوصي بمنفعته لا برقبته» ولا يباع ولا يوهب 


ولا يتصدق به ). 


)١(‏ الشرب لغةً: بالكسر الحظ من الماء أو النصيب من الماء. 
«المصباح المنير؛ ص 80١؛:‏ و«مختار الصحاح» ص5 7١‏ مادة (شرب). 

(؟) «بدائع الصنائع» 5 » و«فتاوئى قاضيخان» “"/ ه8١27‏ و«الاختيار» "/ لالم 
و«فتح القدير» .4/٠١‏ 

() «بدائع الصنائع» 5.», و«الهداية» 4/ 557. و«الاختيار» ”/ /241 و«فتح القدير) 
45/٠‏ و«البحر الرائق» 8/ 555؟. 


أما الإرث» فلأنه حق مالي فيجري فيه الإرث» وأما الإيصاء به وإن 
كان مجهولًا فذلك غيرٌ مانع من الوصية؛ لأن الوصيةً مبنيةٌ على السعة 
حتئ جازت للمعدوم امعد 
وأما عدم جواز (البيع"'' والهبة والصدقة فلأن القبض من لوازمها 
وهو غير متصور ولاشتماله على الجهالة الفاحشة؛ ولأنه غير متقوم حتئ 
لو سقئ به غيره لا ضمان عليه» ولا يصلح مهرّاء ولا بدلّا في الخلع» 
ولا في الصلح عن دعوئ مالٍء ولا في القصاص حتئ يجب مهر 
المثل» وتردٌ المختلعةٌ ما قبضت من المهرء وتجب الدية» ويسقط 
القصاص”". 
قال: ( ويشترك الناس في ماء الأودية والأنهار العظام في 
الشفة وسقي الأراضي ونصب الأرحية» وفي الشفة 
لا غير في النهر الخاص بالقرية والبئر والحوض» 
ولبمن لأخية أياخة فيكا مهما أحرو عالدنا 
صاحبه ). 


المياه أنواع: الأول: ماء البحر وهو عام بجميع الأنتفاع بالشفة”", 
وسقى الأراضى». وشق الأنهارء ولا يمنع أحد من ذلك؛ كالانتفاع 
الشسشين الو 


() في (ب): (الخلع). 

(0) «بدائع الصنائع» 95/5--/590,. و«الاختيار» #"/ لالىمء و«البحر الرائق» 755/48. 

(0) أنظر تعريفها ص187. 

(4) «بدائع الصنائع» 5/ 594» و«المبسوط» 57/ 1/4١11/6-1ك‏ و«الهداية» 2440/4 
و«الاختيار» / 88. 


صصح كتاب إحياء الموات 


والثاني : ماء الأودية والأنهار العظام كسيحون""" وجيحون"'" والفرات 
ودجلة والنيل» يشترك (الناس)”" مسلمهم وكافرهم فيها وينتفعون بها 
بالشفة» وسقي الأراضي وشق الأنهار إذا لم يضر بالعامة» وذلك بأن 
يحبي موانًا ويشق نهرًا لسقيها ليس في ملك أحد؛ لأنه مباح وإن كان 
يضر بالعامة فليس له ذلك؛ لأن دفعٌَ الضرر عنهم واجبء وذلك بأن 
يكسر مسناة”* فيميل الماء إلى جانبها فتغرق الأراضي والقرئ» وكذا 
شق 6 00-6 سنن 


)١(‏ سَيُْحون: بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهملة وآخره نون» نهرٌ مشهورٌ كبيرٌ بما وراء 
النهر قرب حُجنده بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتئ تجوز علئ جمده القوافل 
وهو فيل حدود بلاد الترك. (#معجم البلدان» "/ .١٠١‏ 

(؟) جيحون: بالفتح وهو أسم أعجمي وقد تعَسّفَ بعضهم فقال: هو من جاحه إذا أستأصله 
ومنه الحُظوب الجوائح سمي بذلك لاجتياحه الأرضين. «معجم البلدان» ؟/ .5٠‏ 

5) من (ب). 

(5) مسناة: سد يبنو لحجز ماء السيل أو النهر خلفه فيه فوهات لمرور الماء منها يفتح 
بقدر الحاجة. «معجم لغة الفقهاء» ص 2394 مادة (مسناة). و«المعجم الوسيط» 
0ه مادة (سنا). 

(0) الساقية: القناة تسقي الأرض والزرع» والدولاب يدار فيرفع الماء إلى الحقل. «معجم 
لغة الفقهاء» ص١7‏ » مادة (ساقية). و«المعجم الوسيط» »4177//١‏ مادة (سقئ). 

(5) الرحيل: مقصور الطاحون والضرس وهما حجران مستديران يوضع أحدهما على 
الآخر ويدار الأعلئ على قطب. «المصباح المنيرة ص5١2‏ مادة (رحي)ء 
و«المعجم الوسيط» ,776/١‏ مادة (رحت). 

0) الدالية: جذع طويل يركب تركيب مداق الأرزوفئ رأسه مفرفة كبيرة يسقئ بها يديرها 
الماء أو الحيوان. «المغرب في ترتيب المعرب» /١‏ 1597» مادة (دلب)» و«معجم لغة 
الفقهاء؛» ص87١»‏ مادة (دالية). 

(4) «بدائع الصنائع» 5/ 5 .» و«الهداية» 5/ .55٠‏ و«الاختيار» /88. و«البحر 
الراتق» 4/ 557؟. 


والثالث: الماء الجاري في نهر خاص لقرية فلغيرهم فيه شركةٌ للشفةء 
وهي الشرب وسقي الدواب» ولهم أخد الماء للوضوء وغسل الثياب 
والخبز والطبخ لا غير وإن أتئ على الماء كلّهء لقوله ككلِِ: «الناس 
شركاء في ثلاثة: الماء والكلا والنار»”". إِلّا أنه خصٌ الشرب في النهر 
الخاصٌ لدفع الضرر عن أهلهء وبقي حق الشفة للضرورة إما لشدة 
الحاجة أو لعدم القدرة على أستصحاب الماء في كل مكان., فالبئر 
والحوض حكمهما حكم النهر الخاص”". 

والرابع : (ما أحرز)”" في جبّ”*' ونحوهء فليس لأحدٍ أن يأخذ منه 
شيئًا إلا برضا صاحبه» وله بيعه؛ لأنه مباحٌ سبقت إليه يدٌ الخصوص 
بالإحراز فأشبه الصيدء والحشيش وجواز بيعه لأنه ملكهء إِلّا أنه لا تقطع 
فى ركه لشبية الفبرك 7 


»... رواه أبو داود (851/1") من حديث رجل من الصحابة بلفظ : « المسلمون شركاء‎ )١( 
.» وثمنه حرام‎ ١ وابن ماجه (51/5؟) بلفظه من حديث ابن عباس بزيادة‎ 

6) «المبسوط» 77/ 55١.ء‏ و«الهداية» »55١/5‏ و«الاختيار» “/ 2:88 و«البحر الرائق» 
4 . 

() في (ب): (ماء أحرزء وفي (ج): (ما أجري. 

(5) الجب: البئرٌ مذكرء وقيل: هي البثر لم تُظُوّء وقيل: هي الجَيّدةٌ الموضع من الكل 
وقيل: هي اليئر الكثيرة الماءٍ البَعيدةٌ القَعْرهِ وقيل: لا تكون جُيّا حت تكون مما وُجِدَّ 
انيما يعدرد ذا والجين اجات رجات وي 
«لسان العرب» 2559/١‏ و(مختار الصحاح» ص١55»‏ مادة (جبب)» و«الكليات» 
ص5 70. مادة (الجب). 

(5) «المبسوط» 95/ 2١50-١585‏ و«بدائع الصنائع» 5/5», و«فتح القدير» 248٠/٠١‏ 
و«البحر الرائق» 57/8 7. 


سس كتاب إحياء الموات 


قال: ( وإذا كان النهر أو العين في ملك رجل جاز له منع غيره 
من دخولهء فإن لم يجد غيره مكنه منه أو أخرجه إليه؛ 
فإن منعه وهو يخاف العطش قاتله بالسلاح» وفي 
المحرز بغير سلاح ). 
رجل في ملكه عين أو بر أو نهرٌ فله أن يمنع من يريد الشفة من دخول 
ملكه إذا كان يجد ماءً غيره بقربه في أرض مباحةّء فإن لم يجد ماءً غير ذلك 
فإما أن يتركه يأخذ الماء بنفسه بشرط السلامة» وإما أن يخرج الماء إليه؛ 
فإن منعه بعد ذلك وهو يخاف العطش على نفسه أو علئ مطيته فله أن يقاتله 
بالسلاح» لما روي أن قومًا وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر 
فأبوا فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع. فأبوا أن 
يعطوهم فذكروا ذلك لعمر ويه فقال: هلّا وضعتم فيهم السلاح. ولأنه 
منع عن حقّه ؛ أن حقه ثابثٌ في الشفةٍ فكان له أن يقاتله عنه. وأما في 
المحرز في الإناءٍ فله أن يقاتله بغير سلاح؛ لأنه ملكه بإحرازه ومنعه عما 
أمر به من إيصال قدرٍ حاجته إليه (فالمنع خلاف"'' الأمر فيقاتله 
لمخالفة الأمر. وهكذا الطعام (في)'" حالة المخمصة كالماء المحرز 
بالإناء في الإباحة والمقاتلة والضمان” ". 
والأصل في هذا الفصل قوله كَِ: «المسلمون' -وفي رواية-: 
«الناس مشتركون في ثلاث: في الكلاً والنار والماء)”*؟ أما الماء 


)١(‏ في (), (ج): (فالمنع خلاف).  )١(‏ من (ب). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص1*5» و«المبسوط» 21557/157 و«بدائع الصنائع» 5/,», 
و١فتح‏ القدير» .4١-80/٠١‏ 

(4) انظر الحديث قبله. 


فحكمه ما ذكرناه» وأما الكلاً وهو (الذي أنبسط)”2 على الأرض ولا ساقّ 
له كالإذخر ونحوه. فما كان منه في أرض مباحةٍ فهو على الشركة» وإن كان 
في أرض مملوكةٍ وهو قد نبت بنفسه فهو كالنهر في أرضه لا يمنع منه أحدّاء 
وله المنع من الدخول في ملكهء وإن لم يجد غيره فعل ما مر من التفصيل 
في الماء» وإن قصد إنباته فهو مملوك له. وأما النار فإذا أوقدها كان الجمر 
ملكه والناس مشتركون في الأستضاءة والاصطلاء وإشعال”" السرج وإنما 
كان الجمر ملكه؛ لأنه من الحطب الذي /١٠ب/‏ هو ملكه. والنار" جوهر 
الجمر ولأنا لو أطلقنا الناس فيه لم يبق للموقد ما يصطلي بهء ولا ما يخبز 
ويطبخ وإن كان الإيقاد في ملكه فله منع غيره من الدخول في ملكه لا من 
الأنتفاع بالنار كما مرّ في الماء والكاة©». 


قال: ( وتكرى الأنهر العظام من بيت المال. والمشتركٌ من 
الشركاء دون أهل الشفة. ويجبر من يمتنع منهمء. 
ومؤنة الكرى إذا جاوز أرض رجل مرفوعة عنهء 
وقالا: كري كله علئ كلهم ). 
أما الأنهر العظام فكريها علئ بيت المال؛ (لأن منفعتها للعامة فتكون 
في مالهمء وإن لم يكن في بيت المال)””' شىء أجبر الناس عليه عند دعاء 


)١(‏ في (ب): (ما أنبسط). 

(؟) في (ب): (استعمال). 

9) فى (ج): (النور). 

2 ابس لضا ري ص ١176‏ , و«المبسوط» 2157/1937 و«بدائع الصنائع» 5/6 
و«فتح القدير» .41-80/٠١‏ 

(5) ساقط من (ب). 


حسلس كتاب إحياء الموات 


الحاجة إلى الكرى؛ إحياءً لحقهم ودفعًا للضرر عنهم»ء فيخرج الإمام من 
يطيق العمل ويجعل مؤنتهم علئ أهل اليسار الذين لا يطيقون العمل'". 
وأما المملوك للعامة فمؤنة الكري على العامة في ذلك النهر؛ لأن منفعته 
راجعةٌ إليهم فيكون الحرج عليهم» ومن أب منهم وامتنع أجبر علئ ذلك 
دفعًا للضرر العام -أعني: ضرر الشركاء- بالضرر الخاصء» كيف وفيه 
منفعته أيضًا؟ وأما المملوك لجماعة مخصوصين فكريه عليهم؛ لعود نفعه 
انهو هومن أب معيم ابن عليةلما ذكرناء :زقيل : لايجير؟: لأن كل 
واحد من الضررين خاص فيمكنه دفعه بالكري بأمر القاضي» ثم يرجع 
على الممتنع منهم. 

ومعنئ قوله: (دون أهل الشفة) أن شركتهم في ذلك عامةٌ فلم يكن 
عليهم قسطظ من الكري» وأما إذا جاوز أرضّ رجل من الشركاء. قال 
أبو حنيفة”' كأله: مؤنة الكري ساقط عنه. ْ 

وقالا”": كري كل النهر من أوله إلئ آخره على كل الشركاء؛ لأنهم 
يشتركون في النهر ألا ترئ أنه لو بيعت أرض في أسفل النهر كانت الشفعة 
لهم جميعًا ؛ ولأن أهل الأسفل» يشاركون أهل الأعلئ في كري الأعلى ؛ 
لأنه مفتح مائهم فيشاركهم أهل الأعلئ في كري الأسفل؛ لأنه مصبٌ 


/7” و«فتاوئ قاضيخان»‎ "٠5 «المبسوط» 7؟/ 1178-414. و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
.755-17 57/4 و«البحر الرائق»‎ »7 

0) «المبسوط» 57/ .11/5-١1/7‏ و«بدائع الصنائع» 5 »© و«فتاوئ قاضيخان» ”/ 
/”,ء و«البحر الرائق» 55/8 7. 

() ينظر المراجع السابقة. 


وله: أنه لا حاجة لأهل الأعلئ في سقي (أرضهم"" إل كري 
الأسفل فلا يشاركهم في كري الأسفل بخلاف أهل الأسفل؛ لأنهم 
محتاجون إلئ كري الأعلئ في سقي مائهم. وأما كون الأسفل مصبٌّ 
مائهم فلا أثر له في ذلك؛؟ لأنه إذا أستغنئ عن الماء أمكن سد فوهة 
النهر المنتهية إلى أرضهء وأما الشفعة فلاشتراكهم جميعًا في الفتح شركةً 
خاصة. ألا ترئ أنه لو كثر شركاءٌ النهر فكانوا مائة فصاعدًا لا شفعة 
لأحدٍ بسبب الشركة في النهر؛ لأنها شركة عامة» فالضررٌ الواقع 
بالدخيل لا يبلغ مبلعًا يستوجب الدفع”". 

قال: ( وإذا كان له مجرى في أرض غيره فليس لرب الأرض 

منعه ). 
لأنه مستعمل بأجراء مائه عملا بالبينة وعلئ هذا المصب فى نهر 


عي دين ع 0 


لأن المقصودّ من الشرب إنما هو سقي الأرض فيقدر بقدر الأرضص 9 ». 


1 في (ب): (أراضيهم). 

(9) «المبسوط» «9/ 21١5-١١‏ و«بدائع الصنائع» 7/5 27599 و«فتاوئ قاضيخان» 
*/7١١؟,‏ و«البحر الرائق» 755/8. 

(9) «بدائع الصنائع» 5994/5. و«الهداية» 7/5 557. و«الاختيار» "/ 24٠‏ و«فتاوئ 
قاضيخان» .7١1//‏ 

(5) «المبسوط) “2311/7/97 و«بدائع الصنائع» ك/لاو”؟, و«الهداية» 5/ "2455-55 
و«الاختيار» / »9١‏ و«البحر الرائق» 4/ 55؟550-5. 


سح كتاب إحياء الموات 


قال: ( وليس للأعلئ أن يسكر ليستوفي إِلّا بتراضيهم ). 
لأن الما حقهم جميعًاء ففي إسكاره لاختصاصه منع الباقين من 
حقوقهم وهو حبس الماء عنهم في بعض المدة» فإن رضوا بذلك فقد 
أسقطوا حقوقهه”". 
قال: ( ولا يشقٌ أحدهم منه نهرّاء ولا ينصب رحئء ولا يتخذ 
جسرًا ولا يسوق شربّه إلى أرض أخرى ليس لها شرب 
لا بتراضيهم ). 
أما شق النهر ونصب الرحئ؛ فلما فيه من كسر النهر وإشغال ملك 
القبريونانة» إِله أن تكون الأرض له تخاصة» بولا غير ذلك بالماء 
ولا بالنهر فيجوز لكونه تصرفًا في ملك نفسه من غير إضرارٍ بالغير. 
وأما أتخاذ الجسر فهو كاتخاذ طريقٍ خاص بين قوم» وأما (سوق شرب 
إل أرضص ”2 أخرئ فلأن ذلك يؤول إلى تقادم العهد فيدعي به من ليس 
له أستدلالًا بسوقه إلى تلك الأرضء فإذا رضوا بذلك (فقد) "' أسقطوا 
حقوقهم» فجازا “. 


فوهك فوهك 1 > همقل 


»555/5 و«بدائع الصنائع» 5 ودالهداية»‎ .١77-١1/7 /57 «المبسوط»‎ )١( 
.91 /7 و«الاختيار»‎ 

(؟) طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» (ج). 

() طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(4) «المبسوط» 57#/ #ا/ااء وابدائع الصنائع» 5/ل/اة ,. و«الهداية» 550-555/5غ». 
و«الاختيار» "/ .94٠‏ 


حل كتاب المزارعة 


كتاب المزارعة”" 


الموارعة”" #نقاعلة امن اللواعةه وس التحرزالة و الولح وتسم 
ل ا 0 فإنّهِ يل دف خيبر مزارعةً» نمنية فشا ير 
وتسمئ محاقلةً”*» من الحقلء» وهو الزرعٌ إذا انشقت”' قبل أن يغلظ 
سوقه. أو الأرض الطيبة الصالحة للزرع» وهي في الشرع: عقد على 
١ 5 5‏ : 5-5 : 7 إفف 
الزرع ببعض الخارج». والمعاملة هي المساقاة ببعض الثمر"". 

قال: ( وهى باطلةٌء وقالا: جاتزةٌء ويختار للفتوئ ). 

إنما صرح بقولهما وإن كان يفهم من الإطلاق الجملة الأسمية؛ لأنّه 
لما أعقبه باختيار الفتوى فذكره صريحًاء أوضح وأدل على الأهتمام 
به من أن يدل على المختارٍ بالالتزام» والمفهوم (لهما أن النبي يله 


)١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين من حيث أن الشرب لا يكون الآ فى الزرع وهو محتاج 
إليه ليحصل النماء. «المستجمع شرح المجمع». 

() المزارعة لغةّ: زرع الحب زرعًا وزراعه بذره والأرض حرثها للزراعة» زراعة» 
مزارعةً عامله بالمزارعة. «المصباح المنير؛ ص 167 » و«مختار الصحاح» ص١790»‏ 
و«المعجم الوسيط» ."947/١‏ مادة (زرع). 

© وقيل سميت من الخبير وهو الأكار أو من الخبرة بالضم النصيب أو من الخبار 
الأرض اللينة. 
«الاختيار» 7/ 437. 
«الصحاح» / 70١‏ مادة حقل» و(معجم لغة الفقهاء» / 7/8 مادة محاقلة. 

(0») في (ب): (انشعبت). 

(5) «الكتاب» 2598/75 و«بدائع الصنائع» ؟/ ”ل/ا”ء و«الهداية» 5/ 287 و«الاختيار» 
0/7 7. 


عامل >١7)‏ اهل خيين علرة تضت بها يخرج من تمر أو زرع» ولأنَّ المزارعة 
عقد شركةٍ بين المال والعمل» فيجوز أعتبارا بالمضاربة (والجامع دفع)” 
الحاجة» فإنَّ ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل» والقادر على العمل قد 
لا يجدٌ المال» فمسّت الحاجة إلى أنعقاد هذا العقد بينهماء أصل عقد 
القراض علئ أنَّ الغرور والخطر في المزارعة أقلّ منها في القراض» 
فكانت ون الحواة 7 


وله ما روئ رافع بن خديج”*". قال: نهانا /1٠١/‏ رسول الله يك إذا كان 
لأحدنا أرضٌ أن نعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصفء وقوله ككلِ: « من / 
كانت له أرض فليزرعهاء أو يمنحها أخاه)”' وهذا متأخرّء فيكون 
ناسحًاء وعن ابن عمر و#ها: كنا نخابر ولا نرئ بذلك بأساء حتئ ذكر 
رافعٌ بِنُ خديج: أنه كَل نهئ عن المخابرة فتركناها”''؛ ولأنه أستأجر 


)١(‏ طمس بالأصلء والمثبت من (ب)» و(ج). 

(؟) غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ب)» و(ج). 

(9) «مختصر الطحاوي» ص ”117 و«بدائع الصنائع» 7175-511/7/5. و«الهداية» 
5/ "87" و«البحر الرائق» .181١/8‏ 

(5) هو رافع بن خديج بن رافع: هو الصحابي الجليل رافع بن خديج بن رافع بن عدي 
الأنصاري الخزرجي المدني» أستصغر يوم بدرء وشهد أحدًا والمشاهدء ومات سنة 
(5لاه)ء وله (85) سنة» وكان ممن يفتى بالمدينة زمن معاوية وبعده» وكان عالما 
بالمزارعة والمساقاة. ْ 
انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير»؛ 7/ .2)٠١75( 7١1-599‏ و«الجرح والتعديل» 
؟/ 4/ا .)5١60(‏ و«الثقات» لابن حبان 2776/5 و«الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» ؟/ 50-054 (78/). و«تهذيب الأسماء واللغات» ١41//١‏ (157). 

() رواه البخاري (57175): ومسلم (1685). 

(7) رواه مسلم برقم )١0541(‏ كتاب: البيوع» باب: كراء الأرض. 


ححس كتاب المزارعة 


بأجرة مجهولة أو (معلومة)7؟. وكل ذلك موجبٌ للفساد ومعاملة النبى 
يه أهل خيبر كانت خراج مقاسمةٍ بطريق الصلحء وأنّه جائرٌ» وإذا 
فسدت عنده فتبقى الأرض وكريهاء ولم يخرج شىء » فله أجر مثله إذا 
كان البذر من قبل صاحب الأرض» وإن كان من قبل العامل» فعليه مثل 
أجرة الأرض» والخارج في الوجهين لصاحب البذر؛ لأنه قام على ملكه 
وللآخر الأجر. 

والفتوئ عليل قول أن 00 وبع رحمهما الله فيها وفي 
المساقاة» لحاجة الناس إليها وظهور التعامل بها بين (الأي)اكن 
والقياس بتركه للتعامل كما في الأستصناع. 


قال الحصيري”": وأبو حنيفة كله هو الذي فرّع هذه المسائل علئ 
افقو له لعلنية أن الات لؤترا خدون وله ف 3 


)١(‏ فى الأصل : (معدومة)» والمثبت من (ب) و(ج). 

فق الف الطحاوي» ص”77١.‏ و«بدائع الصنائع» 5/ لاا “الال ود«الهداية» 
؟/ *“8”. و«البحر الرائق» .١8١/48‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(4) في (ب): (و(ج): (الأئمة). 

(5) هو أبو المحامد محمود بن أحمد الحخصيري» البخاري». تفقه ببخارئ عل 
قاضي خان» ودَرّس بدمشق» وأفتئ» وحدّثء وله «التحرير» في شرح «الجامع 
الكبير». 
انظر ترجمته في : «سير أعلام النبلاء» 7؟/ 07 (075). و«تاج التراجم» ص 7514 
فففة" 

.937 /7” «الاختيار»‎ )١( 


قال: ( وذ حيزها من غير تبعية المساقاة. واتحاد العامل 
والعقد. وعسر الإفراد بالعمل» وتخلل البياض بين 
ما سوقي عليه ). 


(إفراز) المزارعة عندنا”'' جائزةٌ على المفتئ عليه. ومذهب الشافعت”") 
كثه: تجوز المزارعة على الأراضي المتخللة بين النخل والكرْم "»: تبعًا 
للمساقاة بشرط أتحاد العامل» وعسر إفراد الأراضى بالعمل فلو وقعت 
مغايرة بتعدد الصفقة. أو بتفاوت الجزء المشروط من الزرع والثمرء 
أو بكثرة الأراضي وعسر إفرادها بالعمل» ويكون البذرٌ من العامل» ففي 
بقاء حكم التبعية في الصحة خلافٌ ذكره الغزالي كله في «الوجيز )”*. 

وفع اتفزاظ العتيية :أن الأحن ف هذا الات هو الجصيارة 
والمعاملة -أعنى: المساقاة- أشبه بالمضاربة؛ لاشتراكهما فى الزيادة 
دون الأصل» وفي المزارعة لو شرطت الشركة في الزيادة دون البذرء 
بأن (شرطا)”' رفعه من رأس الخارج فإنها تفسدء فجعلنا المعاملة 
أصلا والمزارعة تبعا لها كالشرب في بيع الأرض. ولنا ما تقدم من 
تعليل قولهما”''» وشرظ أتحاد العامل إل آخره من الزوائد. 


2371/8/5 «مختصر الطحاوي» ص”7١. و«الكتاب» ”2779/7 و«بدائع الصناتع»‎ )١( 
."85 /5 و«الهداية»‎ 

0( «الأم) ١هء‏ و«الموجيز» ١//ا77.‏ و«غاية البيان) ص ”2775-1777 و«مختصر 
التبريزي» ص 524؟. 

(*) الكرم: شجر العنب.والكرم القلادة. والكرمة رأس الفخذالمستدير. 
«المصباح المنير؛ا ص6١7.‏ و«مختار الصحاح» ص١٠4.»‏ مادة (كرم) 

لفلفففة (5) في (ب): (شرط). 

(5) «مختصر الطحاوي» ص 2١17”‏ و«(بدائع الصنائع» 50/8/5؟. و«الهداية» 5/ 784. 


سسا كتاب المزارعة 


قال: ( ويشترط صلاحية الأرض» وأهلية العاقدين. والتخلية 
بينهما وبين العامل» والشركة في الخارج على الشيوع 
حتل تفسد باشتراط قفزان معلومة لأحدهماء وبرفع 
البذر واقتسام الباقي؛ واشتراط ما على الماذيانات 
والسواقي» ويشترط بيان المدة» وجنس البذرٍء ومن 
هو عليه؛ء ونصيب من ل بِذْرَ له). 
لصحة المزارعة على المفتىل عليه شروط ثمانية: أحدها : كون الأرض 
صالحة للزراعة؛ لأن ما هو المقصود من الزرع لا يحصل إِلّا بذلك0". 
والثاني: أن يكون رب (الأرض"" والمزارع من أهل العقدء 
ولة اخنضاسن تيكذا الشرط بالموارعة» إن العقود ةكسح إلا من 
الأهل”". 
والثالث: التخلية بين الأرض وبين العامل. والفائدة: أنه لو شرط فيها 
أن يعمل رب الأرض يفسد العقدٌ؛ لفوات التخلية!*“» وهذه الثلائة من 
الزوائد. 
والرابع : الشركة فيما يخرج بعد حصولهٍ على الشيوع؛ لأنَّ هذا العقدَ 
يقع على الشركة في الخارج أنتهاءً» والقاطع للشركة مفسدٌ للعقد» فعلى 
هنذا إذا (شرط)”*؟ لأحدهما قفزانا مسماةً فهي باطلة» لانقطاع الشركة؛ 


)00( البدائع الصنائع» 07 

0) فى (ب): (المال). 

زفرة «الهداية» 320010 و«بدائع الصنائع» وكرفنة 

(5) «الهداية» 5/ 5 و«بدائع الصنائع») 7 
)0( في (). (ب): (شرط). 


لأنّ الأرضّ عساها قد لا تخرج إِلّا ذلك القدر» فصار كاشتراط دراهم 
مسماة لأحدهما في المضاربة» وكذا لو شرطا أن يرفعَ صاحبٌ البذر 
بذْرَه ويكون الباقي بينهما؛ لانقطاع الشركة في بعض معين أو في 
جميعهء بأن لم تخرج الأرض إِلَّا مقدار البذر المرفوع» وصار كما 
لو شرطا رفمٌَ الخراج في الأرض الخراجية» وأن يكون الباقي بينهماء 
بخلاف ما لو شرط صاحبُ البذرٍ عَشْرَ الخارج لنفسهء أو للآخر والباقي 
بينهما؛ لأنَّه معينٌ شائعٌ فلا يؤدي إلى قطع الشركة» كما لو شرطا رفع 
العشر وقسمة الباقي في الأرض العشرية» وكذلك إذا شرطا ما على 
الماذيانات”'' والسواقي» يعني لأحدهما؛ لأنه يفضي إلى قطع الشركة؛ 
لأنّه قد لا تخرج الأرض إِلّا من ذلك الموضع المشروط”". 

والخامس: بيان المدة؛ لأن المزارعة قد عقدت على منافع الأرض» 
أو علئ منافع العامل» فلابرٌ من ذكر المدة؛ لتصير المنافع معلومةً بها؛ 
انها 0 

والسادس: بان جنس البذر؛ ليصير الأجرٌ معلومًا». 

والسابع: بيان من عليه البذر؛ لتنقطع المنازعة» ويُعلم المعقودٌ عليه 
وهو منافعٌ الأرضء أو منافعٌ العامل. 
)١(‏ الماذيانات: جمع ماذايانة وهي معربة وهي الأنهار العظام سميت بذلك لأنها تتولد 

منها الأنهار الصغار وهي السواقي لأنها كالسقايات. 

«المغرب» ؟7/ 7037. 
(؟) «بدائع الصنائع» اا اا 
(9) «بدائع الصنائع» ان 


(4) «بدائع الصنائع» 1/ /ا/1؟. 
)0( ا(بدائع الصنائع» 0.0/10 


ص كتاب المزارعة 


والثامن: بيات نصيب من لا بذر من قَبَلِه ؛ و 
بالشرطء فلابدٌ من أن يكونَ معلومّاء (فإن ما لم يعلم لا يستحق)”© 
شرطا الع وهزه المسألة الأخيرة من الزوائد. 


قال: (فإن كانت الأرض والبذر لواحدٍء. والعمل والبقر 
للآخرء أو الأرض وحدهاء أو العمل وحده من 
أحدهماء والباقي من الآخر جازت. أو البقر 
والأرض /5١ب/‏ لأحدهما لم تجزء ويجيزها في 


رواية ). 


هذه أربعة أوجه: أولها: إذا كانت الأرض والبذر لواحدٍء والعمل 
والبقر لآخر جازت المزارعةٌ؛ لأنّ البقرٌ آله في العمل» جار 5 إذا 
60 
أستأجر خيّاطا ليخيط له بإبرة من الخيّاط 


الثاني: أن تكون الأرض وحدها لواحدء والعمل والبقرٌ والبذرٌ من 
ار جارك لان ذلك اهار الاين ببعض معلوم من الخارج» 
0 ' : 


(1) في (ج): (فإنَّ كل ما يعلم لا يستحق 

(؟) «بدائع الصنائع» ك/ “ا -ملا, و«الهداية» 5/ “9م -85". و«الاختيار» #/ 937 
45 
«اللباب شرح الكتاب» ؟/ 7781-107٠‏ 

(9) «مختصر الطحاوي» ص”7١.‏ و«الكتاب» 2779/7 و«بدائع الصنائع» ا 
و«البحر الرائق» 48/ 187. 

(4) «مختصر الطحاوي» ص”177. و«الكتاب» 2779/7 و«بدائع الصنائع» 7178/5» 
و«الهداية» 5/ 85". 


الثالث: أن يكون العمل وحده لواحدٍء والبقر والبذرٌ والأرض لآخر 
جازت 6 لان ذلك التعتخاز الحدلبالة المشتاجن قضار كما لو اسفاجر 
خياطا ليخيط ثوبه بإبرة ربٌ الثوب”'". 

الرابع: أن تكون الأرضٌ والبقرٌ لواحدٍ» والبذرٌ والعمل للآخرء فهي 
باطلة في ظاهر الرواية عنهماء وروي عن أبي يوسف”") كه جوازُها ؛ لأَنّه 
يكون العاملٌ مستأجرًا للأرض ببعض الخارج» ويكون البقرٌ المشروظ على 
صاحب الأرض تبعًا للأرض» فتجوز كما يجعل البقر تبعا للعامل”'". 

ووجه الظاهرء وهو قول محمد'" كه أن منفعة البقر لا تجانس منفعة 
الأرض» فلم يمكن جعل البقر تبعًا لهاء فيبقئ مقصوهه بنفسها فيصير العقدٌ 
مشتملا على أستئجار البقر ببعض الخارج مقصودّاء وهذا باطلٌ؛ لأنَّ 
الشرعَ ورد باستئجار الأرض ببعض الخارج» وباستئجار العامل ببعض 
الخارج لا غير. واشتراط البقر على العامل؛ لموضع المجانسة بين 
منفعتي العمل والبقر؛ لكونه آلة له» بخلاف أشتراط البقر على صاحب 
الأرض؛ لعدم التجانس”". 

قال: ( فإذا صحّت كان الخارج على الشرط». وإن لم يخرج 

شيء فلا شيءً للعامل ). 

أما الأول: فلصحة الآلتزام. 
)١(‏ «مختصر الطحاوي» ص”7١١.2‏ و«الكتاب» 2779/7 و«(الاختيار» "/ 90. و«البحر 

الرائق» 4/ .١187‏ 
(؟) «بدائع الصنائع» 589/5. 


(9) «مختصر الطحاوي» ص”7١.‏ و«الكتاب» 7/7 27579 و(المبسوط؛) 7؟/ 77-179 
و«ابدائع الصنائع» 5 ؛» ودالهداية» 5/ 585. 


حل كتاب المزارعة 


وأما الثاني: فلأنَّ العاملَ يستحق من الخارج نصيبًا بسبب الشركة. 
ولا شركة في غير الخارج» وإن كان مستأجرّاء فالأجر مسمئ فلا يستحق 
غيره بخلاف المزارعة الفاسدة؛ لأنَّ أجرٌ المثل في الذمة» ولا تفوت الذمةٌ 
بفوات الخارج”"". ْ 

قال: ( وإذا فسدت كان لصاحب البذرء وأجر المثل للآخر 

(عن عمله أو أرضه”". لا يزادٌ على المسمئ 
وأجازها ). 

أما الأول: فلأن الخارج نماء ملكه والآخر إنما د هدو بالسسة» 
فسدت التسمية فبقي النماءٌ كله لصاحب البذر. 

وأما الثاني: فإنَّ كان البذر من رب الأرض فللعامل أجر مثل عملهء 
ولا يزادٌ علل ما شرط له؛ لأنه قد رضي بسقوط 50 وفنا عنداأي 
حنيفة”" وأبي يوسف”" رحمهما الله» وقال محمد" كه: له أجرٌ مثله 
بالعّا ما بلعّ؛ ا 
المنافع؛ لأنه لا مثل لهاء وقد مر في الإجارة. 

وإن كان البذْرٌ من قبل العامل» ولصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأنه 
أستوفئ منافع الأرض بعقدٍ فاسدٍء فيجب زذهةة وقد تعدر ولا مثل لهاء 
فجن قنمثها » والويادة على المشروط على الخلاف المذكور””. 


)١(‏ «الكتاب» 29١/5‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 258٠‏ و«الهداية» 2785/5 و«البحر 
الرائق» // .١185‏ 

(0) في (ب): (عملها وأرضه). 

(0) «الكتاب» 5/ 273737-735321 و(بدائع الصنائع» 5/ 57860-7854,. و«الهداية» 7/5 23”85 
و«الاختيار» ”/ 40. 


قال: ( ولو شرطا التبنَّ لرتٌ البذر بعد شرط الحبٌ نصفين 
جازء لا للآخر. أو سكتا عنه. كان لرتث البذرء 
وقيل بينهما ). 


إذا شرط أن يكون الحبٌٍ بينهما نصفين» فإن شرطا كون التبن لصاحب 


البذر فهاذا صحيح؛ لأنَّ هلذا الشرط حكمٌ العقدء وإن شرطا التبنَ لللآخر 
فسدت؛ لأنّه شرظ يؤدي إلئ قطع الشركة؛ لأنَّ الأرضّ قد لا تخرج 


ع 


3 


إلة القو» «اسسسقاق :ضر :ساعن النذو بالقترظ :فاسة» وإذ سكفاعة 
ارال لكهدهيا كيو تفناحت النذن؟ لأنييا انك كا قرينا'هو النقضوة 


وهو الحبٍّء والتبنُ نماء بذره» وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط والمفسد 
هو الشّرطء وأنه مسكوتٌ ين 


(00 


قف 


إفرف 


وقال مشايخ”"' بلخ”" : التبنُ بينهما أيضًا؛ أعتبارًا للعرف فيما لم ينصّ 


«مختصر الطحاوي» ص 0١75‏ و«بدائع الصنائع» 5/ 2785-8١‏ ود«الهداية» 
5/ 585-786, و«البحر الرائق» 8/ .١185‏ 

مشايخ : الشيخ من طعن في السن. ويعبر عمن يكثر علمه لما كان شأن الشيخ أن تكثر 
تجاربه ومعارفه والشيخ ذو المكانة من العلم والفضل والرئاسة . 

«التوقيف على مهمات التعاريف» ص53 5 » و«المعجم الوسيط» 001١‏ والمعجم 
لغة الفقهاء» ص7378. 

مشايخ بلخ: إذا أطلقت عبارة مشايخ بلخ أو بعضهم فهم حسب أسبقية وفياتهم. 
-١‏ خالد بن سليمان أبو معاذ البلخيل : أحد البلخيين الذين صحبوا الإمام أبا حنيفة 
حيث شارك أيا يوسف وأبا مطيع فى الدرس»ء ت سنة 99اه 

17- الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخئ: صحب الإمام أبا حنيفة وتلقى عنه -وروئ 
كتاب الفقه الأكبر عنه- كان مشهورًا بالفقه وروى الحديث.» ت ١44‏ ه وقيل ٠194١ه.‏ 
- خلف بن أيوب أبو سعيد البلخي العامرئّ: فقيه متبحر. صحب محمد بن الحسن 
وزفر. ت 60١5ه‏ وقيل ٠5١80‏ ه وقيل ١٠7١اه‏ 


حح كتاب المزارعة 


عليه المتعاقدان» ولأنّه (تابعٌ للحَبٌّ)”' فيقومٌ بشرط الأصل”) 


5- عاصم بن يوسف أبو عصمة البلخى الباهلئ : كان وأخوه إبراهيم شيخي أهل بلخ 
ف زمانيهما. صحب أبا حنيفة وأخذ عن أبي يوسف ومحمد ت 0١1ه‏ وقيل 5١اه‏ 
- إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق البلخى الباهلى: صحب أبا يوسف وزفر وكان 
شيخ أهل بلخ فئ زمانه مع أخيه عصام بن يوسف وروى الحديث وأخذ عن مالك بن 
أنس حديئًا واحدًا ت 7594 ه وقيل ١14ه.‏ 
-١‏ نصير بن يحيئا أبو بكر البلخل: روى الحديث ت 58١ه.‏ 
/ا- محمد بن سلمة أبو عبد الله البلخيل: روى الحديث ت 8/ااه وقيل 71/4 ها 
8- محمد بن سلام أبو نصر البلخئ: روى الحديث ت .3:٠6©‏ 
4- محمد بن خزيمة أبو عبد الله الفلاس البلخ : له أختيارات فى المذهبات 5 الاه. 
- أحمد بن حسام بن عصمه وقبل (عضد) أبو القاسم الصفار البلخئ من مشاهير 
بلخ ومفاخرها ومن فقهائها المعدودين ت 77" - وقيل 571. 
-١‏ محمد بن أحيد وقيل أحمد أبو بكر الأسكاف البلخئ طلب العلم متأخرًا ت 
7ه - وقيل "اه 
ل ا ب ا و ان ل 
-١‏ عل بن أحمد أبو الحسن الفارسى البلخل ت 800-886 
4- محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهنداوى البلخئا. يعرف بالفقيه 
كانوا يسمونه أبا حنيفة الصغير لفقهه ت 517"اه. 
6- نصر بن محمد بن إبراهيم أبو الليث: سبق تخريجه ص 75. 
هؤلاء هم المكثرون فى الفتيا وهم المشهورونء أما المقلون فهم: 
-١‏ الليث بن مساور أبو يحيى البلخئ كان قاضيًا ببلخ . ت 4؟١ه‏ وقيل لحف ”5 
-١‏ محمد بن عقيل بن الأزهر أبو عبد الله البلخئل. كان من المحدثين الكبار الثقات 
ت 8لا١ه‏ وقيل ١ه‏ 
“- أبو بكر شاذان وقيل بن شاذان وقيل أسمه نصر بن يحيئل أبو بكرولقبه شاذان 
البلخ - لم تذكر سنة وفاته. «مشايخ بلخ من الحنفية وما أنفرد به من المسائل 
الفقهية) د- محمد محروس المدرس. 

)١(‏ طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(؟) «فتاوئ قاضيخان» .١77/7‏ و«تبيين الحقائق» 8/ 787. 


الجملة من الزوائد. 

قال: ( وإذا أمتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه. 

أو الآخر أخ 

لأنَّ الذي من قبله البذر لا يمكنه الوفاءٌ بالعقد إِلّا بإتلاف بذرف 
فلا يُجبر عليه كمن أستأجَر أجيرًا ليهدم داره» وكمن باع جذعًا في 
سقيء أو ذراعا من ثوب إنه فاسد؛ لأنّه لا يقدرُ على الوفاء إِلّا بضررٍ 
بلومةة :وليش كذلك الخد الذي لشن رن كزله اليكة) الأنمالا كلتك ماله 
بإبقاء العقدء والعقدٌ لازم فالتحق بالإجارة إِلّا أن يكون هناك عذرٌ 
مما تُفسخ به الإجارة» فإنه تفسخ به المزارعة"'". 

قال: ( وإذا مات أحدهما بطلت ). 

اعتبارًا بالإجارة» (ولو كان)” دفع الأرض ثلاتٌ سنين» فلمًا نبت 
الزرع في السنة الأولئ ولم بم ادر الأرض يترك الزرع في 
الأرض في يد المزارع إلئ أن يستحصد الزرع» ويقسم على الشرط ثم 
تقض (اللمرارعة فيجا نقن ,مق الشتعى 4 أن فى الإبقاء قن اليننة 
الأول/7٠أ/‏ رعاية للحقين» فخولف القيامنٌ لذلك. بخلاف ما بقي 
فد الشة )420 لأنه لاايلفق القاما "فور افتشافظ افيه على" القياسن”*, 

قال: ( وإذا أنقضت المدة قبل الإدراك: كان على المزارع أجرٌ 


)١(‏ «الكتاب» 5/ ””. و«الهداية» 85/5”. و«الاختيار» /457غ, و«البحر الرائق» 
--180. 

0) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 

(20» ساقط من (ب). 

(4) «الكتاب» 2775/5 و«بدائع الصنائع» 85 ودالبحر الرائق» 8/ 180. 


سس كتاب المزارعة ب ب | |( 


مثل نصيبه من الزرع. وعليهما النفقة على مقدار 
حقوقهما إليل أن يستحصد ). 
إذا أنقضت مدةٌ (المزارعة» والزرع لم يدرك)”'' بعدء كان على 
المزارع أجرٌ مثل نصيبه من الزرع إلى أن يستحصد, وكان عليهما أن 
ينفقا على مقدار حقوقهما (إلئ أن يستحصد؛ لأنَّ في تبقّية)”"© الأرض 
بأجرة المثل/ /٠أ/‏ رعاية النظر من الجانبين» وإنما كان الإنفاق عليهما؛ 
لأن العقد قد اقهرا باعياء الندة الحعزوية فكو هعاذا غيكه 0 وين 
المال المشترك» فيكون عليهما بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع 
بقل”*' حيث يكون العمل على العامل؛ لأنا تيقنا'” العقد في مدتهء وأنه 
يستدعى العمل على العامل”". 
قال: ( ويستأجران للحصاد. والرفاع, والدياس. والتذرية 
بالحصص .». فإن شرطاه على العامل. فسدت»2 ويحيز 
أشتراط الحصاد عليه ومنعه ). 


هنذا الحكمء وهو أنَّ أجرةٌ الحصادء والرفاع”"». والدياس © 


)1١(‏ ع(5) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 
() في (أ). (ج): (مجملا). 
(54) البقل: كل نبات أخضرت له اللأأرض. 
«المصباح المنيرا ص 25٠‏ و«مختار الصحاح» ص؟537 مادة (بقل). 
(ه) فى (أ). (ج): (بيّنا). 
69 «الكتاب» ضف و«بدائع الصنائع» 81/5 --788,. ودالهداية» 5//ا4م". 
0 الرفاع: رفع الزرع: أن يحمل بعد الحصاد إلى البيدر. 
«المصباح المنير؛ ص547١2‏ و«مختار الصحاح» ص”777. مادة (رفع). 
(4) الدياس: داس الرجل الحنطة يدوسها دوسّاء ووطهء الزرع بقوائم الدواب أو بآلة 


والتذرية”'' عليهما ليس مختضًا بما إذا أنقضت مدةٌ المزارعة قبل إدراك 
زو سير و لمق صيوة ركن وقد اللغهر2 1 تمأ قرز العلل مركو 
فتجب المؤنةٌ عليهماء وإذا شرط في العقد ذلك» والعقد لا يقتضيه وفيه 
منفعة لأحدهما يفسد العقدٌء كما لو شرط الحمل أو الطحن على 
العاف .وان ابو يوسيقك: © احجان لوراك التسساد على الغامل»: أن 
الناس تعارفوا ذلك وتعاملوا عليه فنزل القياس به كالاستصناعء 
وهو أختيارٌ بعض المشايخ» واختار بعضهم للفتوى. 

وقال بعضٌ المشايخ: إِنَّ قو محميٍ”؟ هو أظهرٌ القولين» والحاصل 
أن ما كان من العمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على العامل» 
وما كان بعد الإدراك قبل القسمةٍ كالحصاد والرّفاع ونحوه فهو عليهماء 
وما كان بعد القسمة فهو عليهماء ولو شرط الحصادً في الزرع على 
العامل لا يجوز بالإجماع”"؛ لعدم العرف فيه. 


55> 25 همك 5< عمل 


حتئ ينفصل الحب عن التبن. 
«مختار الصحاح» ص 27٠١7‏ ولمعجم لغة الفقهاء» ص18/8١.‏ 

)١(‏ التذرية: ذرّيت تذرية إذا خلّصته من تبنه والحب نقاه في الريح. 
«مختار الصحاح» ص708» و«المصباح المنير»؛ ص177» و«المعجم الوسيط» /١‏ 
نض 

(9) «الكتاب» 5/ 77-77 و«المبسوط» 75/57 وابدائع الصنائع» 00101/5خ2»22 
و«فتاوئ قاضيخان» / .181-١14٠‏ 

() «الكتاب» ؟/ 77-779 و«المبسوط» 5/77" و«بدائع الصنائع» /ا”2؛, 
و«فتاوئ قاضيخان» "/ 2.181-38٠١‏ و«البحر الرائق» .١185/4‏ 
والمراد بالإجماع: إجماع الحنفية. 


جحو سيب سب ب د 
فصل 
قال: ( ولو شرط النصف بالعمل في شهر كذاء والثلث في 
كذاء فالأول صحيح.ء وقالا: هما ). 
إذا قال: إن زرعت هذه الأرضّ في شهر رجب فلك نصفٌ الخارج»ء 
وإن زرعتها بعد رجب فلك ثلثٌُ الخارج» فالشرظ الأول هو الصحيحٌ دون 
الثاني؟ تفريعًا على قول من يجيز المزارعة”''. وقالا: الشرطان صحيحان» 
وهلذِه المسألةٌ قد مرّ نظيرُها في الإجارة”". 
قال: ( ولو أختلفا فقال العامل: شرطت لي زيادة عشرة أقفزة 
على نصف الخارج وأنكرها رب الأرض وذلك قبل 
العمل. فالقول لهء. وقالا: للعامل ). 
إذا أختلف رب الأرض والمزارعٌ» فقال رب الأرض: شرطت لك 
نصف الخارج» وقال المزارع: شرطت لي نصف الخارج وزيادة عشرة 
ب كا ذلك الأختلافٌ واقعًا قبل العمل» فالقولٌ قولٌ رب 
الأرض عند أبي حنيفة”" كله تفريعًا علئ قول من يجيز المزارعة”*". 
وقالا”2: القول قولُ المزارع؛ لأنّه ينكر لزومَ العمل عليه» والقولٌ 
للمنكر. 
)١(‏ «الكتاب» 98/7. و«المبسوط» 2757/57 و«بدائع الصنائع» 8١/5‏ . و«الهداية» 


"/ ”لااء و«البحر الرائق» 8/ 6". 
(؟) ينظر المراجع السابقة. 
() «المبسوط» 7/ 45-97., و«الهداية» "/ 240 و«فتاوئ قاضيخان» "/ 185-146. 
(5) «الكتاب» ”/98. و«المبسوط) 57/ 357-57. و«بدائع الصنائع» 2580/5 
و«الهداية» 7/ 77/5» و«البحر الرائق» 8/ ه". 


وله" أن الظام شاهث ارت الأرقن «قانة يده فيدة اعفد فكان 
القولٌ قولّه لما عرف من أصله أنهما إذا أختلفا كان القولٌ قولَ (مدعي)”"© 
الصحة. 

ولو أقاما البينة» فالبينةٌ بِينةٌ المزارع إجماعًا”"؛ لأنّها تثبت الزيادة» 
ولو كان الآختلافٌ بعد العمل» فالقولٌ قولُ رب الأرض بالإجماع؛ لأنَّ 
المزارعَ يدّعي النصف وزيادةً» وربٌ الأرض منكرٌ ولا إنكار من 
المزارع؛ لأنه بعد الفراغ من العمل لا يمكن أن يقال: هو منكر لزوم 
العمل عليهء وهذه المسألة قد مرّ مثلها في السَلّم. 

إذا أختلفا في (المسلم فيه" فعندهما القول قول المنكر وإن كان فيه 
فسادٌ العقدء وعنده القولٌ قول مدعى الصحة”". 

قال: (( ولو شرط رب الأرض والبذر منه الثلث للعامل» 

والثلث لعبد العامل المأذون المديون بغير عمل. فثلثه 
لرث الأرض» وقالا : للعامل ). 

إذا كان البذرٌ من قبل رب الأرض» فشرط لنفسه ثلث الخارجء 
وللعامل الثلث» ولعبد العامل وهو مأذون له مديون الثلث من غير 
أشتراط عمل عليهء فالثلث الذي يخصٌُ العبد عند أبى حنيفة"2 كله 
)١(‏ «الكتاب» ”298/7 و«المبسوط») 57/ 277-517 و«بدائع الصنائع» 580/5» 

و«الهداية» 7/ 271/5 و«البحر الرائق» 8/ 76. 
زفق في (ب): (من يدعي). 
() «المبسوط») *99/ 45-97., و«الهداية» "/ 286 و«فتاوئ قاضيخان» "/ .181-1١8٠‏ 
2 في 54 (ج): (الأجل). 
(4) «المبسوط» 957//ا25 وابدائع الصنائع» 0-5٠78.ء.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

*؟/ 861-1١8٠‏ ا. 


حل كتاب المزارعة 


لربٌ الأرض؛ تفريعًا علا قولٍ من يجيز المزارعة» وعندهما”'' هو للعامل» 
وهلذا (الاختلاف)”"' ينشأ من الأصل الذي مهّدنا في المأذون له أن المولئ 
لا يملك أكساب عبده المأذون له المستغرق بالدين و وعندهما”" 
يملكها الموليل» فاشتراط الثلث للعبد أشتراط لمولاه عندهماء وعنده9”© 
أشتراطه له كاشتراطه للأجنبي بغير عمل» فلم يصح فيبقئ لربٌ الأرض؛ 
لأنه نماء البذرء وهو ههنا لرب الأرض. 

قال: ( ولو دفع إليهما أرضا ببذرهماء وسمول لأحدهما ثلث 

الخارج. وللآخر خمسين درهماء. فالفساد شائع. 
وقصراه على الثانى ). 

رجل دفع أرضه مزارعة إلئ رجلين والبذر منهماء علئ أن يكون 
لأحدهما ثلث الخارج وللآخر خمسون قفيزا من الخارج أو خمسون 
درهما. 

قال أبو حنيفة 2 كله تفريعًا على القول بجواز المزارعة: إن الفسادً 
شائعٌ في حقّ الكل. 

وقاله22: يقتصر الفساد علل من سما له خمسين قفيزا أو درهماء 
ويجوز في حقٌّ من سمي له ثلث الخارج؛ لأن المزارعة علئ أن يكون 
)١(‏ «المبسوط» 51//77. و«بدائع الصنائع» .780٠0-5‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

“م1 - طاخملا 
0) في (ب): (الخلاف). 
(5) «المبسوط») 7؟/لاا» و«بدائع الصنائع» 4/5/ا1-٠78.‏ و«فتاوئ قاضيخان» 

.١؟له-‎ ١/5 /* 


(8) «المبسوط») "95/ 2١١١-١١١‏ و«المنظومة» لوحة (6)"8 و«فتاوئ قاضيخان» 
.١ 7/0/7‏ 


لأحدهما دراهمٌ مسماة أو قفزان مسماة فاسدة بالإجماع'''» والصفقة 
متحدة عنده فيفسد الكل بفساد البعض. وعندهما الصفقة متعددة. 
فلا يلزم من فساد إحدى الصفقتين /7اب/ فساد الأخرئ» وقد مر مثل 
هذا في البيوع""". 
قال: ( ولو غصبها فزرعها فالخارج له والعشر والخراج عليه. 
وإن نقصت فضمن. فالخراج والعشر على المالك 
مطلقاء وقالا: العشر على الغاصب بكل حالٍء وأمًا 
الخراج فعلى المالك إن كان الضمان أكثرء وعلى 
الغاصب من دون ضمان إن كان أقل ). 
رجلّ غصب أرضًا فزرعهاء لا تخلو إِمَّا إن كانت عشرية أو خراجية» 
وعلى التقديرين فإما إن نقصتها الزراعة أو .لم تنقصها. 
فقال أبو حنيفة''' : إن لم تنقصها الزراعة فالخارج للغاصب» 
والعشر والخراج عليهء وإن نقصتها الزراعة ضمن الغاصب النقصان» 
فالخارج والعشر علئ رب الأرض مطلقا قلّ ضمانه أو كثرء بمنزلة 
الأجرة القائمة مقام نماء الأرضء وقالا”؟: العشر على الغاصب بكل 
حالٍ؛ لأن العشر في الخارج والخارج له» والخراج على رب الأرض» 
إن كان الضمان مثل الخراج أو أكثرء وإن كان الضمان أقل فالخراج 
على القاقنت بولك علية عيان النقضاة كات هنا لوا اخرها باعرة 


)١(‏ «المبسوط» 5#/ 2١١١-١١١‏ و«المنظومة» لوحة (7”8)» و«فتاوئ قاضيخان» 
#؟/ هلا .١‏ 

() «المبسوط» 7/ #"-75. و«المنظومة» لوحة (79)» و«فتاوئ قاضيخان» "/ -١1/4‏ 
كل .١‏ 


سس كتاب المزارعة 


أقل من الخراج»ء حيتٌ يجب الخراجُ على رب الأرض إجماعًا"''؛ لأنه 
متمكن من الأنتفاع والاستنماءء أما همهنا فهو غير متمكن لمكان 
الغصبء, فانتفئ سبب وجوب الخراج عن ربٌ الأرض» وهو ملك 
الأرض النامية في حقهء أمّا إذا كان الضمان أكثر من الخراج» فقد وجد 
سببٌ وجوب الخراج وهو ملك الأرض النامية» أما رقبةٌ الأرض 
فظاهرٌء وأما وصفٌ النماء؛ لأن ما يفاضل به الضمانُ الخراج بمنزلة 
نماء الأرض» وأما إذا كان الضمان مثلَ الخراج فقد أختلف المشايحٌ 
فيه علئ قولهما""". 


قال: ( ولو تزوج عل أن تزرع هي أرضّه بالنصف ببذرها 
صِحّء وفسدت فيجعل مهرها نصفٌ أجر مثل الأرض 
وربعه إن طلقها قبل الدخول. وأوجب مهرّ المثل 
لا يزاد علل أجر مثل الأرضء والمتعة في الطلاق 
قبله ). 


رجلٌ تزوج أمرأة علئ أن تزرع أرضه ببذرهاء ونصف الخارج سنة 
فسدت المزارعة وصح النكاح؛ لأنها مزارعة شرط فيها نكاح أو نكاح 
شرط فيه مزارعة» والمزارعةٌ تبطل بالشروط الفاسدة دون النكاح» وإذا 
صم النكاح فالواجبٌ عند أبي يوسف لها مهرًا (نصفٌ أجر مثل 
الأرض” إن دخل بها أو مات عنهاء وربعٌ أجر مثل الأرض إن طلقها 
)١(‏ «المبسوط» *7// 5-7" و«المنظومة» لوحة (74)» و«فتاوئ قاضيخان» "/ ه/ا١-‏ 


ا 
(0) في (ج): (مهر نصف). 


قبل الدخول» وقد نبه في الكتاب”'' بقيد الطلاق قبلَ الدخولٍ”'"' في إيجاب 
الربع على الدخول في إيجاب النصف أختصارا. 

ووجه ذلك: أنَّ الخارجَ كله لها؛ لكونه نماء بذرهاء وعليها له أجرٌ مثل 
أرضه بالإجماع”'". ثم لها عليه نصفٌ أجر مثل الأرض مهرّاء فيتقاصان به 
ويدفع (إليه)”" نصفُ الأجر الآخرء وهذا لأنه جعل منافعَ أرضه مقابلا 
لمنافع بضعهاء وهو معلومٌ وبنصف الخارج وهو مجهولٌ جهالة فاحشة» 
فينقسم على المعلوم والمجهول نصفين» كما لو قال: وقفت هذه الدارَ 
علئ فلان» ومن يولد لزيد من الأولاد وبعدهم على الفقراء؛ يكون لفلان 
المعلوم نصفهاء فإذا صار نصف منافع الأرض مقابلا بالبضع كان 
هو المهر لا غيره» وهذا إن دخل بها أو مات عنهاء فإن طلقها قبل 
الدخول كان لها ربع أجر مثل الأرض للتنصيف بالطلاق قبل الدخول» 
6 0 بالمقاصّة كما قلناء وله عليها ثلاثة ثة أرباع 
الأجرةء وقال محمد”؟ كه : لها عليه مهرٌ مثلها إن دخل بها أو مات 
0 

ووجهّه: أنه قابل بمنافع (أرضه منافع””' بضعِها ونصف الخارج» 
ونصفُ الخارج مجهولٌء فصار المسمئ مجهولًا فلم تصح التسميةٌء 


دلق المراد بالكتاب هنا كتاب ) مجمع البحرين». 


(0) «المبسوط» 000 و«المنظومة» لوحة (ا9)» و«مختلف الرواية» 
71/5 


(9) في (ب): (عليه). 

(5) «المبسوط») .»١50-١55/7‏ و«المنظومة») لوحة (ا9)» و«مختلف الرواية» 
1875-85 

(5) طمس في الأصل والمثبت من (ب) و(ج). 


سس كتاب المزارعة 


فيصار إلئ مهر المثل» لكن لا يزاد علئ أجر مثل الأرض؛ لأنها رضيث 
بأن تكونَ بعضٌ منافع الأرض مهرًا لهاء فأولئ أن ترضئ بالكل» فإن كان 
مهرٌ المثل مساويًا للأجرة أو أكثر وقعت المقاصّة» وإن كان مهرٌ مثلها أقل 
فعليها أن تدفع إليه بمقدار النقصان ويسلم لها الخارج كله”"". 


قال: ( ولو كان هو العامل في أرضها ببذرها يجعل مهّرمًا 
تعدك | عرية] عملت لا رشعل اوها أن 
تزرع هي في أرضه ببذره» أو هو أرضها ببذره وجب 
مهرٌ المثل ). 
إذا تزوجها علئ أن يكون هو العامل في كرومها ونخيلها أو في زرع 
أرضها ببذرها فعند أبي يوسف”" كن الحاصل كله لها؛ لأنه نماء ملكهاء 
وقد أستحق هو عليها أجرٌ مثل عمله: وهي تستحقٌ عليه نصف أجر مثله 
مهرًا إن دخل بهاء وربعه إن طلقها قبل الدخول؛ لأنه جعل منافعٌ بدنه 
مقابلا بمنافع بضعهاء ونصف الخارج إل آخر ما مرّ. 
وقال محمد" كلله: لها مهرٌ مثلها لما مرّ من تقرير بطلان التسمية 
بالجهالة» لكن لا يزاد 0 مثل أجر الزوج» وللزوج عليها أجرٌ مثله 
فيتقاصان إن تساوياء وألا يزاد الفضل علئ ما مرَّء ولو تزوجها علئ أن 
تزرع هي في أرضه ببذره أو يزرع هو في أرضها ببذر نفسه». فمهر المثل 
هو الواجبٌ بالإجماعء. والفرق لأبي يوسف''" كه أن المزارعة إذا 
)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 


(؟) «المبسوط» 7/ 45-97», و«المنظومة» لوحة (/ا9). و«الجامع الصغير؛ ص7/١-‏ 
14 » و«بدائع الصنائع» 57"59-8. و«مختلف الرواية» .١1877/5‏ 


جهالة فاحشة» فبطلت التسمية فوجب مهرٌ المثلء وفى الأول فالمقابل 
/ بمنافع بضعها نصفٌ منافع أرضه أو بذنهء فإنه معلومٌ فافترقا". 


والله أعلم. 


55 هت قت تدهم قن مدال 


-١47”ص «المبسوط» 2155/7 و«المنظومة» لوحة (91)» و«الجامع الصغير؛‎ )١( 
و«بدائع الصنائع» /175-8. و«مختلف الرواية» 5/ ؟1877.‎ 15 


سس كتاب المساقاة 
كتاب المساقاة”" 


قال: ( وهي بجزءٍ من الثمرة باطلة» وقالا: جائزةٌ إذا ذكر مدةٌ 
معلومةً» وجزءًا من الثمرة مشاعًا ). 

المساقاةٌ: هي المعاملةٌ» من السقي والعمل» وهي: أن يقوم بما 
يحتاج إليه الشجرٌ من تلقيح”"» وتنظيف السواقي» وسَفْى وحراسةٍ وغيرٍ 
ذلك» والكلامُ فيها كالكلام في المزارعةٍ. وقولهما في الموط اد علا 
إجازةٌ معني فتشترظط الهدة كما فى المرارغة: 

وفي الأستحسان تجورٌ المساقاةٌ وإن لم تذكر المدةٌ» وتقعٌ على أول 
ثمرةٍ تخرجٌ» وهذا لأنَّ العقد يقعُ على العمل في الثمرةء ولكل ثمرةٍ 
وقتٌّ معلومٌ تبتدئ فيه وتنتهي» فالثمرةٌ الأول متيقن دخولّها في العقدٍ 
فجازء وما بعد ذلك غير متيقن» فلم يصح العقدٌ فيه بخلاف الزّرعء فإنه 
يمفعلت انعداة واتعهاء زنِيكًا وتعريفا زفق القن فيفل الشمالة 
وبخلافي ما إذا دفعَ إليه غرسًا قد علق ولم يبلغ الثمرٌ معاملة حيث 
لا يجورٌ إِلّا ببيانٍ المدةٍ؛ لظهور التفاوتٍ في ذلك بضعف الأرض 
وقوتهاء وبخلاف ما لو دفعَ نخلًا أو أصولٍ رطبة علئ أن يقومٌ عليهاء 
وأطلقّ في الرطبة حيث تفسدٌ المعاملة؛ لعدم العلم بوقت أنتهائها 


)1١(‏ وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر. 
المساقاة لغةّ: أن يستعمل رجل رجلا في نخيل وكروم ليقوم بإصلاحهاء علئ أن 
«مختار الصحاح» ص 2358١‏ و«المعجم الوسيط» ١//ا57‏ مادة (سقئ). 

(؟) تلقيح: أي ألقحت النخل إلقاحًا بمعنئ أبرت ولقحت بالتشديد واللقاح بالفتح أسم 
ما يلقح به النخل. «مختار الصحاح» ص 076 ؛ و«المصباح المنير) ص .77٠‏ (لقح). 


ولو سمّيا مدةً قد يبلغ الثمر فيهاء وقد لا يبلغ جازتٍ المعاملةٌ؛ لأنّا لا نتيقنُ 
بفواتٍ المقصودء فإن خرجّ في الوقتٍ المسمئ فهو على الشركة وضحخ 
العقذء وإن تأخّر فللعامل أجرٌ المثل بفساد العقد حيث تبيّن الخطأ في 
تسمية المدة» فصار كما لو علمَ ذلك أبتداءة» وأما شيوعٌ الجزء المسمئ 

من الثمرة فهو علئ ما بيناه في المزارعة”". 

قال: ( ويجوز في الشجر والرطاب», وأصولٍ الباذنجان, 

ولا نقصرها على النخلٍ والكرم ). 

عيرن 7 كدرو الوسافاة في النخل والكرم والشجرٍ والرطاب وأصولٍ 
الباذنجان» و فى القول اعادو يل في الوم 
والنخلن» لأن جَوار المساقاة بالأثرء وهو حديث خيبر وهو مخصوصٌ 
(فلا يتعدئ)”*». 

ولنا"'": ما ما روي أنه يل ساقئ أهل خيبر علئ ما فيها من زرعٍ وشجرٍ 
فَعَمَ؛ ولأنَّ الجوازٌ معلل بالحاجة وهي عافد 4بولانه أصل له كر تجازت 
المساقاة عليه» أصله النخل والكرم علئ أنَّ الأصلّ في النصوص أن تكون 
(معلولة)”*؟ خصوصًا علا مذهبه. 

وذكر صاحبٌ «المنظومة)”"'2: هاهنا مسألتين في باب مالك ولم أر 
إثباتهما في «المختصر »”" إحداهما: أن جميعَ المؤن على العامل عند 


.784/5 «الكتاب» ؟/ 2775-77 و(بدائع الصنائع» 5/ 590-1589, و«الهداية»‎ )١( 
.١181//4 و«البحر الرائق»‎ ."9٠ /5 «الكتاب» ؟”/ 77"5. و«الهداية»‎ )0( 


() «الأم» 4١١ء‏ و«التنبيه؛ ص١7١»‏ و«الوجيز» 27717-777/١‏ و«مختصر التبريزي» 
تسكراض 0 
(4) في (ب): (فلم يتعد). (5) في (ب): (معلومة). 


(1) «المنظومة» لوحة .)١55(‏ 0) يقصد «مختصر القدوري». 


صصح كتاب المساقاة 


مالك”(2 ل شرط لصحة المساقاةء وعندنا”"' عليه العمل وما هو من 
فبروزاكا العمل اوأماءمؤنة لعلف قعل مالك الأرضن» ومدهبة : أن 
المؤنةً التابعةَ للعمل مما لا تبقل بعد أنصرافه كالسقي والجذاذ وعلوفة 
الدواب ونفقة الغلمان» وما يتعلق بمصلحة الثمر مما لا يبقئ بعد 
أنصراف العامل» وأما ما عدا ذلك مما يبقئ بعد أنصرافه فلا يلزمه. 
ولا بجزل استرائلة عليه عفر بين أعداء وإنشاء عرس أ د يناء فيك يجين 
فيه الثمر»ء وما أشبه ذلك. ذكره صاحبٌ «المعونة 00 
قول أصحابنا : إِنَّ مؤنةً الملك لا تلزمه» ويلزمه ما هو من ضروراتٍ 
العمل» فلم يكن في المسألة خلاف؛ لأنَّ مالكًا لا يقول بأن مؤنّة 
الملك على العامل» وقد علل كذلك في «المعونة0*©» فقال في الأول: 
إن الجزاء إنما يستحقه العاملٌ بعمله الذي يصلح به الثمرةء فلا يجوز أن 
يكون بعضه علاوثت الحائط؛ لأنَّ ذلك زيادة يزدادها العامل؛ ولأن 


)١(‏ «المدونة الكبرى» 5/ 5-1 و«التفريع» و«المعونة» 7/ 775١١ء‏ و«بداية 
المجتهد» ؟7/١557-551»‏ و«الكافي» ص١581-14.‏ 

(؟) «الكتاب» 7/ #*575-177. و(بدائع الصنائع» ,590١---5‏ و«الهداية» 2”89/5 
و«الاختيار» 48/7. 

() هو الإمام العلّامة» شيخ المالكية القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن 
حسين بن هارون بن أمير العرب مالك بن طوق التغلبي العراقي» الفقيه المالكي» من 
أولاد صاحب الرحبة. ولي قضاء بادرايه وباكسايا. ١‏ 
صئّف : «التلقين» وهو من أجود المختصرات وله كتاب «المعونة»» و«المعرفة في 
شرح الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني وغير ذلك. ولد سنة 57"ه بالعراق» قاف 
بمصر سنة (؟17؟57) ه. 
«تاريخ بغداد» ١١/١“ا2‏ ”ا .)017/١7(‏ و«طبقات الفقهاء» للشيرازي ص 2١7١‏ 
١‏ و«الكامل في التاريخ» 4 . 

.١١7*7” /7 «المعونة»‎ )0( .١١# /7 «المعونة»‎ )4( 


النبي كله حين ساقئ أهلّ خيبر أنفقوا من أموالهم» وأما (الباقي)7© 
وهومونة تفي فن الملك»فقال: لا يجوز لأنها (زيادة مشروول© 
على العامل ينفرد بها رب المال وذلك غيرٌ جائز؛ لأنه يُخْرِجٍ المساقاةً 
عن بابسا هته بالإجارة السجورلة والعباقاة قد حارج عن 
الأصول فلا يجوز منه إِلّا قدر ما أجازه الشرء””. 

وأما المسألة الثانية: أنه لا يجوز دفعٌ الأرض مزارعةٌ إِلّا تبعًا للنخل 
والكرم. وهذا مذهب الشافعي”*'. وقد أثبته في المزارعة فتركت الخلاف 
فيها هاهنا. 

قال: ( وإذا دفع إليه نخلًا مثمرًا يزيد بالعملٍ جاز). 

رجل دفعَ إلئ آخر نخلًا فيه ثمرة مساقاة» فإمّا أن يكون الثمر يزيد 
بالعمل أو قد تناهتء. فإن كانت مما تزيدٌ بالعمل جاز دفعُها مساقاةً 
وإلا فلاء والعلةٌ فيه أنَّ العامل إنما يستحق بالعمل» فإذا زادت بعمله 
فقد ظهر أثرٌ العمل» وإن تناهت لم يبق لعمله أثرء فلو جوّزناه لكان 
أستحقاقًا بغير عمل ولم يرد به الشرعٌ» وعلئ هذا إذا دفع الزرعَ وهو بقل 
جازء وإن كان قد أستحصد لم يجز”. 


قال: ( وإذا فسدت كان للعامل أجرٌ مثله ). 


)١(‏ في (ب): الثاني. (5) طمس في الأصلء والمثبت من (ب) و(ج). 

”8 «الكتاب» 9/ "5لا و«بدائع الصنائع» 894/5--:3559, و«الهداية» 89/5"؟2 
و«الاختيار») 7/ 48» و«فتاوئ قاضيخان» "7/7 ,35:١١-١99‏ 

فكع «الأم» 21/5 و«الوجيز» 2777/١‏ و«التنبيه» ص؟77١2‏ و«مختصر التبريزي» 
ص 555» و«روضة الطالبين» 5/ 556. 

(0) «الكتاب» 775/9 و«المبسوط) 8#/ 9 ,٠#"-1١١‏ و«ابدائع الصنائع» 5/-- 
» و«فتاوئ قاضيخان) "/ .5٠١‏ 


سس كتاب المساقاة 


لأنها فى معنى الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة'. 


قال: ( وتبطل بالموت ). 

لكونها في معنى الإجارة وقد تقدَّم ذكرة لك في المزارعةٍ والإجارة» 
فإن مات رب الأرض والخارج بُسر”"'» فللعامل أن يقومَ عليه كما كان 
إل أن يبلعَ وإن كره الورثةٌ ذلك؛ لأنه لا يضرهم بقاؤه ويضره ذلك بعد 
الشروع فيه» وإن مات العامل فلورثته القيام عليه حتئ يدرك؛ وإن كره 
ربُ الأرض؛ لأن في ذلك نظرًا من الجانبين”". 

قال: ( وتفسخ بالأعذار ). 

وهذا كما في الاجارة وم حملة ات الأغذآن شاعنا: أن يكرن 
العاملٌ غير مأمونٍ يسرق الثمرٌ قبل إدراكهاء ويسرق السعفت”*' وغير 
ذلك؛» فيتعدئ ضررٌ ذلك إلى رب الأرض وهو لم يلتزمهء فيندفع عنه 
بأن يُعدَّ عذرّاء وكذلك لو كان العامل مريضًا يضعفه عن العمل بنفسه؛ 
لأنه يحتاجُ إلى أستئجار الأجراءء وفي ذلك زيادة ضررٍ لم يلتزمه فيجعل 
عذْرًا (والله أعله)'””". 


هت 25ت هك 5< همل 


)١(‏ السابق. 

0) بسر: البسر أوله طلع ثم خَلّال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر الواحدة بْسَْرَة وبسرة 
والجمع بُسْرات وأبسر النخل صار ما عليه بُسُرًا. «الصحاح» 4١‏ مادة بسر. 

(5) «الكتاب» 7/ 7754. و«المبسوط» 205/77 و«بدائع الصنائع» 4/5 . 

(8) السعف: جمع سعفة غصن النخل ما دامت بالخوص فإن زال الخوص عنها قيل: 
جريد. «المصباح المئير)ة ص/7ا7١»‏ و«امختار الصحاح» ص 7/0 مادة (سعف). 

(0) من (ب). 

(<) «الكتاب» 2775/5 و«بدائع الصنائع» 5/ *9؟, ودالهداية» ,7"97-7941١/5‏ 


فهرس الموضوعات والأبواب للمجلد السادس 


كتاب المضاربة 
تعريف المضاربة ومشروعيتها 
اشتراط كل الربح للعامل أو لرب المال في المضاربة 
أحوال المضارب وصفته في كل حالة 
ما تصح به المضاربة - المضاربة بثمن العرض» وبالدين 
اشتراط شيوع الربح لصحة المضارية 
أثر المضاربة الفاسدة 
اشتراط تسليم المال إلى المضارب 


أنواع المضاربة» وما للمضارب من التصرفات فى المضاربة المطلقة 


تصرفات المضارب التي تحتاج إلى إذن» أو تفويض» .. 
المضاربة الخاصة» والمضارب إذا خالف المنصوص عليه 
بطلان المضاربة بمضى المدة المحددة لها 

توي المضاريالغبد والامة من حال المشازة 

شراء المضارب من يعتق على رب المال من مال المضاربة 
الضمان على المضارب عند شرائه من يعتق على رب المال 
شراء المضارب من يعتق عليه من مال المضاربة 

زيادة قيمة من يعتق على المضارب بعد شرائه؛ .. 

المضارب يشتري عروضًا بكل رأس المالء و.. ويريد بيعها مرابحة 
تصرف المضارب بما نهاه رب المال» ثم أجاز تصرفه 

اختلاف المضارب ورب المال في إطلاق المضاربة وتقييدها 

عم المشاوي ها اشعراه يمال المصارية من رم لان 

دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال» فاشترى به أو باع 
دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة» بغير إذن رب المال 
تقسيم الربح إذا أذن رب المال للمضارب بدفعه لغيره مضاربة» .. 
زيادة رب المال أو المضارب للآخر منهما في الربح بعد القسمة 
مضاربة من استأجره حولا بالنصف 


ل فهرس الموضوعات 
فصل في نفقة المضارب على نفسه من مال المضاربة؛ وفي بطلانه 
إنفاق المضارب على نفسه من مال المضاربة فى المصر 

لأنفقة للمفارقاف المضارية الفاسطة. 1 
تفقة المقباوت إفا ساف ينالة وما المارية او خلط ادن 
رد المضارب ما فضل من النفقة عند قدومه من السفر إلى مال المضاربة 
ذكر بعض ما تبطل به المضاربة ٠ه‏ - عزل المضارب بدون علمه 
تصرف المضارب في رأس المال بعد علمه بعزله 
افتراق المضارب ورب الدين» وفي المال ديون وأرباح» أو ديون فقط 
صرف الهالك من رأس المال إلى الربح 
عدم ضمان المضارب الهالك الزائد على الربح 
أثر هلاك المال بعد اقتسامهما الربح قبل الفسخ أو بعده 

كتاب الوكالة 

تعريف الوكالة» وبيان مشروعيتها 4 - شروط صحة الوكالة 
توكيل الحر البالغ» أو المأذون مثلهماء أو صبيًا وعبدًا محجورين عاقلين 
القاعدة فيما تجوز فيه الوكالة من العقود 
جواز الوكالة في الخصومة» وإيفاء الحقوق واستيفائها غير الحدود والقتصاص 
التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 
اشتراط رضا الخصم في التوكيل بالخصومة» وما يستثنى من ذلك 
إقرار الوكيل على موكله في مجلس الحكم 
اشتراط المجلس لصحة إقرار الوكيل على موكله 
جعل الوكيل بالخصومة وكيلًا بالقبض 
جعل الوكيل بقبض الدين وكيلًا بالخصومة 
ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه 
تحليف الوكيل الغريم المقر بالدين مع إنكاره للوكالة 
ادعى أنه وكيل الغائب في قبض الوديعة 
أقسام العقود من جهة من تتعلق به حقوق العقد 


فصل في الوكالة بالشراء - شروط الوكالة بالشراء وأثر الجهالة الفاحشة واليسيرة . 


شراء الوكيل السلعة المعيئة في الوكالة لنفسه 
أثر مخالفة الوكيل ما أمر به الموكل 


الوكالة بشراء شيء موصوف غير معين 


اطلاع الوكيل على عيب في السلعة قبل تسليمها للموكل أو بعده 
التوكيل في عقد السلم والصرف 
بطلان عقد السلم والصرف بمفارقة الوكيل صاحبه قبل القبضء .. 
رجوع الوكيل على الموكل بالثمن إذا نقد ثمن المبيع من ماله 
حبس الوكيل المبيع في يده حتى يستوفي ثمنه من الموكل 
قلاك الخبيع في يد الموكل قبل حيسه على القن أو رعده 
وكّله بشراء عشرة بدرهم؛ فاشترى به عشرين 
وكّله بشراء أمة» فاشتر تراها له معيبة 
وكله بشراء عبدين معينين بدون تحديد الثمن» فاشترى أحدهماء .. 
وكله بشراء عبد» أو بيعه بألف» فاشترىء أو باع اثنين بألفين» وقيمتهما سواء 
دعوى الموكل والوكيل أن الشراء كان لللآخر منهما 
وكّله بشراء شيء معين؛ فاشتراه بمكيل أو موزون في الذمة لا بالنقدين 
فصل في الوكالة بالبيع» وغيره 
عقد الوكيل بالبيع والشراء مع أصوله» وفروعه؛ وزوجته؛ وعبده» ومكاتبه 
بيع الوكيل واستئجاره بالقليل والكثير» وبالعرض وبالكيلي والوزني وبالمزارعة 
بيع الوكيل بالنسيئة 
ضمان الوكيلٍ الثمنَ عن المبتاع - عقد الوكيل بالشراء بمثل القيمة وزيادة 
وُكِلَ ببيع أو شراء عبل» فباع أو اشترى نصفه 
وُكَل ببيع عبد في السوقء فباعه في البيت 
سخالفة الوكيل أمر الموكل إلى خير 
وكله أن يبيع بيعًا فاسدّاء فباع بيعّا صحيحًا 
اشتراط الوكيل الخيار» ثلاثة أيام؛ وقد أمره الموكّل باشتراطه 
إذا شرط الوكيل الخيار ثلانًا؛ فازدادت القيمة في المدة» فأجاز الموكل» أو سكت 
اعتاق الوكيل نصف العبد الذي أمر يعتقة كله؛ أو العكس 
كله يوزويحه امرأة فزوجه بغبن فاحش في المهر 
إذا وكّله في تزويجه» فزوجه بغير كفء 
وكّله في تزويجه بهذه الحرة» ففعل بعد ارتدادهاء ولحوقها بدار الحرب؛ وسبيها 
سلح الوكيل العؤكل بالصالح عن دم العمد بأقل من ٠‏ الدية 
أمره بالصلح عن موضّحة بخمسمائة. فبرأت 
فصل في الوكيلين» والعزل» وبطلان الوكالة 


حكم وكالة الاثنين» وانفراد أحدهما بالتصرف 
توكيل الوكيل غيره ١57‏ - عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول 
عقد الوكيل الثاني» بغير حضرة الأولء فأجازه الأول - عزل الموكل وكيله 
أثر علم الوكيل بالعزل» وعدم العلم؛ على تصرفه 
متى يثبت عزل الوكيل ١٠١‏ - بطلان الوكالة بالموتء وبالجنون المطبق 
أثر لحوق الموكل بدار الحرب؛ بعد ردته» على الوكالة 
إذا عاد الوكيل من دار الحرب مسلمّاء بعد لحوقه بها 
أثر عودة الموكل من دار الحربء مسلمّاء على الوكالة 
إذا وكّل المكاتب فعجزء أو المأذون فحجر عليه» أو الشريكانء فافترقا 
بطلان الوكالة بتصرف الموكل فيما وكل به 
كتاب الكفالة 
تعريف الكفالة» وبيان موجبها ١4١‏ - ممن تصح الكفالة 
أنواع الكفالة» وبيان مشروعية الكفالة بالنفس» وموجبها 
الصيغ التي تنعقد بها الكفالة 
إذا شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول في وقت معين 
براءة الكفيل؛ بتسليم المكفول بنفسه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته 
عين تسليم المكفول في مجلس الحكم؛ فسلمه الكفيل في السوق 
تسليم المكفول في مصر غير المسمى - تسليم المكفول في البَرِيّة 
أثر الموت على الكفالة» وبراءة كفيل النفس؛ بدفعه المكفول... 
تكفل بنفسء على أنه إن لم يواف به في وقت كذاء فعليه ما عليه من المال 
كفل بنفس زيدء على إن لم يواف به غدّاء فهو كفيل بنفس غريم آخر للطالب.. 
الكفالة بنفس من عليه حد أو قصاص 
حبس المتهم بالقذف إذا عدم الكفيل ١77‏ - الكفالة بنفس الحدء والقصاص 
ادعى على عبدٍ قذْفًاء وبرهن في حضرة المولى 
فصل فى الكفالة بالمال 
جوان الكفالة بالجال معلوما كانه أ مديولةه ذ كان درا صحيما 
تخيير المكفول له فى مطالبة الكفيل أو المكفول عنه 
اشتراط براءة الأصيل في الكفالة - تعليق الكفالة بشرط ملائم 
تعليق البراءة من الكفالة بشرط 
القول قول الكفيل» عند عدم البينة»؛ وإن اعترف المكفول بزيادة لزمته دون كفيله 


الكفالة بأمر المكفولء وبغير أمره» وما يرجع به الكفيل على مكفوله 
الرجوع على من قال لغير خليط: اقض فلانًا ألقاه ولم يقل: عني 

متى يحق للكفيل مطالبة الأصيل» أو ملازمته» أو حبسه 

براءة الكفيل؛ ببراءة الأصيلء وبالاستيفاء منه 

عدم براءة الأصيل؛ ببراءة الكفيل 

تأخر الدين عن الكفيل؛ بتأخيره عن الأصيلء دون العكس 

قول الطالب لكفيل ضمن له بأمر المكفول عنه: "برئت إلي" أو "أبرأتك" أو 
إذا أبرأ الدائن الميت عن دينه» فرده وارثه 


رجوع العبد على مولاه الذي كفل عنه بإذنه» وقد أدى المكفول به بعد عتقه 


ادعى عليه أنه كفل له عن فلان بأمره كذاء فأنكر, فأقام المدعي البينة.. 
أثر موت الكفيل على الدين المؤجل 
الكفالة من غير قبول الطالب ولا نائبه فى مجلس العقدء وما يستثنى من ذلك 
الكفالة عن الميث المفلس ْ 
كفالة العبد المأذون المديون عن مولاه بإذنه 
الكفالة بالثمن» والمبيع» والأعيان 
الكفالة عما في يد الأجير المشترك - الكفالة بالحمل على دابة مستأجرة 
الكفالة بمال الكتابة ١46‏ - كفالة المديئين كلّ واحدٍ منهما صاحبه 
كفالة المدينين عن ثالث مع كفالة كل واحد منهما صاحبه 

كتاب الحوالة 


تعريف الحوالة. ودليل مشروعيتها ١6‏ - بيان ما تصح فيه الحوالة».. 


براءة المحيل من الدين بالحوالة بعد القبول 

إبراء المحتال المحيل من الدين 

الرجوع بالنّوى في الحوالة994١‏ - أنواع التَّوَى في الحوالة 

موت المحيلء مديوئاء قبل أداء المحال عليه 

ظهور عيب في المبيع؛ وقد أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن 
القول قول المحال عليه» عند مطالبته المحيل بمثل ما أحال به 

القول قول المحيلء؛ عند مطالبته المحالٌ بمال الحوالة 

كراهية القرض الذي يستفاد منه أمن خطر الطريق 


كتاب الصلح 


تعريف الصلاح.ء ومشروعيته 4 - أنواع الصاح الثلاثة» وحكم كل منها 
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فهرس الموضوعات 
الصلح مع الإقرار» بمال عن مالء أو بمال عن منفعة» أو العكس 
استحقاق بعض المصالح عنه» أو المصالح عليه أو جميعهاء في الصلح.. 
حقيقة الصلح مع السكوت والإنكار 
الشفعة في الدار التي صالح عنهاء أو عليها 
استحقاق المصالح عليه» أو بعضه» في السكوت والإنكار 
استحقاق المصالح عنهء أو بعضه» في السكوت والإنكار 
الصلح عن مجهولء أو على مجهول 
الصلح عن الدار بقطعة معلومة منها ١١69‏ - الصلح عن الشاة بصوفها 
تعليق الصلح؛ وإضافته- تعليق التحكيم 
الصلح من دعوى المال» والمنفعة» وجناية العمدء والخطأ في النفس».. 
صالح عن دم العمدء على عيدين» فبان أحدهما حرًا 
لو صالح؛ أو عفا عن جناية» على ما دون النفسء ثم برئ» أو مات منها 
لو قتل مدبرٌ حوًا خطنًاء فصولح ولي القتيل على عبدء ثم قتل آخر خطنًا 
غصب عبدًاء فمات» فصالح مولاه على أكثر من قيمته 
الصلح على مال؛ ليتورك المدعي دعواه التكاح من المدعى عليها 
الصلح على مال؛ تيرك المدعية دعواها النكاح» من المدعى عليه 
الصلح على مال؛ ليترك المدعي دعواه أن المدعى عليه عبده 
المهايأة في غلة الملك المشترك 5؟ - الصلح على زيادة في المسلّم فيه 
الصلح على زيادة طعام مبيع» معيب» من غير جنسه 
أثر هلاك المدعى عليه أو المدعى» أو محل المنفعة» فى المصالحة .. 
صلح الأجيرء والمودع؛ بعد دعوى الهلاك أو الرد 1 
أثر مصالحة بائع العبد مشتريه على البراءة من كل عيب» قبل القبض 
فصل في المصالحة في الدين» والتوكيل به والتبرع 
المصالحة على أنه إذا أَدَى له غدًّا كذاء فهو بريء من الباقي 


الصلح عن مائة وعشرة دنانير» بمائة وعشرة دراهم؛ على أن ينقده خمسين.. 


عدم لزوم الوكيل بالصلح ما صالح عليه إلا أن يضمنه 

أنواع الصلح عن الغيرء بغير أمرهء وحكم كل نوع 

فصل في الدين المشتركء والتخارج 

تفالج الخد انق كن في ورجا نس يلعي ضارا وان 
إذا استوفى أحد الشريكين في الدين» نصف نصيبه 
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شراء أحد ب يكين فى الدين ب: تمه سلعة 
إتلاف أحد الشريكين فى الدين؛ مالاء للمدين» يساوي نصيبه 
مصالحة أحد الشريكين في السلم؛ من نصيبه؛ على رأس المال 


مصالحة ورثة العقار أو العروض أو المالء أحدهم بمال؛ ليخرجوه من التركة 
مصالحة الورثة أحدهم» لإخراجه من تركة» فيها ديون» ويكون الدين لهم 
اشتراط الورثة على من أخرجوه من التركة التى فيها ديون؛ أن يبرأ الغرماء.. 


كتاب الهبة 
انعقاد الهبة بالإيجاب والقبول» واشتراط القبض لتملكها 
اشتراط إذن الواهب في قبض الهبة 
فلاف المرهويه اليية بمشر: المقن ذا كانك قن نده ماد 
الألفاظ التى تنعقد بها الهبة ْ 
هبة المُشَاع ١8‏ - هبة المعدوم كالدقيق في حنطة ونحوه 
هبة الاثنين لواحد وعكسه 
هبة العقار لاثنين: لأحدهما ثلثيه وللآخر الثلث 
هبة الأب مال ابنه الصغير بشرط عوض يساوي الموهوب في القيمة 
تملك الصغير ما وهبه له أبوه بمجرد العقد 
قبض الأب ما وهبه الأجنبي لابنه الصغير 
قبض الولي الهبة التي لليتيم 
صحة قبض الأم والأجنبي الهبة لمن في حجرهما 
صحة قبض الصغير ما يوهب له - كيفية قسمة هبة الأب لابنه وبنته 
فصل في الرجوع في الهبة 
حكم الرجوع في الهبة عند التراضيء؛ أو حكم الحاكم.؛.. 
موانع الرجوع في الهبة 44؟ - الرجوع فيما وهب لعبد أخيه .. 
الرجوع فيما وهبه لمكاتب عتق» أو عجز فرد إلى الرق 
الرجوع في قيمة الهبة إذا زادت في يد الموهوب له 
من القول قوله عند الاختلاف في حدوث زيادة في الهبة 
منع الرجوع في الهبة بعد أخذ العوض عنهاء ولو من أجنبي» .. 
أثر استحقاق الموهوب له نصف الهبة» أو الواهب كل العوض 
أثر استحقاق الواهب نصف العوض 
إذا تلف الموهوب»ء واستحق» وضمن الموهوب له 
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اشتراط العوض في الهبة وأثره 
رجوع الواهب بالهبة بعد أن ضحى بها الموهوبء أو نذر التصدق بها 
أثر هبة السيد عبده لدائن العبدء ثم رجوعه في الهبة 
استثناء الواهب حمل الجارية الموهوبة 
فصل في العمري» والصدقة 
حكم العمري» والرقبي؛ وشرط المعمر الاسترداد بعد موت المعمر 
إذا قال: جميع مالي» أو ما أملكه؛ أو ما ينسب إلي» أو يعرف بي لفلان 
اشتراط القبض في الصدقة:؛ وامتناع الرجوع فيها بعد القبض... 
الصدقة على فقيرين وعلى غتّين 
النذر بالتصدق بماله؛ أو ملكه 
كتاب الوقف 
فصل في إجارة الوقف (وإثباته» 
1 كتاب الخغصب 
كتاب الوديعة 
كتاب العارية 
كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة 
كتاب الخنثى 
كتاب المفقود 
كتاب الإباق 
كتاب إحياء الموات 
فصل في الشرب 
كتاب المزارعة 
فصل: ولو شرط النصف بالعمل.. 
كتاب المساقاة 
عد 6د 
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